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نتجرية الدیمعر اطیه الثالنه فى السودان 


مدخصل 


ال وداق. کما هو معروف من آوائل الأقطار العربية 
والأفريقية التی نالت استقلالها السیاسی, فى مطلع عام 

7 . ومنذ ذلك الوقت وحنی الآن مر بست فترات سياسية 

متميزةء هی: فترة الحکم الذاتى والديمقراطية الاولی 

(۰)۱۹۰۸-۱۹۰۶ الحکم العسکری الأول (۱۹۱-۱۹۰۸)» تورة أكتوير ۱۹7۶ 
والدیم ق راطية الثانية (۱۹۱۹-۱۹7۶) الانقلاب العسکری الثانی (۱۹۸۰-۹) 
إنتفاضة مارس/ابریل والدیمقراطية الثالثة (۱۹۸۹-۸0), وأخيراً نظام الحکم الذی 

جاء بانقلاب ۲۰ يونين ۰۱۹۸۹ 

ويذلك یتضح أن السودان ظل یعیش, طوال الثلائین عاماً ونيف الاضية, فى 
دوامة حلقة مفرغة» بين الانقلایات العسكرية والفترات الديمقراطية البرلانية. کل 
فترة فیها تقوذ إلى الفترة اللاحقة» وأنه عاش آکثر من ۲۱ عاماً من سنوات مابعد 
الاستقلال (۲۷ عاماً) تحت سيطرة أنظمة عسکرية وحوالی ۱۱ عاماً فقط تحت ظل 
أنظمة ديمقراطية. وهذا الوضم لابد أن يطرح أسئلة عديدة حول الأسباب الحقيقية 
التی تقف خلف هذا الدوران فى هذه الحلقة الفرغة آوالشريرة كما تصفها بعض 
الکتابات؟؟ والإجابة على مثل هذه الأسئلة تطلب دراسة العوامل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى أدت إلى فشل الحكومات الوطنية المدنية والعسكرية 
التعاقبة فى استکمال انجاز أهداف مرحلة مابعد الاستقلال ومتابعة حركة 
الصراع السیاسی والاجتماعی الجارية فى البلاد. وتحديد مواقع القوى السياسية 
والاجتماعية المختلفة فى دائرة هذا الصراع» ومواقفها من قضايا الديمقراطية 
والتنمية الاقتصادية الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية. ؤذلك لأن مايسمى حلقة 
مفرغه أوشريرة هو نتاج ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية محددة يمكن ' 
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متابعتها ودراستها وتشخیصها . 

وانطلاقا من هذه الحقائق كان إهتمام هذا الکتاب بمتايعة ودراسة حركة 
لاخ الس الس والاندةماعن اال فة الدنمةواطية الكالةة مح واه لمحف عن 
مداخل واقعية للوصول إلى نحقيقة مایسمی بالحلقة الفرغة والعوامل الأساسسية الد 
تودى إلى إجهاض التجرية الديمقراطية والعودة إلى حکم العسکر. 

وفی هذ! الاطار. فقد توفرت لتجرية الدیمقراطية التالقة ظروف عديدة كان من 
المکن أن تساعد على استمرارها وترسيخ جذورها فى أرض الواقع. فى مقدمتها 
تحر النظاخ ال اوري آااییی اش ادت لأكقر من “حه عرس زره 
تكلف وراشا سى اک ان اس ان والاجنتماعى ونقدان السعادة الوطدية 
وتهديد وحدة البلاد). واتساع الإحساس باهمية الديمقراطية وضرورتها لمواجهة 
تفای شین اکتا الولو يات شتا الى قر ات البلاك»ووكوة رت 
وزراء مستنیر یتمتم بثقافة عربیه اسلامیه وعصریه واسعه وایمان عمیق بالحوار 
السلمی الديمقراطى» وحيوية الحرکة السياسية والنقابية السودانية وجدیتها التی 
برزت ف مسناهماتينا الفكرية والمعنايية ال ةة انب قضيا نا البشاء الط 
وتوطين الديمقراطية...بالإضافة إلى القضايا الجادة التى طرحتها ظروف الحرب 
الأهلية فى الجنوب وتركيبة السودان السكانية وارتباطاته العربية والأفريقية. وقد 
ساعدت هذه الظروف والعواملء بالفعل» فى خلق حركة فكرية وسياسية جادة 
ومتنوعة خلفت تراثاً غنياً سيكون له تأثيره الكبير فى تطورالحركة السياسية 
السودانية وإنضاجها فى الفترات اللاحقة. 

إن الحقائق الجغرافية الأولية عن السودان هى أنه يقع فى قلب القارة الأفريقية 
وفى الحدود الجنوبية للوطن العربی» مابين خط العرض ۲۲ شمالاً إلى قرب خط 
الاستواء جنوياًء وتبلغ مساحته المليون ميل مربع» أى مايعادل مساحة كل بلدان 
غرب أوروياء ويعتبر من أكبر البلدان الأفريقية والعربية. ويجاوز تسع دول هى: 
مصر وليبيا فى الشمال» وتشاد وأفريقيا الوسطی فى الغرب» زائير ويوغندا وكينيا 
فى الجنوب وأثيوييا وارتريا والبحر الأحمر فى الشرق. بيد أن أهمية الموقع 
الجغرافى الحقيقية هى فى إنعكاسها على تركيبته السكانية المركبة والمتنوعة 
وارتباطاتها العربية والافريقية. بحيث ظلت الكتابات السياسية تطلق على السودان 
ایا تیه ووكتاقضة فن يعض الأسيان»شملت» افررقيا الضبفرة الد 
اتب با من العو و اقا ارين اتر شمان کت ام ات ذا جوت 
الصحراء. والبوتقة التی انصهرت فیها تیارات الخقافة العربية والثقافات الافريقية 
أويلد الغابة والصحراء. بالإضافة إلى آوصاف آخری. بربطه بعضها بالوطن 
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العربى آوپالشرق الاوسط آوشرق آفریقیا والقرن الافریقی. 

إن كلمة (السودان)». حسب اجماع الصادر. هى اسم أطلقه الجفرافیون 
والمؤرخون العرب» خلال مرحلة الانتشار العربی وصعود الحضارة العربية 
الاسلامية. على النطقة العروفة بالحزام السودانی» المتدة خلف الصحراء الکبری» 
من شواطئ الحیط الأطلسی فى غرب آفریقیا حتی شواطی الحیط الهندی والقرن 
الأفريقى شرقا. وهی منطقة واسعة تضم عدة آقطار آفريقية تتشابه فى جغرافيتها 
ویعض البسمات العامة لسکانها ونمط حیاتها الاقتصادية والاجتماعية, وتریطها 
علاقات تاريخية, تجارية وثقافية. مع النطقة العربية تمتد إلى فترات تاريخية طويلة, 
الأمر الذی آدی إلى انتشار الاسلام. واللفة العربية بدرجة أقل. وسط معظم 
سکانها. ومع ذلك فإن تاريخ منطقة «جمهورية السودان» بحدودها الحالية, التی لم 
تكن معروفة ککیان سیاسی محد قبل عام ۰۱۸۲۱ بل كانت تخضع لکیانات سياسية 
متقورة! مم إلى اعماق:ويدانات الكضنازة تاه فقن العغیون الفدنمه شهدت 
صعود ممالك ودول عديدة فى منطقة حوض النيلء آهمها مملكتى مروى ونيتة» 
وكات لها ماهتا الففيارنة القميزة. فقن اش رت مروف بصتاعة الهذيد: 
ومنها انتقلت هذه الصناعة إلى المناطق المجاورة. ولذلك أطلق عليها بازل دیفیدسون 
«بيرمنجهام أفريقيا القديمة». وعاشت هذه الممالك وتفاعلت مع المالك والحضارات 
القديمة فى وادى النيل ووادى الرافدين والناطق الجاورة فى أفريقيا والجزيرة 
العربیه. وظلت هذه المنطقة تتفاعل مع التيارات الحضارية الكبرى التى شهدتها 
المنطقة العربية والمناطق الأفريقية الجاورة. 

وشهدت الفترة اللاحقة نشوء وصعود الممالك المسيحية فى شمال المنطقة 
ووسطها. وكانت لها علاقات قوية مع المراكز والدول المسيحية فى مصر ومنطقة 
الشام» ومع منطقة غرب أفريقيا. ومع ظهور الاسلام وانتشاره فى مصر وشمال 
أفريقياء وتدفق الهجرات العربية إلى داخل الأراضى السودانية من جهات الشرق 
والشمال والغرب. خلال الفترة الممتدة بين القرن السابع والقرن الرابع عشرء 
تواصلت عمليات التفاعل والتمازج الطويلة بين السكان المحليين والمجموعات العربية 
الوافدة لتؤدى إلى إنتشار الإسلام فى أجزاء واسعة من مناطق البلاد وإستكمال 
تعريب معظم سكان المناطق الشمالية والوسطى. مع تصاعد هذه التحولات الكبرى 
وإنهيار الممالك السيحية. نتيجة تطورات داخلية وخارجية عديدة. نشأت كبرى 
المالك والسلطنات العربية الإسلامية: سلطنة سنار (۱۰۰۶ - ۱۸۲۱) فى المناطق 
الوسطی والشتمالية. سلطنة الفور )١61705-١747(‏ فى الغرب وسلطنة السبعات فى 
كردفان. وكانت تسيطر على معظم مناطق شمال وغرب السودان الحالی. ولها 
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بلاقات سياسية وطيدة مع مركز الخلافة العثمانية وعلاقات تجارية وتقافية واسعة 
ع مصر ویلدان شمال وغرب آفریقیا والجزيرة العريية. من خلال طرق القوافل 
لتجارية الطويلة» ومع مراکز العلم فى مصر والحجاز والفرب من خلال تدفق 
لغلماء ورجال الطرق الصوفية, من مصر والعراق والیمن والحجازء الذين وجدوا 
لترجیب والرعاية من سلاطین سنار والفور. وفی بداية القرن التاسم عشر زحفت 
جیوش محمد على باشاء والی مصر, لتقوم بالقضاء على تلك السلطنات وتفرض 
سيطرة الحکم الترکی الصری على السودان لاکثر من ستین عاماً. وشملت مناطق 
سیطرته کل الأراضى التی تشکل جمهورية السودان الحالبه تقرییا. وامتدت حتی 
البحیرات الکیری فى وسط آفریقیا واریتریا والصومال فى الشرق. ومن هنا چاء 
القول بأن الحکم الترکی الصری (۱۸۸۰-۱۸۲۱) هو الذی قام بتوحید مناطق 
السودان الختلفة ولخضاعها لحکم مرکزی موحد. لاول مرة فى تاریخها. وساعد 
ذلك على خلق عوامل سياسية واقتصادية إضافية آدت إلى اعادة صياغة الترکیب 
القبلى للسكان ودفع عملية الإندماج الوطنى خطوات إلى الأمام. ولكن ذلك لا بقلل 
من شأن العوامل الداخلية. الاقتصادية والسياسية والثقافية التى ظلت تدفع فى 
إتجاه التوحيد والاندماج الوطنى منذ فترة ظويلة. ولولا ذلك لما استطاع الحكم 
التركى فرض سيطرته على كل أقاليم البلاد بكل سهولة ويسر. 

فالصراع بين سلطنتی سنار والفور لتوسيع مناطق نفوذهما فى منطقة كردفان: 
مثلاء كان يعبر عن نزوع توحيدى فرضته تطورات ثقافية وإقتصادية عمیقة. كانت 
تجرى وسط الجموعات السكانية فى مختلف مناطق البلاد. وتمثلت آهم هذه 
التطورات فى إنتشار اللغة العريية ومراكز العلم والثقافة والطرق الصوفیه فى معظم 
مناطق السلطنات العربية الإسلامية» وفى نمو طبقة التجار وتعاظم دورها فى الحياة 
السياسية والاقتصادية. وجاء الحکم الترکی الصری لیدفم هذه التطورات فى 
اتجاهها التاریخی الحتوم ولیضاعف من تأثیرها فى تسریع عملية التوحید 
والاندماج الوطنی وسط الجموعات السكانية فى الناطق الشمالية عموما. 

والواقع أن إنفجار الثورة المهدية عام ۱۸۸۱ فى وجه الحکم الترکی الصری 
والنفوذ الاستعضاری الغریی, الذی تغلغل فى جهاز الدولة وسیطر على النشاط 
الاقتصادی والتجاری فى البلاد. لم يكن بعيداً عن تأثیرات هذه العوامل فى تسریم 
عملية الاندماج الوطنى وانضاجها. إن لولا ذلك لما تفجرت الثورة المهدية نفسها 
كأول ثورة وطنية نجحت فى هزيمة قوات الحكم التركى المصرى وإقامة دولة مستقلة 
إستمرت لأكثر من ثلاث عشرة عاماء رغم إتساع الهجمة الاستعمارية الغربية 
وإشتداد صراعاتها لإقتسام المنطقة العريية والأفريقية خلال تلك الفترة. 
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وفى عام ۱۸۹۸ قامت بریطانیا, بعد أن فرضت سيطرتها على مصرء بغزو 
السودان والقضاء على دولة الهدية. وفرض سلطتها على البلاد بحدودها الحالية. 
واستمر الاحتلال البریطانی مایقارب الستین عامأٌء حتی تمکنت الحركة الوطنية 
السودانية من انتزاع استقلال البلاد فى مطلع عام ۱۹۰۱ . 

وهکذا یمکننا متابعة تاريخ الدولة السودانية لفترة تاريخية طويلة. رغم حداثة 
کیانها الجغرافی السیاسی الحالی. وخلال هذه الفترة التاريخية الطويلة تعرض 
السودان. بحکم موقعه وثرواته الطبيعية الکبيرة والتنوعة» إلى غزوات وصراعات 
عديدة مع جیرانه. ومع القوی الإقليمية الکبری الهیمنه على المنطقة. خلال الحقب 
التاريخية الختلفة. كما تعرض إلى هجرات سکانية عديدة ومتنوعة. ومن بين هذه 
الهجرات كان إنتشار الاسلام وتدفق الهجرات العربية إلى داخل البلاد یمثلان 
الحدث الأكثر آهمية وتأثيراً. بحکم دورهما المؤثر والفعال, والتصل حتی الیوم. فى 
اعادة تشکیل وصیاغة الشخصية الوطنية والقومية لشعب السودان. فقد كانت 
الهجرات العربية. كما یقول د. مدثر عبدالرحیم ). هی الاکثر نجاحاء حیث 
أصبحت ثقافتها ودیانتها, آلتی حلت محل نقافات ودیانات الرومان والیونانیین 
وقدماء الصریین, ذات آثر دائم فى السودان. وانتشار الاسلام فى معظم مناطق 
البلاد وتعریب معظم مناطقها الشمالية لم يكن نتيجة غزو عسکری. بل کان» بشکل 
رئيسىء بواسطة الهاجرین العرب السلمین الذین تسريواء تدريجياًء إلى داخل 
المالك السيحية. وهذا التأثیر نلمسه الیوم فى انتشار الاسلام فى معظم آقالیم 
البلاد وفی تركيبة سکانها وانتشار اللغة العربية وسط معظم مجموعاتهم 

وفی ذلك یقدر إحصاء ۱۹۸۳ سکان السودان بحوالی ۰۱ ۲۰ ملیون نسمتة, 
بنسبة زيادة سنوية تعادل ۰/۲۰۸ ۷۷ منهم یعیشون فى الأقالیم الشمالية والبقية 
فى الإقليم الجنویی(۲۳/). 

وفى داخل هذه التركيبة السكانية يشير احصاء ۱۹۰۰ الذی أجرى عشية 
إعلان الاستقلال. إلى أن هناك على الأقل ۱٩‏ مجموعة سكانية رئيسية» وحوالى 
۷ مجموعة فرعية. ووسط هذه المجموعات تمثل الجموعات التى تدعى الأصول 
العريية حوالى /:٠‏ من مجموعة السكانء بينما تمثل مجموعة البچة فى الشرق 
حوالى 1/ والنوبیون فى الشمال حوالى ۰77 والمجموعات غير العربية فى الغرب 
حوالى :/١١‏ والنوية فى كردفان 5/ وقبيلة الدينكاء المجموعة الرئيسية وسط سكان 
الإقليم الجنوبی. حوالی ۱۲ ومجموع القبائل النيلية. القبائل النيلية (الدينكا, 
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الشكك. النوير) حوالى .2١8‏ ولكن هذه الاحصائیات. كما يقول د.عيد الغقار محمد 
آحصمد(" تظل فقط تمثل الاتجاهات الشعبية فى نظرة السكان لبعضهم البعض 
وعلاقاتهم التاريخية والحدود التى يتحركون ويكسبون معاشهم فى ربوعهاء وذلك 
لأنه لا توجد سوى مجموعات محدودة جدا يمكنها أن تدعى عدم الاختلاط 
بالجموعات الات اللي میتی سرك شیم بسكا اسان إلى 
مجموعتين أساسيتين: هما: القوقازيون (حاميون وسامیون) والسود (نيليون 
وسودانیون). المجموعة الأولى تعيش فى شمال وشرق القطر. والمجموعة الثانية فى 
الغرب والجنوب. وكل مجموعة تضم فى داخلها مجموعات إثنية وثقافية متعددة 
ومتنوعة. ویجانب هذا التنوع الائنی» هناك لتنوع اللغوى الرتبط به. وفى ذلك يشير 
احصاء ۱۹۰۰ إلى أن هناك حوالی ١١١‏ لغة تستخدمها هذه الجموعات السکانيه. 
معظمها فى الجنوب. ومن بینها ۲۱ لغة یتخاطب بکل منها آکثر من ۱۰۰ آلف نسمة. 
وفی هذا الاطار تمثل اللغة العربية اللفة الرسمية للدولة وأهم لغة فى البلاد. وهی 
السائدة وسط سکان الاقالیم الشمالية عموماً. بجانب بعض اللغات واللهجات فى 
الشرق والغرب والشمال الاقصی. وفی الاقلیم الجنوبی تمثل اللغة الانجليزية اللغة 
الرسمية» وتستخدم اللغة العربية الهجنة, العروفة بعریی جویا. فى التخاطب بين 
الجموعات القبلية الختلفة وفی الدن والراکز الحضرية. وبالنسبة للمعتقدات الدينية 
يشكل السلمون حوالی ۸۷۰ من السکان والسیحیون حوالی ۶/ والبقية من 
أصحاب العتقدات التقليدية الافريقية. فى الجنوب ومنطقة جبال النوبه وجنوب النیل 
الازرق. 

ومع كل هذا التنوع الاثنى واللغوی, ظلت الجموعات السكانية الختلفة تواصل 
تفاعلها وتماز‌جها مع بعضها البعض من خلال الهجرات السکانیه الداخلية 
الواسعة والنشاط الاقتصادی الشترك. الرتبط بالسوق الوطنی والدولة المركزية 
الوحدة. بالاضافة إلى التجرية التاريخية الشتركة. وانعکس ذلك فى تسارع عملیات 
الاندماج الوطنی وتنامی الشعور بالوطنية السودانية فى (طار ارتباطاتها العريية 
والافريقية وإطار تنوعها الأثنى والثقافی الذي يمثل حقيقة سكانية وجغرافية 
وتاريخية موضوعية. ويذلك يمكن القول أن السودان يمثل دولة مركبة تتعايش فى 
داخلها مجموعات سكانية متعددة ومتئوعة» بعضها إكتملت خصائصه كهوية قومية 
ذات سمات لغوية وثقافية واضحة؛ وبعضها الآخر لايزال فى طوره القبلى. ولهذا 
الست اادد فلت مك الحو وقهنانا البوية ع الريصدة الراة ثل 
أهم قضايا الصراع السياسى طوال فترة مابعد الاستقلال, وخاصة فى فترة 


)۳۲( السود ان بين عروینه وأفريقيته, دار نشر جامعة الخرطوم AA‏ . 
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الدیمقراطية الثالنة, ونلك بسبب فشل الحکومات الوطنية التعاقبة. المونية 
والعسكرية, فى استکمال |نجاز آهداف مرحلة مابعد الاستقلال. التمثلة فى تدعیم 
الاستقلال السیاسی بالاستقلال الاقتصادی/ التنمية الاقتصادية الاجتماعية 
الشامله والتوازنه/ تعزیز الوحدة الوطنیة/ توطین الدیمقراطیه وتوسیع الحریات 
العامة والشاركة فى الحکم/ والتکامل السیاسی والاقتصادی والثقافی مع الحیط 
الجغرافی والتاریخی والحضاری للسودان. . .وهناك بالطبم کتابات عديدة تناولت 
التطورات السياسية والاقتصادية خلال سنوات ماه الاستقلال وفشل الحکومات 
الوطنية التعاقبة فى مواجهة الشاکل والتحدیات السياسية التم, بعیشها السودان. 
یمکن الرجوع إليهاء ولکن المهم هنا إن هذه المشاكل والتحدیات طرحت نقسها بعد 
إنتفاضة مارس/ أبريل ۱۹۸۰ دفعة واحدة وبصورة مكثفة وعنيفة. ولذلك كان على 
القوى السياسية مواجهتها بإدراك عميق ومسئولية وطنية عالية لخطورتها . 

ومن هنا كان الاهتمام بمتابعة ودراسة كرك الضراع السیاسی والاجتماعی 
خلال فترة الدیمقراطرة الثالثة. ومحاولة تلخیص آهم دروسها وخبراتها کخطوة 
نحو تلمس مداخل واقعية للوصول إلى حقيقة الحلقة الشريرة ومصادر الانقلابات 
الک ومسا مات تامين واا اة 

الفصل الأول من الکتاب يعرض خلفية للسمات العامة للواقع الوطنی فى 
السنوات الاخيرة للنظام الایوی» والفصل الثانی یتابع حركة القاومة الشعبية 
والعسكرية ضد النظام الدیکتاتوری الایوی حتی انتفاضة مارس/آبریل ۱۹۸۰ 
وإنحياز القيادة العامة للقوات السلحة. والفصل الثالث یتابم عملية الانتقال إلى 
النظام الدیمقراطی وأداء مؤسسات الفترة الانتقالية. وفی الفصل الرابع نتابع أداء 
الحکومة الائتلافية الأولی والثانية (۱۹۸۸/۱۹۸7) وتراجعها عن تنفيذ برنامجها 
العلن وصولاً إلى ارتمائها فى أحضان قوی بقایا مایو. وفی الفصل الخامس نتابم 
ماسمی حكومة الوفاق الوطنی. بعد مشاركة الجبهة الاسلامية فى الحکم. وأزمة 
الاسلام السیاسی فى مواجهة مشکلات البلاد وصولاً إلى إنتفاضة دیسمبر ۱۹۸۸ 
ومذكرة القوات السلحة فى فبرایر ۱۹۸۹ وخروج الاتحادی الدیمقراطی من الحکم 
ونکوین حكومة تحالف حزیی الامة والجبهة الاسلامية القومية حتی سقوطها . وفی 
الفصل السادس نتابع ظروف تکوین حكومة الجبهة الوطنية التحدة ومسيرة عملية 
السلام. المکن والستحیل, وظروف الصراع السیاسی والاجتماعی التی آدت إلى 
إجهاض الديمقراطية وقطم الطریق على عملية السلام بانقلاب ۲۰ یونیی 
6 ..ویختتم الکتاب بفصل سابع نستخلص فيه نتائج التجرية والدراسنة على . 
وها التطلوى الخ 
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وال أن ع هذه الصاولة قى ليا الاو ای مابات ونح انات 
التجرية الدیم قراطبة الثالثة. وفی اثارة الزید من الأسئة حول قضایا التطور 
الونةواظى :فى دیاین والساهمة فى الحوان الواسع الخاري ان وسط مخف 
نات الشعب السودانی حول قضایا الدیمقراطية والبناء الوطنی. لا یدعی الکتاب 
بانه قد تناول کل جوانب القضية, فذلك آمر غير ممکن بحکم تعقیداتها وتشعباتها, 
وبحکم تواضع الامکانیات, ولکنه یطرح رژیته ويأمل أن تثير الاهتمام. 

وفی الختام لابد من توجیه شکر خاص إلى الاستاذ تیسیر مدثر الحامیء لدوره 
فى اغدان تعفن فصول :هذا الكتان: راک الآخريق الثدن ساغدوا فى اسا 
شكرى وتقدیری على تشجيعهم وخدماتهم ومساهماتهم, التى لولاها لما إكتمل هذا 
العمل وكان بودى ذكرهم واحداً واحداً لكن الظروف لا تسمح بذلك. 


۱۲ محمد على جادين 
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النصل الأول 


الملامحالأساسية للواقع الوطنی 
فى السنوات الأخيرة للحكم الایوی 
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لمك ظل الحكم الديكتاتوري المايوى (۱۹۸۹-۱۹۱۹) طوال 
سنوات حكمه يركز على انجازاته فى مجالات التنمية 
الاقتصادية وتعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على القوى 
المهيمنة التقليدية وتأسيس نظام حكم جديد» تشارك فيه كل 
القوى الاجتماعية الفاعلة فى المجتمع. ورغم أن النظام المايوى 
قد مر بتقلبات سياسية عديدة بدءاً بفترة الشعارات الاشتراكية والقومية العربية» ثم 
فترة الشعارات الوطنية والمصالحة الوطنية» وإنتهاءاً بشعارات الشريعة الاسلامية 
السمحاء..رغم هذه التقلبات السياسية ظلت توجهاته السياسية والاقتصادية 
الأساسية ثابتة. خاصة بعد یولیو ۰۱۹۷۱ وكان لها تأثيرها الكبير والحميق فى 
التركيب الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع وفى ارتباطات السودان الإقليمية 
والدولية. وهذا مايمكن متابعته, بشكل خاص, فى تطورات الواقع الاقتصادى 
الاجتماعى وتطورات مشكلة الجنوبء منذ إتفاقية أديس أبايا عام ۱۹۷۲ حتى تجدد 
أعمال العنف والحرب الأهلية فى صيف ۰۱۹۸۲ وكذلك فى تطورات الركائز 
الأساسية لنظام الحكم من الجمهورية الرئاسية والحزب الواحد حتى نظام الإمامة. 
ومن خلال كل ذلك يمكن التعرف على الملامح الأساسية للواقع الوطنى فى 
السننوات الأخيرة للحكم المايوى وعشية إنتفاضة مارس/أبريل ۱۹۸۰. وفى 
الصفحات القادمة نناقش هذه التطورات ونتابع تأثيرها فى إسقاط النظام المايوى 
وحركة الصراع السياسى والاجتماعى فى البلاد خلال فترة الحكم الانتقالى 
والدیمقراطية الثالثة. ۱ 


اولا: الملامح الأساسية للواقع الاقتصادی والاجتماعی: 


كان شعار التنمية الاقتصادية الاجتماعية من آهم شعارات النظام الایوی. وإذا 
كان هذا الشعار قد إرتبط فى الفترة الأولى؛ بتوجهات إشتراكية تقدمية. فقد شهدت 
فترة مابعد یولیو ۱۹۷۱ تراجعاً واضحاً عن هذه التوجهات لصالح توجهات أخرى, 
إستهدفت خلق المناخ الملائم لجذب رأس المال الخليجى والأجنبى لتمويل برنامج 


محمد على جادین ۱۵ 
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قانم على التوسع فى الاستتمار فى إطار الترکیب الاقتصادی والاجتماعی الوروث 
من سلطات الاحتلال البریطانی. وفى الفترة ۱۹۷۶-۱۹۷۱ استکملت الاجراءات 
الضرورية لتاکید هذه التوجهات. وتمثل آبرزها فى التراجم عن تأمیمات ۱۹۷۰ 
وإرجاع الشركات المؤممة لأصحابها أوتعويضهم عنهاء إعادة العلاقات مع المانيا 
الغريية والولايات المتحدة ومراكز النفوذ الغربی بعد اتفاق أديس آبابا ۰۱۹۷۲ 
وكذلك بلدان الخلیج والسعودية. صدور قوانین تشجیم وتنظیم الاستتمار الصناعی 
والزراعی فى مجالات الخدمات بهدف تکریس الانفتاح الاقتصادی ومساواة رأس 
الال الأجنبی والحلی فى كافة الامتیازات التی تضمنتها هذه القوانین» السماح 
بفتح فروع للبنوك الأجنبية فى القطرء إلغاء نظام اتفاقیات التجارة الثنائية, عودة 
الفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولیین وتبنی آول برنامج متفق عليه بين 
الطرفین فى عام ۰۱۹۷۲ تحریر التجارة وتخلی القطاع العام عن مجالات هامة 
للقطا ع الخاص الحلی والأجنبی الخ.. هذه الاجراءات» فى مجملها. استهدفت خلق 
الناخ اللائم لجذب رأس الال الخلیجی والاجنبی لتمویل برنامج یقوم على زيادة 
وتنویم الانتاج والصادرات فى اطار البنیان الاقتصادی الاجتماعی القائم» دون 
اجراء أى تغییر جدی فیه, وذلك بهدف تحویل السودان إلى سلة غذاء الوطن العربی 
بالتعاون مع رأس الال الخلیجی والتکنولوجیا, . والفربية. وإنطلاقاً من ماسمی 
بالبرنامح الاساسی للتنمية الزراعية قامت الفنة الحاکمة بتعدیل الخطة الخمسية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (۱۹۷۷-۱۹۷۰)(). وفی عام ۰۱۹۷۷ حیث انتهت 
الخطة الخمسية العدلة» آعلنت خطة ستية (۱۹۸۳-۱۹۷۷) تقوم على نمط برنامج 
العمل الرحلی وتوجهات صندوق النقد الدولی. وهكذا جاءت السیاسات الاقتصادية 
فى السبعینات ويداية الثمانينات مرتكزة على هذه الخطط وعلی برامج صندوق 
النقد الدولی التتالية. بدءاً ببرنامح الاصلاح المالى والترکیز الاقتصادی, ثم برنامج 
الانعاش الاقتصادی وإنتهاءاً بالبرامج الثلائية. وقد أدت هذه الخطط والبرامج إلى 
ادخال السودان فى أزمة اقتصادية خانقة» بدأت فى منتصف السبعینات وتطورت 
إلى أزمة هيكلية فى بداية الثمانينات. ففی عام ۱۹۷۸ آعلن وزير الالية (الشریف 
الخاتم) أن الجهات السئولة تمکنت فقط من إنجاز عدد محدود من الشاریع 
الجديدة ودون أن تحقق الهدف الرجو منهاء بینما تعثرت الشاریم الاخری لاسباب 
مختلفة. وکانت عائدات مؤسسات القطاع العام» الزراعية والصناعية, القديمة 
تتدهور بشکل متزاید طوال السنوات السابقة حتی ارتفع دعم الخزيتة العامة 
للموسسات الخاسرة إلى خمسة ملایین جنیه فى ذلك العام. وخلال نفس الفترة 
تدهور معدل نمو الدخل الوطنی من 725 فى بداية السبعینات إلى ما تحت الصفر 


نجرية الديمقراطية الثالثه فى السودان 


فى عام ۰۱۹۷۸ وارتفعت المديونية الخارجية إلى ثلاثة مليارات. مقارنة بحوالى ۱۷۰ 
مليون دولار ۲(۱۹۷۰. لذلك اضطر وزير المالية لاعلان فشل برامج التنمية وتجميد 
الخطة الستية. بعد عام واحد من إعلانهاء واستبدالها ببرنامج يركز على المشاريع 
التى لم تكتمل وحل مشاكل المشاريع القديمة وتوفير الخدمات الإنتاجية. وفى نفس 
تلك السنة أعلنت الفئة الحاكمة خضوعها لشروط صندوق النقد الدولى الاخرى 
بتخفيض سعر صرف الجنيه وإعلان برنامج جديد للإضلاح المالى والتركيز 
الاقتصادی. وهكذا تحولت شعارات التنمية, خلال سنوات معدودات. إلى آوهام 
وقيود تكبل السيادة الوطنية وترهن ثروات البلاد لقوى الرأسمالية الغريية ممثلة فى 
صندوق النقد الدولى ومجموعة نادى باريس. وفى مواجهة تساؤلات جماهير 
الشعب. كانت الفئة الحاكمة ترجع هذا الفشل والتدهور المتسارع إلى ارتفاع 
اسعار البترول وأسباب أخرى غير مباشرة» وأضاف له بعض الأكاديميين سوء 
التخطيط والتخبط والفساد الإدارى والسیاسی(". ومع تقديرنا لدور هذه العوامل. 
فإن العامل الرئيسى يتمثل فى حقيقة ارتباط خطط التنمية المايوية بشبكة علاقات 
طيقية فى المجتمع وعلاقات اقليمية ودولية محددة ومتد اخله. فقد كانت مراکز النقون 
الغريى وشركاتها الدولية التشاط تركز جهودها فى تلك الفترة على إمتصاص 
الفوانض المالية الخليجية والسعودية الناتجة عن اسعار البترول بعد عام ۰۱۹۷۳ 
وذلك تحت غطاء برنامج تتکامل فيه هذه الفوائض مع امکانیات السودان 
الاقتصادية والتکنولجیا الغربیة» ووجدت هذه الراکز فى الفئة الايوية الحاکمة 
الاداة الناسبة لتحقیق آهدافهاء وذلك بحکم ترکیبها الاجتماعی التخلف وتطلعاتها 
الرأسمالية الشرهة. وبالفعل, فقد كان لهذه الحقيقة تأثیرها الکبیر والباشر فى 
صياغة الخظط والبرامج وربطها بسیاسه الانفتاح الاقتصادی وباطار البنیان 
الاقتصادی والاجتماعی الوروث من سلطات الاحتلال البریطانی وترکیز نشاط 
الدول لة على مشاریم البنیات الأساسية ومنح القطاع الخاص الحلی والاجتبی دوراً 
رائداً فى كافة المجالات والدخول معه فى * شراکات وتمهيد الطريق له عن طریق 
الاستثمارات الحكومية فى قطاعات السكر والنسيج 00 ولهذا السبب» بشکل 
خاص, لم تنجح تلك الخطط والبرامج الا فى تدمير القوى المنتجة وإضعاف القاعدة 
الإنتاجية للاقتصاد السودانى وتنمية الفئات الرأسمالية وتمكين رأس المال الاجنبى 
من السيطرة على مواقع هامة فى مختلفة القطاعات الاقتصادية وإغراق البلاد فى 
بحر من الديون. ولنحاول الآن متابعة هذه التطورات فى بعض القطاعات الاقتصادية 
ومناقشة نتائجها الاقتصادية والاجتماعية فى داخل المجتمع السودانى وفى علاقات 
السودان الاقليمية والدولية. 


نتجرية الديمقراطية الثالثه فى السودان 
(۱) تدمير الفطاع التمليدى وتخريب القطاع الرراعى:- 


فى القطاع الزراعى ركزت الخطط الاقتصادية المايوية طوال فترة السبعينات على 
التوسع الأفقى بهدف زيادة وتنويع محاصيل الصادرات. وهذا التوجه ليس جديداً 
فى السياسات الزراعيةالسودانيةء فقد بدأته الخطة العشرية ,.)١1917/0-1٠0(‏ أثناء 
فترة الحكم العسكرى الأولء التى ركزت على التوسع فى الزراعة المروية. وفى 
السبعينات تركز هذا التوجه فى قطاع الزراعية الآلية» بشکل رئیسی» حيث أضافت 
الخطة الخمسية المعدلة لهذا القطاع حوالى (۲,۸) مليون فدان» وأضافت له الخطة 
الستية ستة ملایین فدان. لذلك ارتفعت مساحة مشاريع الزراعة الالية. الخاصة 
بالسمسم والذرة والقطن» من )١.7(‏ مليون فدان فى عام ۱۹۱۹ إلى (۳,۲) مليون 
فدان عام ۱۹۷۶ ثم إلى ٩‏ مليون فدان عام ۱۹۸۶ . ويذلك أصبحت هذه المشاريع 
تمتد فی منطقة واأسعة من منطقة القضارف شرقاً حتی جنوب کردفان ودارفور 
غرياً. مروراً بجنوب النیل الأزرق والجزيرة والنیل الأبیض. وذلك یعنی أن هذا 
التوسع. الذی حدث خلال الفترة ۱۹۸۶-۱۹7۹ یعادل ستة آضعاف التوسم الذی 
حدث منذ بداية الزراعة الآلية عام ۱۹۶۷ حتی عام ۱۹۱۹. والواقم أن هذا التوسع 
برجم اساسا إلى إتساع حجم الفئات الرأسمالية فى البلاد. وخاصة الفثات 
التجارية والطفيلية. وتطلعها للحصول على آکبر قدر من الفائض الاقتصادی بأقل 
تكلفة ممكنة وفی آقصر وقت. وهذا التوسع الحموم فى حد ذاته يعبر فى الواقع عن 
نهم متنامی وسط هذه الفثات. وجد التشجیم والحماية والدعم من قبل الدولة باعلان 
الخطة الخمسية ویرامج العمل الرحلی والخطط اللاحقة, وكذلك قوانین تشجیم 
وتنظیم الاستثمار وانحیاز الدولة بالکامل إلى جانب الفئات الرأسمالية, وخاصة 
الفئات التجارية والطفيلية. وفی هذا الجانب كان قطاع الزراعة الآلية یوفر فرصا 
واسعة للنمو الرأسمالی» مقارنة بقطاعات آخری, وذلك بسبب خصوية الأراضی 
وتوفرها بمساحات واسعة ولانخقاض تكلفة الانتاج وتوفر الأیدی العاملة الرخيصة, 
حيث توصلت بعض الدراسات إلى أن تكلفة استصلاح فدان الزراعة المروية یعادل 
عشرة آضعاف تكلفة استصلاح فدان الزراعة الالية. ولذلك یظل هذا التوسع. 
والكانة الهامة التی ظلت تحتلها مشاریم الزراعة الالية خلال السبعینات» مرتبطاً 
بنمو الفات الرأسمالية واتساع حجمها وازدیاد نفوذها الاجتماعی والسیاسی 
ویازدیاد نفوذ راس الال الأجنبی فى مختلف القطاعات الاقتصادية خلال تلك 
الفترة. فقد وفرت الفثة الحاکمة حرية واسعة لهذه الفثات لم تعرفها من قبل. 
ویضاف إلى ذلك أن الزراعة الالية تسمح بالزراعة الواسعة التی تشمل آلاف 


۸ محمد على جادین 


نجرية الد بمقراطیه الثالثه فى السودان 


الأفدنة: > وآن فانون الاستشمار الزراعی د یمنح الستئمرین الحلیین والأجانب امتیازات 
واسعة» تشمل إيجار الأرض بأسعار رمزية وتسهيلات البنك الزراعى وخدمات 
انتاجیه عديدة. 

لكل هذه الاسباب تكشف الدراسات الميدانية أن العناصر التى اتجهت إلى 
الاستثمار فى هذا النشاط جاءت من ثلاثة مصادر رئيسية هی: 

۱- كبار موظفى الدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية وأركان الفئة الحاكمة من 
الوزراء وقيادات الاتحاد الاشتراكى وأعضاء مجالس الشعب وغيرهم. 

۲- الفئات الرأسمالية فى المدن والمراكز الحضرية. خاصة الفئات التجارية 
والطفيلية. 

۳- قيادات الإدارة الأهلية والزعامات الطائفية والقبلية. 
إمكانياتهم الالية. بل أيضاً إلى إمتلاكهم مداخل الاتصال بمراكز إتخاذ القرار 
المركزية والإقليمية بما فى ذلك مداخل الإ الإفساد والرشوة. بالإضافة إلى رغبة اله الفئة 
من م خلال مساعدة هن العناصر وندعیم من الاقتصادية والاجتماعية. ومع 
إتساع حجم هذه الفئات وإزدياد وزنها السیاسی» خاصة بعد دخول رأس المال 
الغربى والخليجى فى قطاع الزراعة الآلية. أصبحت قادرة على توجيه سياسات 
الدولة تجاه القطاع الزراعى لخدمة مصالحها وتنرسيخ نفوذها السياسى 
الشراكة الثلاثية فى مشاريع الزراعة المروية ومزارع الدولة فى قطاع الزراعة الآلية. 

لقد أصبحت هناك ثلاثة أنواع من المشاريع هى مشاريع القماع الاشرافی» وهی 
الصفحات اللاحقة 

لقد كان للتوسع الكبير فى مشاريع الزراعة الآلية خلال السبعينات آثاره السلبية 
الباشرة وغير المباشرة والتى يمكن تلخيصها فى الآتى: 
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وانعکس ذلك فى تدنی انتاجية الارض واستمرار زحف الشاریع باتجاه الغرب حتی 
وصلت إلى جنوب کردفان ودارفور فى آقصی الغرب. 

تانیا: تبدید موارد البلاد من الوارد الطبيعية. خاصة الفابات والراعی وأراضى 
الزراعة التقليدية. التی تعتبر ثروة وطنية غالية لا یمکن تعویضها بسهولة. فقد 
دمرت مساحات واسعه من الفایات والمراعى والأراضى الزراعية يسبب التوسم 
العشوائى فى المشاريع وفقدت هذه المساحات غطاءها النباتى. وهذا ماساعد على 
إتساع وتعميق مشكلة الجفاف والتصحر فى مناطق واسعة وعلى إتساع 
الصراعات القبلية حول مصادر المياه والمراعى التى أصبحت محدودة. 

ثالثاً: تقويض إقتصاديات القطاع التقليدى وتحويل أقسام كبيرة من سكانه إلى 
أجراء وعمال موسميين. فبعد أن إفترست المشاريع الزراعية مناطق الرعى والغابات 
وأراضى الزراعة التقليدية التى يعتمدون عليهاء لم يجد سكان هذه المناطق سوى 
التحول إلى أجراء أوالهجرة الداخلية والخارجية بحثا عن مورد رزق. وفى مواجهة 
هذا الهجوم الرأسمالى الكاسح دخل سكان هذه المناطق فى صدامات كثيرة مع 
أصحاب المشاريع دفاعاً عن مراعيهم وأراضيهم..ووقتها فقط كانت الحكومة تتدخل 
لتقف بجانب أصحاب المشاريع بإسم المحافظة على الأمن. دون أى إهتمام بمصالح 
اللایین من سکان القطاع التقلیدی. ۱ 

وفی قطاع الزراعة الروية تکررت نفس الظاهرة. حیث ظلت آوضاع الشاریم 
الروية تتدهور عاماً بعد الآخرء بما فى ذلك مشروع الجزيرة الذی كان حتی بداية 
السیعینات یمثل العمود الفقری للاقتصاد السودانی والصدر الرئیسی لتمویل 
الخزينة العامة ولعائدات البلاد من العملات الصعبة. ففی منتصف السیعینیات 
اصبحت هذه المشاريع: تنتع نصف ما كانت تنتجة من محاصیل, بما فى ذلك 
الشاریم الجديدة, الرهد والسوکی, الامر الذی آدی إلى انخفاض صادرات 
السودان من القطن من ۷۸۰ ألف طن عام ۱۹۷۸ إلى 45۰ ألف طن عام ۰۱۹۸۲ وفی 
بداية التمانینات آصبحت الصادرات تعتمد على محاصیل قطاع الزراعة الطرية 
بشکل رئیسی. ومع تدهور الشاریع المروية تدهورت آوضاع الزارعین وسکان 
الناطق الجاورة لتلك الشاریم. الذین یعتمدون علیها فى معاشهم. ونتيجة لذلك 
اضطر آلاف الزارعین إلى ترك الحواشة للزوجه إذا لم یجدوا من پشتریها من 
آثریاء الزارعین. والواقع أن هذا التدهور لا يرجع فقط إلى إهمال جوانب الصيانة 
واعادة تعمیر الالیات والبنیات الأساسية, وانما أيضاً إلى ادخال نظام الحساپ 
الفردی فى الشاریم الجديدة آولاً ثم تصفية نظام الشراكة الثلائية فى مشروع 
الجزيرة والشاریم الأخرى وفرض نظام الحساب الفردی على قطاع الزراعة الروية 
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بكامله خضوعاً لضغوط البنك الدولى وفتات الرأسمالية الزراعية المتنفذة. فقد ظل 
البنك يمارس ضغوطه فى هذا الاتجاه منذ بداية الستینات. أثناء الحكم العسكرى 
الاول» ولكن مقاومة حركة الزارعین والحركة الشعبية بشكل عام. لم تمكنه من 
تحقیق أهدافه. وجاء النظام المايوى ليفرض هذا الاتجاه فى عام ۰۱۹۸۱ رغم رفض 
اتحادات المزارعين ومقاومتهم التى عبرت عن نفسها فى إضرابات عديدة. ويذلك 
إكتملت سيطرة البنك وسياساته على القطاع الزراعى المروى والمطرى الآلى بكامله, 
لمصلحة فئات الرأسمالية الزراعية ورأس الال الأجنبى على حساب الآلاف من فقراء 
المزارعين والعمال الزراعيين. فإذا كان نظام الشراكة الثلاثية يوفر لهم حداً معقولاً 
من عائدات إنتاجهم من العمل وتلبية احتياجاتهم الدنیا, فإن فرض نظام الحساب 
الفردى لم يترك لهم سوى البحث عن مصدر رزق جديد بعد أن فقدت الحواشة 
قيمتها كمؤسسة إقتصادية مجزية. 


و تغلغل رأس المال الأجنبى فى مواقع هامة: 


عرف السودان الاستثمارات الاجنبية فى العصر الحدیث فى فترة الحکم الترکی 
الصری» ثم فى فترة الاحتلال البریطانی. حیث ظلت تسیطر على مواقع هامة فى 
قطاعات الاقتصاد السودانی حنی تامیمات ۱۹۷۰ التی شملت معظمها. ویعد ۱۹۷۱ 
انفتح الطریق من جدید لتدفق راس آلال الاجنبی وإعادة سیطرته على مواقع 
اقتتصادية هامة. وذلك من خلال اجراءات وسياسة الانفتاح الاقتصادی التی سبق 
أن ناقشناها. وفی هذا الاطار یمتل مصنع سکر کنانه واستتمارات شركة شیفرون 
فى قطاع البترول آهم الاستثمارات الاجنبية الجديدة فى فترة السبعینات ويداية 
التمانینات. 

* بدأ مصنم سکر كنانة الانتاج فى عام ۱۹۸۱ متأخراً ثلاثة سنوات عن الوعد 
الحدد له. كان الشروع قد ولد فى مناخ العلاقة الحميمة بين شركة لونرو ورس 
الال الخلیجی وأركان النظام الایوی فى بداية السبعینات, الأمر الذی سمح له 
بالحصول علی امتیازات واسعة لم یحظ يها ای مشروع آخرء شملت اعفاءات 
جمركية وضريبية كبيرة ورفع قیود الاستیراد واستنجار الارض باسعار رمزية 
وتوفیر الایدی العاملة الرخيصة وغیرها. ومع کل هذه الامتیازات كان نصیب 
حکومة السودان ۳۰/ من آسهم الشروم» وبقية الأسهم لصلحة حکومتی السعودية 
والکویت وشرکه لونرو وشرکات آخری. والشروع یقوم على تصدير معظم إنتاجه 
وييع جزء محدود منه لحكومة السودان بشروط محددة وأسعار تتجاوز تكلفتة 
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التضخمة بفعل ضخامة حجم الصنم وارتفاع نفقاته الادارية. ویذلك یتحمل 
الواطن مخاطر وتکالیف الشروع لان عليه أن یتحمل عبء سداد الدیون التی 
استدانتها الحکومة لدفع نصیبها من الاسهم, وعلية أيضاً أن یتحمل الآثار السلبية 
الناتجة عن ترگیز موارد الدولة فى مشروغ واخد بحجم مصنم كنانة ويهدف 
الانتاج للتصدیر» رولا من انشاء عدة مصانع صغيرة ومتوسطة بهدف الإنتاج لتلبية 
احتیاجات الاستهلاك الداخلية, وعلیه أن یتحمل آعباء قیام المشروع على حساب 
صيانة وتعمیر الشاریع الزراعية والصناعية القائمة. ولذلك لم یحقق الشروع 
الاکتفاء الذاتی من السکر رغم ضخامة استتماراته. لأنه لم ينشاً اصلاً لتحقيق هذا 
الهدف. بدلاً من ذلك ظلت الحکومة ترفع أسعار السكر عاماً بعد الآخر حتی سحبت 
منها الدعم الحکومی بالکامل فى بداية ۰۱۹۸۵ ویجانب ذلك ظل الصنم یمثل جزيرة 
منعزلة وسط منطقة تقليدية لا یجمعه معها سوى الوقم الشترك. مثله فى ذلك مثل 
کل الاستخمارات الأجتبية الكبيرة فى کل بلدان العالم الثالث. ويذلك لم يحصد 
سکان النطقة سوی الدمار وتحویلهم إلى آجراء وعمال موسمیین. 

* شرکه شیفرون» هی الأخری» حظيت بامتیارات واسعة. كانت الفتة الحاكمة 
تخفیها حتی على مؤسساتها التشريعية والتنفيذية. ویبدو أن الشركة استفادت من 
العلاقات السودانية الأمريكية التطورة فى تلك الفترة. فاتفاق الامتیاز یمنح الشركة 
امتيازاً يغطى ۸۲۰ من مساحة السودان الكلية. وهذا بذکرنا بالافتیازات التی كانت 
تحصل علیها شرکات البترول فى فترة ماقبل الحرب العالية الثانية. الامر الذى 
یفتح الطریق آمامها للتحکم فى عملیات التنقیب والانتاج» وریما التدخل فى الشئون 
السياسية للبلاد. كما ظلت تفعل فى بلدان عذيدة. آما العائدات فینص الاتفاق على 
خصم ۲۰/ منها لتغطية نفقات الشركة فى عمليات التنقيب» ويوزع الباقى بنسبة 
۱ للشركة و5:9/ للحكومة. ويعد استرداد تفقات التنقيب توزع العائدات بنسية 
7۷۰ للحكومة و۰ / للشركة. 

وهكذا یتضع أن الاتفاقية مجحفة ولا تتماشی مع التطورات التی حدثت فى 
مجال العلاقة بين شرکات البترول والبلدان الضيفة خلال فترة الستینات. خاصة 
بعد قیام منظمة البلدان المصدرة للبترول وتأمیم العراق لبتروله عام ۰۱۹۷۲ فقد 
استطاعت دول محافظة. مثل السعودية والکویت. انتزاع حق اعادة النظر فى شروط 
الاتفاق بعد بداية الانتاج. واستطاعت مصر - السادات التو صل إلى اتفاق أفضل 

مع الشركات خلال نفس تلك الفترة. وبالاضافة إلى ذلك تضمن الإتفاق امتيازات 
واسعة. شملت إستخدام العمال الأجانب دون إذن مكتب العمل. إعفاءات جمركية 
كبيرة. رفع القيود عن استيرادات الشركة: إنشاء اسطول نهرى خاصء عدم 


۳۲ محمد على جادین 


نتجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


الاشراف الحکومی علی نشاط الشركة وحساباتها. وهذا ما ساعدها على تضخیم 
مصروفاتها لتصل إلى ۲ .۱ ملیار دولار حتی عام ٤۱۹۸ء‏ وعلی القيام بتهریب 
الیورانیوم م السودانی كما اشارت اوساط صحفية آوروبية عام ۱۹۸۲ ۰ ومع ذلك 
ظلت الشركة تتمنع من الدخول فى مرحلة الانتاج لأسباب غير مقنعة..کما تمنعت 
أيضا فى إقامة مصفاة للاستهلاك الحلی. وفی بدایه ۱۹۸۶ شارکت شركة شل فى 
امتیازها دون سبب واضح. وهکذا يبدو أن الشركة لها حساباتها الخاصه التی 
انها انر لول الوا ی نان اه وا نها مكلو یدامن 
الشرکات السيع الکیری فى العالم. 

* ان توجه رانين الال الاجنبی للسيطرة على مواقم هامة فی الاقتصاد 
السودانی لم ینحصر فقط فى قطاعی السکر والبترول» بل شمل مواقع هامه فى 
قطاعات الصارف والزراعة الآلية والصناعة ومجالات آخری عديدة. وإذا كان هذا 
التوچه قد اتخذ شکل السيطرة الكاملة وشبه الكاملة فى قطاعی البترول والسکر, 
فانه قد اتخذ فی القطاعات الآخری شکل الژسسات الاجنبية الکاملة. مثل البنوك 
الاجنبية. وشکل الشاركة مع الحکومة و/ أو القطاع الخاص. 

وكا عاد راس الال الأهنيى ور اة كار من سجین الى رای 
تحت غطاء الشاركة فى الاستشمار» لاستنزاف ثرواته فى شکل امتیازات وتسهیلات 
وأجور ومرتبات وأرياح فاحشة تحت حماية الدولة وعلی حساب افقار اللایین من 
جماهیر الشعب. ویصف لنا تيم نیبلوك نفوذ رأس الال الأجنبی وشرکاته خلال 
الحکم الایوی حیث یقول: «إن تضاریس السياسة الاقتصادية لم تعد تحکمها 
مصالح السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بل تقرر فیها متطلبات بعض 
الافراد والصارف والژسسات والحکومات الاجنبية الستعدة اقراض الحکومة 
السودانية وللاستتمار فی السودان...وکل هژلاء هم الذین آصبحوا فیما بعد دائنی 
السودان..» (). 


۳۲- تثمية الضئات الرأسمالية: 


تميزت سنوات الحكم المايوى بنمو واسع وسط الفئات الرأسمالية. خاصة الفئات 
التجارية والطفیلية. وذلك بسبب سیاساته الاقتصادية التى حطمت القوى المنتجة 
واضعفت القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطنى وكرست سياسات الانفتاح 
الاقتصادی الملائمة للنشاطات الطفيلية بمختلف أشكالها. ويمكننا متابعة هذا النمو, 
الواسع فى كافة القطاعات الاقتصادية, لكننا سنركز على الجهاز المصرفى وقطاع 


محمد على جادین ۲۳ 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


التجارة الخارجية لدورهما الكبير فى تنمية هذه الفنات. فبعد تكريس سياسات 
الانفتاح الاقتصادی, قامت الصارف الخاصة: الأجنبية والمشتركة. بالسيطرة شبه 
الكاملة على الجهاز الصرفی وتوجیهه لصلحتها ومصلحة الفنات الرأسمالية 
المرتبطة بها. حيث ارتفع عدد الصارف فى نهاية السبعینات إلى أكثر من عشرین 
ضرا )اسبح الصنارف الخاضية ماس الضارف الحکرسته: وتات أعادف 
الصارف الخاصة نفوذها وسیطرتها التی فقدتها بتأمیمات ۱۹۷۰ وفی اطار 
سیاسات الدولة كان دور الجهاز الصرفی یتمثل فى تمویل عجورات اليزانية العامة 
وتتمية الفثات الراسمالية الختلفة. فقد ارتفعت مديونية الحکومقوالژسسات العامة 
للجهاز الصرفی من ۰۰ مليون جنیه عام ۱۹۷۰ إلى ۶۰۰ ملیون عام ۱۹۸۲ وحوالی 
۳ ملیار جنيه خلال الفترة ۱۹۸۲-۱۹۷۹ . وذلك یعنی أن الدولة ظلت تعتمد بشکل 
رئیسی على الجهاز الصرفی فى تمویل عجوزات میزانیاتها. الامر الذی آدی إلى 
تصاعد معدلات التضخم. وبالتالی ارهاق الطبقات الشعبية وتنمية ثروات الطبقات 
المقملكة. وفی الوقت نفسه ظلت الصارف التجارية تقوم بتنمية الفنات الرأسعالية 
الختلفة. فقد ارتفعت مديونية الجهاز الصرفی للقطاع الخاص من ۷۰ ملیون جنیه 
عام ۱۹۷۰ إلى حوالی ١.1‏ ملیار جنیه عام ۱۹۸۶. وفی ذلك تستوی الصارف 
الحكومية والاجنبية والشترکه والاسلامية. فكل مصرف یقوم بتمویل نشاطات 
مجموعات معينة من التجار ورجال الاعمال. أى مساعدتهم فى تمویل نشاطاتهم 
وتنمية إمكانياتهم ومراکمه ترواتهم. ونشیر هنا إلى مدیونیه آحد کبار رجال الاعمال 
من آحد الصارف الحكومية التی بلغت حوالی ۱۸۰ ملیون جنیه فى عام ۰۱۹۷۸ 
جزء کبیر منها عملة صعبة, استقاد منها فى تشیید مصانعه وتطویر آعماله» وفشل 
فى تسدیدها. وماجری لبنك الشعب وپنك النیلین فى بداية الثمانینات خير شاهد 
على دور الجهاز الصرفی فى تنمية الفئات الرآسمالية. وهذا هو أحد آهم الاسباب 
فى تکاثر الصارف وتعددها لدرجة تفوق حاجة الاقتصاد الوطنی. والواقع أن هذه 
الصارف تعتمد فى نشاطها التمویلی» بشکل رئیسی, على ودانع الجمهور التی 
بحورتها ولیس على رآسمالها الخاص. فقد ظل مجموع قروضها یفوق رأسمالها 
الصرح به. ومن خلال تجاوزها للسقوف والاجراءات التی بحددها الينك الرکزی 
ظلت تحقو حدق راا ضخمة دون مساهمة فى تنمية القاعدة الإنتاجية للاقتصاد 
الوطنى. ففی عام ۱۹۸۶ مثلاً بلغ مجموع رأس الال الدفوع للبنوك الأجنبية حوالى 

۰ مليون جنیه. بينما بلغ حجم ودائعها ۰ ملیون. ووصلت سلفیانها إلى حوالى 
۰ ملیون جنیه. آما البنوك الشتركة (الاسلامية وغیر الاسلامیة) فقد بلغ مجموع 
رأسمالها ۱۸۰ ملیون» بینما وصلت ودائعها إلى ٠٠١‏ ملیون وبلغت سلفیاتها ٤٠١‏ 


۲٤‏ و ا 


نتجرية الد یمقر اطیه الثالثه فى السودان 


ملیون جنیه خلال نفس العام. ومع هذه الارقام یمکننا أن نتأمل حجم القئات 
التجارية والطفيلية الرتبطة بهذه البنوك. ومعظم نشاطها التمویلی بتجه إلى مجالات 
التجارة والعقارات وسوق العملات الصعبة. فأكثر من ۱۰/ م من فروضها 
وسلفیاتها يتجه إلى التجارة الخارجية وحدها ولا تجد مجالات الانتاج سوی ۲/ 
فقط. ویجانب کل ذلك لابد أن نشير إلى التسهیلات والامتیازات الكبيرة التی 
وجدتها البنوك الشتركة. خاصة السماة اسلامية. فقد تمتم أحد هذه البنوك 
بامتیازات واسعة تجاوزت ماهو مسموح به فى قانون الاستثمار لسنة ۰۱۹۸۰ إذ 
آنها شملت الاعفاء من كافة آنواع الضرائب. بما فى ذلك ضريبة الدخل الشخصی, 
والاعفاء من الالتزام بضوابط وإجراءات البتك الرکزی الخاصة بتوجیه عملیات 
البنوك التجارية والاشراف على نشاطها التمویلی. لذلك حقق هذا البنك أرياحاً 
وصلت إلى عشرة ملایین جنیه فى عام ۰۱۹۸۱ بینما خسرت الخزينة العامة ما 
یعادل ستة ملایین جنیه. هی قيمة ضريبة آرباح الأعمال الستحقة عليه فى ذلك 
العام. ویضاف إلى ذلك أن نشاطات البنك تترکز فى عملیات التجارة الخارجية 
والداخلية والسلفیات قصيرة الاجل, ولا يساهم أى مساهمة ملموسة فى مجالات 
التنمية. وهذه العملیات تشکل مصدراً هاما للتراکم الرأسمالی تستفید منه 
مجموعات معينة من الفئات الرأسمالية خاصة الفئات التجارية والطفيليةء تماما 
کفیره من البنوك التجارية الاخری. 

وفی نفس الاتجاه ظل يسير قطاع التجارة الخارجية. فمنذ بداية السبعینات 
تراجعت الفئة الحاكمة عن اجراءاتها لسيطرة الدولة على تجارة الصادرات 
والواردات لتفتح الطریق أماخ القطاع الخاص.. وپاسم تحریر التجارة اطلقت ایدی 
الفطاع الخاص فى النشاط التجاری بشکل لم یتوفر له حتی فى البلدان الرأسمالية 
العتيقة. وضمن هذا الاطار ارتفع حجم التجارة الخارجية من ۰۰: ملیون جنیه عام 
۰ إلى حوالی ١.5‏ ملیار عام ۰۱۹۸۲ فإذا افترضنا هامش ريح فى حدود 7/۲۰ 
فقط, فإن (جمالی الأریاح» التی یمکن أن تکسبها مؤسسات القطاع الخاص العاملة 
فى هذا القطاع» تصل إلى ۰۰ ملیون فى عام ۱۹۷۰ وحوالی ۱۲۰ ملیون جنیه فى 
عام ١۱۹۸ء‏ بإفتراض أن القطاع العام يقوم بحوالی ۰۰/ من عملیات التجارة 
الخارجية. وقد تتضاعف هذه الأرياح إذا وضعنا فى الاعتبار ظروف غیاب الرقابة 
الحكومية على الأسعار والفساد الاداری والتلاعب فى الفواتیر والسوق الأسود 
وغير ذلك من الأساليب التی تتقنها الفنات التجارية کل ذلك یژکد أن قطاع التجارة 
الخارجية كان ولایزال یمثل مصدراً هامأ لنمو الفئات الراسمالية وإتساع حجمها 
وازدیاد وزنها الاقتصادی والاجتماعی. 


ی جادين ۲۵ 


نتجرية اند دمعر اطیه الثالثه فى السودان 


وبحکم ارتفا ع حجم التبادل التجاری بين السودان والبلدان الرأسمالية التقدمة, 
فقد وجدت هذه الفنات فرصاً واسعة لتنمية علاقاتها مع رأس الال الأجنبی 
وشرکاته الاحتکارية. ویحکم تخلی الدولة عن دورها فی التجارة الخارجية قامت 
هذه الفنات باٍغراق السوق بالسلم الاستهلاكية والترفية» فى وقت انعدمت فيه 
السلم الضرورية للانتاج والخدمات الأساسية: وپالتالی تبديد موارد البلاد من 
العملات الصعبة وجزء هام من فائضها الاقتصادی, بحکم علاقاتها غير التكافنة 
مع الیلدان الرأسمالية التقدمه والسماح للمصدرین بالاستفادة بنسبة معينة من 
عاندات الصادرات. 

وهكذاء لم ینحصر نمو واتساع حجم الفنات الرأسمالية فى هذین القطاعین بل 
شمل مختلف القطاعات الاقتصادية. فظروف الانفتاح الاقتصادی وتدفق رأس الال 
الاجنبی إلى داخل البلاد وتضخم الانفاق الحکومی, كل ذلك ظل یمثل عوامل هامة 
فى تنمية الفئات الرآسمالیه فى مختلف الجالات. خاصة مجالات التجارة والقاولات 
والعقارات وغیرها. وإذا كانت هذه الجالات قد ظلت تشکل الجالات التقليدية لفثات 
الرأسمالية السودانية. فقد شهدت توسعاً كبيراً فى فترة السبعینات والسنوات 
اللااحقة..وقن مجان السنناعة توفع التو الراستمالى يشكل نیقی بالا رشبا 
برأس المال الأجنبى والاعتماد على الامتيازات والتسهيلات الحكومية والمصرفية. 
وخلال ظروف مصادرة الديمقراطية وتفشى الفساد وسط جهاز الدولة. وتطلع فئاته 
العليا وأركان الفئة الحاكمة إلى الثراء ودخول عالم البرجوازيةء تبلورت فشات 
البرجوازية البيروقراطية وتداخلت علاقتها وتشابکت مع الفئات التجارية والطفيلية. 
ويذلك يمكننا أن نقول أن الفئات الرأسمالية قد شهدت تغييرات هامة وكبيرة أدت 
إلى إتساع حجمها وازدیاد وزنها الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع. ولكن هذه 
التغييرات ظلت تسير فى نفس الاتجاه الذى ظل يحكم تطور هذه الفئات طوال 
تاريخهاء أى فى اتجاه غلبة النشاط الطفيلى والتجارى والارتياط برأس المال 
الأجنبى وعجزها عن الارتكاز إلى عمود فقرى زراعى صناعى. 


4 - إتساع الانقسام الطبقى والتمّاوتات الاقليمية 


نسبة لتكريس سياسات الانفتاح الاقتصادى وتجميد المشروعات الجديدة منذ 
عام ۰۱۹۷۸ إزداد الانقسام الطبقى اتساعاً بين أقلية تزداد ثراء وأغلبية تزداد فقراً 
کل يوم: كمأ ازداد التفاوت فى مستوى النمو الاقتصادى بين الأقاليم, ويين المناطق 
الحضرهه والريفية. 


نتجرية الديمغراطية الثالثة فى السودان 


فالتقديرات الحكومية تشير إلى أن فنة |۸۱۰1 العليا فى المجتمع تستحوذ على 
۲ من الدخل الوط بینما لایتجاوز نصیب فنة ال / الدنيا ال ۸۲ فقط. واکتر 
من ذلك تشير الاحصانیات إلى أن 11/ من سکان الناطق الريفية. وحوالی ۱۸/ 
من سکان الناطق الحضرية. یعیشون فى مستوی الکفاف. وأن متوسط الدخل 
السنوی لفئة ا۱۰1/ العلیا فى الناطق الحضرية بفوق متوسط دخل فئة ال 7/۱۰ 
الدنیا فى الناطق الريفية بحوالی سبعة عشر ضعفاً. واذا أضفنا إلى ذلك الأهمال 
الذی وجدته مناطق الاطراف فى الشرق والغرب والجنوب والشمال, والدمار الذی 
شهده القطاع التقليدى.يتضح لنا حقيقة واقم الانقسام الطبقی فى الجتمم 
والتفاوت فى مستوی التطور الاقتصادی بين الاقالیم. 

وتجسدت أهم مظاهر هذه التطورات فى اتساع الهجرة الخارجية إلى البلدان 
البترولية العربية التى شملت خيرة القوی العاملة فى القطاعين التقلیدی والحدیث, 
وخيرة الخبرات الفنية والادارية. ووصلت الهجرة الخارجية إلى درجة من الخطورة 
جعلت مدير مصلحة العمل یصرح فى بداية عام ۱۹۸۱ بأنها تقدر يما یفوق 
المليونين ويأنها شملت 25٠‏ من القوى العاملة الحديثةء وأن ذلك يظهر بشكل صارخ 
فى بعض القطاعات» حيث فقد السودان وقتها نصف الأطباء وثلث المهندسين 
وأساتذة الجامعات العاملين فى البلاد. وتجسدت أيضأ فى الهجرات الداخلية 
الواسعة من الناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. حيث اكتظت المدن بمئات الآلاف 
من العاطلين وشبه العاطلين عن العمل. وارتفعت نسبة سكان المدن والمراكز 
الحضرية إلى ۳۵/ من مجموع السكان: نصفهم فى العاصمة وحدها. ويذلك 
انتشرت ظاهرة مدن الكرتون فى أطراف المدن والقرى الکبيرة. جنباً إلى جنب مع 
الأحياء السكئية الراقية. 

صحيح أن النظام المايوى لم يخلق ظاهرة الانقسام الطبقى والتفاوتات الإقليمية, 
لكنه هو الذى فجرها بهذا العمق والاتساع. ففى مقابل نمو الفئات الرأسمالية 
واتساع حجمها ووزنها الاقتصادی» اتسعت الطبقات الشعبية الكادحة» خاصة فى 
القطاع الزراعى وسط المزارعين والعمال الزراعيين وفى أوساط الموظفين والمهنيين 
والعمال» وذلك نتيجة لظروف انكماش القطاعات الإنتاجية وإهدار العمل لحساب 
النشاطات الطفيلية, ويسبب ظروف تصاعد معدلات التضخم وثبات هيكل الأجور 
والرتبات فى القطاع العام. ونتيجة لذلك تدهورت أوضاع الفنات الوسطى فى جهاز 
الدولة» وإزداد حجم العمال الموسميين بعد تقويض اقتصاديات القطاع التقليدى, 
وإزداد حجم الطبقة العاملة فى الورش والمصانع وقطاع الخدمات وتطور تركيبها 
ليشمل مجموعات من خريجى المدارس الثانوية والصناعية. وهذا يعنى إتساع ' 


محمد على جادین ۳۷ 


نتجرية الد دممراطیه الثالثة فى السودان 


قاعدة الطبقات الشعبية الکادحة فى الدن والاریاف. واذا اضفنا إلى کل ذلك طبيعة 
النظام الدیکت‌اتوری الذی يحرم هذه الطبقات من حقها فى التنظیم السیاسی 
والنقابی الستقل. وكافة الحقوق الاساسية الاخری» نصل إلى حقيقة عملیات 
الأفقار والاستغلال البشم الذی ظلت تعيشه طوال سنوات الحکم الایوی. ویضاف 
إلى ذلك تخا الدولة عن دورها الاقتصادی والاجتماعی وتدهور الخدمات 
الاجتماعية منذ منتصف السبعینات. ففی مجال التعلیم لاتزال الأمية تشضمل ۸۰/ 
من السکان. والمؤسسات التعليمية نستوعب حوالی ۸۰۱ من مجموع الاطفال فى 
سن السابعة. ۱۸/ فى التعلیم الثانوی و۲/ فقط فى التعلیم العالی. وفی مجال 
سا الضیخ ه ترذن سردن هن فص لكل الف مان وسن و اح لكل 
۰ ألف نسمة:؛ وطبیب واحد لكل ۱۰ آلاف مواطن» ونصف الاطیاء العاملین فى 
الال ون ف الفاح وکا حال الات البوورية الاخری حرف شیر 
الإأحصائيات الحكومية إلى إنخفاض نسية الانفاق الحكومى على الخدمات 
الاجتماعية من حوالی ۸۱٩‏ من إجمالى الانفاق الحكومى فى الستینات. و٣١‏ فى 
بداية السبعینات, إلى حوالى 75 فقط فى بداية الثمانينات. والواقع أن دور الدولة 
فى هذا الجال ظل يشهد تدهوراً ملحوظأ منذ بداية السبعينات وأصبحت جماهير 
الشعب تعتمد أكثر واکثر على العون الذاتى فى بقاء المدارس والمستشفيات والراکز 
الصحية» وتتحمل نفقات العلاج والدواء والخدمات الأخرى. ومع ضعفها وتدهورها 
هذا فإن معظم الخدمات لايزال يتركز فى منطقة الخرطوم والوسط. 

من هذا العرض السريع يتضح لنا أن النهج الاقتصادى المايوى قد أدى إلى 
تكريس وتعميق واقم التخلف والتبعية الموروث من سلطات الاحتلال البريطانى, 
ووصل به إلى مسون الاتدماج العضوی فى السوق الراستالية العالیة: وتلك من 
خلال تغلغل رأس الال الاجنبی فى قطاعات إقتصادية هامه وتسلیم إدارة البلاد 
لصندوق النقد الدولی» ومن خلفه قوی نادی باریس. ويذلك تعزز واقع التبعیه بشکل 
بفوق كثيراً واقعها قبل ۰۱۹7٩‏ حیث تجاوز الأمر حدود التبعية الاقتصادية الرتبطة 
بالبنیان الاقتصادی الوروث إلى التفریط فى السيادة الوطنية والاستقلال» وارتبط 
کل ذلك بعملية نهب واسعهة لثروات البلاد ومديونية وصلت إلى ۱۲ ملیار دولارء 
اتجه معظمها للانفاق الاستهلاکی. مع کل ما یحمله معه ذلك من أعباء إقتصادية 
واجتماعية. وتلازمت هذه التطورات مع تجدد آعمال العنف والحرب الاهلية فى 
الجنوب لتدخل البلاد فى آزمة سياسية واقتصادية مأساوية ومخيفة. . 


نجرية الد یمقراطیه الثالثة فى السودان 


نانیا: من إتطاقية ۱۹۷۲ إلى نتجدد الحرب الا هلية: 


مشكلة الجنوب من الشاکل الزمنة فى السياسة السودانية. فقد تفجرت عشية 
اعلان الاستقلال فى اغسطس ۱۹۰۰ واستمرت أعمال العنف والحرب:الاهلية سبعة 
عشر عاماًء حیث توصل الحکم الایوی إلى إتفاق مع حركة الانیانیا الأولی فى بداية 
۲ . ویعد عشر سنوات اندلعت آعمال العنف والحرب الاهلیة من جدید. ویشکل 
آوسع وأعنف..لاذ! حدث ذلك؟ وماهو أساس المشكلة؟ والی أين اتجهت الاحد اث؟ 

ولقد تعرضنا فى مقدمة هذا الکتاب إلى الظروف التاريخية التی أدت إلى 
الاختلافات التاريخية والثقافية والائنية بين الجموعات السکانية فى شمال السودان 
وجنویه. وعرفنا أن عملیات التفاعل التاريخية الطوبله والمعقدة التی تمت بين 
السکان الحلیین والهجرات العربية الوافدة. خلال آکثر من سبعه قرون» قد أدت إلى 
إنتشار الاسلام فى الناطق الشمالية واستکمال تعریب معظم سکانها. ومن هنا 
اتخذ الشمال هویته العربية الاسلامية بسماتها السودانية الحددة. آما الناطق 
الحنؤبية فقن .نقيت محف وها ونوا نیما الأقررة > سس اروك اس مات 
والمناخ الإستوائى التى جعلت منها مناطق داخلية مقفولة. ومع كل ذلك ظل التفاعل 
مستمراً فين اللحموغات الشكافة فى مختلف مناطق البلاد. وخاصة دين القبائل 
الشمالية والجنويية فى مناطق التداخل القبلی ومن خنلال الهجرات الداخلية. 
الواسعة والتجرية المشتركة خلال الحقب التاريخية الختلفة, خاصة خلال فترة 
السلطنات العربية الإسلامية والحكم التركى المصرى ودولة المهدية. وظل الحال 
نين فى هذا النخى كك عاك قرات الاتمقلال المريظاني:القى سيط رن غ" 
السودان بحدوده الحالية لأكثر من ستين عاماً (۰)۱۹۱۵-۱۸۹۸ لتضع العلاقة بين 
الجنوب والشمال فى مجرى جديد وليظهر إلى الوجود ما عرف بمشكلة الجنوت. 
وذلك لأن المشكلة فى أساسها ترجع إلى التفاوتات الكبيرة التى خلقتها الإدارة: 
البريطانية. فى مستوى التطور الاقتصادى والاجتماعی بين مختلف الاقاليم عموما” 
ويين الجنوب والشمال بشكل خاص. فقد ركزت سلطات الاحتلال استثماراتها 
الأساسية فى المناطق الشمالية» حيث أقامت مشروع الجزيرة ومشاريع الطلمبات 

فى النيلين الازرق والابیض لتلبية احتیاجات الصناعة البريطانية من القطن» ومدت 
خطوط السکك الحديدية من میناء بورسودان فى البحر الأحمر حتی مناطق الانتاج 
الزراعى فى منطقة الشرق والوسط حتى سهول كردفان فى الغرب. أما الجنوب فقد 
تركته فى أوضاعه التقليدية المتخلفة وأهملته إهمالاً كاملاً. وذلك لأن ظروفه لا تسمنح 
باستثمارات اقتصادية محرت ومناسبة لامکانیاتها واهدافنها. وفی الوقت نفسنه؛ 


محمد على جادین 


۳۹ 


نتجرية الد يمقراطية الثالثة فى السودان 


انتهجت سیاسات تعليمية وإدارية فى الجنوب مختلفة كلية عن سیاسانها فى 
الشمالياققى افك انها (التعايفية فى الو الي تیا نکاس ماه 
التبشير المسيحى الغريية. على عزل الجنوب عن الشمال ومحارية الاسلام واللغة 
العربية ومنع انتشارهما فى المناطق الجنويية. مع العمل على نشر المسيحية واللفة 
لانجليزية. كما عملت أيضاً على زرع روح العداء للعرب والإسلام وتحميل 
الشماليين آوزار تجارة الرقيق فى القرن التاسع عشر أثناء فترة الحكم التركى 
المصرىء وذلك عن طريق تزوير حقائق التاريخ المعروفة. صحيح أن القرن الماضى 
شهد انتشار تجارة الرقیق فی الناطق الجنوبية وشارك فیها بعض التجار 
الشمالیین» ولکن الحکم الترکی الصری والإداريين البریطانیین والتجار الاوروبیین 
هم الذین لعبوا الدور الرئیسی فى انتشار هذه التجارة. امتداداً لدورهم فى بقية 
آجزاء آفریقیا. حیث قاموا بترحیل منات الالاف من الأفريقيين لاسترقاقهم 
واستخدامهم فى الستعمرات الأمريكية. وذلك لا ینفی انتشار تجارة الرقیق وسط 
بعض القبائل الجنويية ومشاركة بعض التجار الشمالیین فيهاء ولکنها كانت 
محدودة ومرتبطه بالخدمات المنزلية. 

وفی سیاستها الادازية عملت الادارة البريطانية غلی عون الجنوب وفصله عن 
السودان وضمه لستعمراتها فى شرق أفريقيا . لذلك أصدرت قانون الناطق القفولة 
لنع الشمالیین من دخول الناطق الجنويية والعمل فیها. ومنعت القبائل الجنويية من 
استخدام اللفة العريية وملایس الشمالیین. وفی عام ۱۹۶۷ قررت تغییر هذه 
السياسة وإعادة دمج الجنوب فى سودان موحد. تحت ضغط موتمر الخریجین 
وظروف الستعمرات البريطانية فى شرق افریقیا وتدهور اوضا ع الامبراطورية 
البريطانية بعد الحرب العالية الثانية. ففی ذلك العام عقدت سلطات الاحتلال مؤتمراً 
اداریا فى مدینه جویا. ضم إداريين بریطانیین وعددا من الجنویبین والشمالیین 
لناقشة مستقيل الوضع الإدارى للجنوب. ویعد منافشات ومناورات عديدة فرر 
المؤتمر دمج الجنوب فى السودان الموحد ومشارکته فى الجمعية التشريعية التی 
كان من المقرر قيامها فى عام ۸٤۱۹ء‏ بهدف تمكين السودانيين من | لمشاركة فى 
الحكم وتقرير مصير البلاد. ولكن وقتها كانت السياسة البريطانيةء الإدارية 
رالتعليمية, قد نجحت فى تکوین صفوة سياسية جنوبية مختلفة فى تکوینها الثقافی 
وتوجهاتها السياسية عن الحركة الوطنية التی تکونت فى الشمال وقادت السودان 
إلى انتزاع استقلاله فى مطلع عام ۱۹۰7 . وفی الوقت نفسه كان التفاوت فى 
مستوی التطور الاقتصادی الاجتماعی بين الشمال والجنوب قد أصبح حقيقة بارزة 
وفجوة کبيرة لا یمکن ردمها بسهولة. 


,۳ محمد على جادین 


تحریة الد یمقراطیه التالثه فى السودان 


ومع کل ذلك كاتت الحركة الوطنية, ممظة فى الأحزاب السياسية الكبيرة. غير 
قادرة على رؤية هذه الحقائق, وبالتالی معالجتها عن طریق الاعتراف بخصوصية 
الجنوب واحترام مطالبه المشروعة فى إطار سودان موحد ومستقل. ونتيجة لغیاب 
مثل هذه الرژية ارتکیت الاحزاب والسیاسیون الشمالیون آخطاء قاتلة اثناء فترة 
الحکم الذاتی (۱۹۰۱-۰۶) آدت إلى ترسیخ وتعمیق روح العداء والکراهیه وعدم 
الثقة فى الشمال التی زرعتها السياسة الاستعمارية البريطانية وجمعیات التبشیر 
السيكى القرمية فى اوساظ التعلشين آلمنویین وتمظت اه هذه الألخطاء فى 
استبعاد السياسيين الجنوبيين من الحوار مع دولتى الحكم الثنائى خلال عام 
م الذى أدى إلى إتفاقية الحكم الذاتى فى فبراير 1157 . واستبعدوا أيضاً 
من المناقشات التى جرت فى نهاية ۱۹۰۰ حول ترتيبات إعلان إستقلال السودان 
بقرار وطنى موحد من البرلان. وعند سودنة الوظائف تنكر السياسيون الشماليون 
لوعودهم التى اطلقوها آثناء إنتخابات ١557”‏ بمنح الجنوييين أولوية فى الوظائف 
الإدارية فى الجنوب ومواقم هامة فى الشمال, حيث استحوذ الشماليون على غالبية 
الوظائف ولم يجد الجنوبيون سوى ست وظائف فقط. من مجموع الثم 'نمئة وظيفة 
عليا ومتوسطة التى كان يشغلها البريطانيون. ويذلك أصييت القيادات الجنويية 
بالإحباط وتزايدت شكوك الجنوييين فى موقف الشماليين من مطالبهم الشروعة» 
وانقلبت هذه الشكوك إلى روح معادية للشمال بشكل عام. ومع إتبساع حالة التذمر 
والسخط وسط المتعلمين الجنوييين» وإنشقال الأحزاب الشمالية بصراعاتها حول 
السلطة, انفجر تمرد الفرقة الجنوبية فى توريت فى أغسطس ۰۱۹۰۰ قبل شهور 
قليلة من إعلان الاستقلال. ونتيجة لذلك شهدت العلاقة بين الجنوب والشمال هزة 
عنيفة أدت إلى ولادة البذور الأولى لحركة المقاومة الجنوبية وإلى وضع العلاقة بين 
الطرفين فى مجرى الصراع والاقتتال العسكرى بدلاً من الحوار الديمقراطى 
السلمى. وبالطبع لا يمكن عزل كل ذلك عن السياسة البريطانية ودور الکنائس 
وجمعيات التبشير المسيحية الغربية فى الجنوب, طوال أكثر من خمسين عاماً. لكن 
أيضاً لا يمكن إعفاء السياسيين الشماليين وأحزاب القوى المهيمنة التقليدية 
وتجاهل أخطائهم القاتلة طوال سنوات الحكم الذاتى والسنوات الأولى التى أعقبت 
الاستقلال. كما لا يمكن تجاهل دور القيادات الجنوبية؛ التى انقسمت على نفسها 
وخضعت لناورات الاحزاب التقليدية وارتبطت بالقوى الاستعمارية الغربية وتجاهلت 
أهمية الحوار والتحالف مع الحركة الشعبية فى الشمال طوال السنوات اللاحقة. 
فقد إتجهت هذا القیادات بعد أحداث أغسطس ۰۱۹۰۰ إلى التركيز على حماية 
خصوصية الجنوب عن طريق المطالبة بحكم فيدرالى. لذلك رفضت هذه القيادات 


محمد على جادين 


۳۱ 


نتجريه الد دمعراطیه الثالثة فى السود ان 


الموافقة على اعلان إستقلال السودان من داخل الیرلان فى ديسمبر ۱۹۰۰ 1 بعل 
أن اتخذ اليرلمان قراراً يفضى بوضع الاعتبار الکافی» عند وضع الدستور. لمطالية 
الجنوبیین بحكومة فيدرالية فى الجنوب. ولكن الاحزاب التقليدية لم تلتزم بهذا 
القرار وظلت تواصل تجاهلها لطالب الجنوييين وتتجاهل ماکان يجرى فى الجنوب 
من توتر وتذمر وشکوك حول نوایا السیاسیین الشمالیین. 

وفی فترة الحکم العسکری الأول (۱۹۱۶-۱۹۵۸) اتسیعت آعمال العنف وروح 
العداء للشمال وظهرت حركة الأنیانیا الأولی بسبب توجهات الحکم العسکری 
لفرض التعریب والأسلمة وإعادة تنظیم جمعیات التبشیر السيحية وطرد بعض 
القساوسة بعد اتهامهم بالعمل ضد الحكومة ومساعدة المتمردين. وظل الحکم 
العسکری یواجه آعمال العنف المتزايدة بحملات عسكرية واسعة. باعتبارها رد 
عزنا بحت القشتا: علیه. وذلك دون د تقدير لدوافعها السياسية ودون تمييز بين 
المدنيين الأبرياء والعناصر التورطة فى آعمال العنف. 

ومن خلال عملیاتها العسکرية فى الداخل ونشاطها السیاسی فى الخارج. 
تمکنت حركة الانیانیا من الحصول على تأييد ودعم السسات الكنسية وبعض 
الدول الأفريقية والأوروبية. 

ده تحولت مشكلة الجنوب إلى نزیف متواصل وبوابة للتدخل الأجنبى فى 

از نيا الد اخلیة, ٠‏ بهذف عرقلة د تقدمه وتطوره وتهديد وحدنه الوطنية وتخريب 

العلاقات الافريقية العربية والتفاعل الایجابی بين حركة التحرر الوطنی الأفريقية 
وحركة سس القومى العربية. وبعد ثورة أكتوبر ١١١٠ء‏ التی كانت الحرب الأهلية 
فى الجنوب أهم أسباب انفجارها. وجدت مشكلة الجنوب اهتماماً فكرياً وسياسياً 
كبيراً. وصل قمته بإنعقاد مؤتمر المائدة المستديرة عام ۱۹7۵ ولكن المؤتمر لم ينجح 
فى إحتواء المشكلة. سیب انقسامات الجماعات الجنويية وتشتتها بين شعارات 
(الانفصال والفيدرالية وتقرير المصير) وتزايد التدخل الاجنبی فى أوساطهاء 
وانشغال الاحزاب التقليدية المهيمنة بصراعاتها حول السلطة. لذلك استمرت أغمال 
العنف والحرب الأهلية فى الجنوب حتى انقلاب ۲۵ مايى 1935 . 

كانت مشكلة الجنوب من بين القضايا الأساسية التى وجدت اهتمام انقلاب مايو 
۵۹ ففی ٩‏ يونيى أى بعد أقل من شهر من استلام هم للسلطة» أصدر 
العسکریون اعلاناً حول المشكلة تضمن اعترافاً صريحاً بالفوارق والاختلافات 
التاريخية والثقافية بين الجنوب والشمال, وبحق الجنوب فى تطویر ثقافاته وتقالیده 
الخاصة وفی الحکم الذاتی الاقلیمی فى (طار سودان اشتراکی موحد. وکان هذا 
الاعنلان یمثل آول اعلان حکومی يضم المشكلة فى إطارها التاریخی الصحيح 


تن 
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الرتیط بخصوصية الجنوب الثقافية والإثنية وبأوضاع التفاوت فى مستوی التطور 
الاقتصادی الاجتماعی فين الشمال والجنوب بشکل عام. وسم أن الحکوم ة 
العسکرية اتخذت اجراءات عديدة لتأکید مصداقیتها وجدیتها فى تنفین بنود 
الإعلانء وآهمها تكوين وزارة الجنوب ومواصلة الحوار مع الجماعات الجنوبية فى 
الخارج, الا أن خطواتها فى هذا الاتجاه لم تتسارع الا بعد وليو ۰۱۹۷۱ حیث 
قامت الفئة الحاکمة باجراء تغییرات أساسية فى توجهاتها السياسية والاقتصادية. 
وساعدها على ذلك عاملان هامان..العامل الأول تمثل فى نجاح جوزیف لاقو فى 
توحید الجماعات الجنوپية الختلفة فى اطار حركة تحریر جنوب السودان وقوات 
الانیانیا. وبذلك أصبح من المکن التعامل مع حركة موحدة بدلاً من حرکات 
وجماعات متعددة ومتصارعة» كما كان الحال خلال الفترة السابقة. آما العامل 
الثانى فقد تمثل فى إعلان مجلس کنائس عموم آفریقیا عن إستعداده للتوسط بين 
الحكومة وحركة الأنيانيا بهدف إنهاء أعمال العنف والنزاع المسلح عن طريق الحوار 
السلمى (. ويذلك انفتح الطريق للحوار والفاوضات بين الطرفين وشاركت فيها 
قوى عديدة» بجانب مجلس كنائس عموم أفريقياء شملت مجلس الكنائس العالمى 
والاميراطور هيلى سلاسىء: امبراطور اثيوييا السابق» بجانب تأبيد ودعم دول 
الجوار الأفريقيةء خاصة يوغندا وكينيا. ویبدو أن التغييرات التى أحدثها النظام 
المايوى فى توجهاته السياسية والاقتصادية بعد ۱۹۷۱ هی التى دفعت هذه القوى 
للقيام بدورها هذا. فالمعروف أن حركة انيانيا كانت لها علاقات وطيدة مع هذه 
القوى ومع الكيان الصهيونى والخابرات الأمريكية بعد ۷٦۱۹ء‏ كما وضح أثناء 
محاكمة الرتزق الالانی شتاينر فى الخرطوم سنة ۱۹۷۰ . وهكذا جرت 
مفاوضات الطرفین» تحت رعاية ومتابعة الامبراطور هیلاسلاسی» وتوصلت إلى 
ماعرف بإتفاقية أديس أبابا فى بداية عام 1977, والتى تضمتت الاعتراف 
بخصوصية الجنوب وحقه فى الحكم الذاتى الإقليمى وفى تطوير تقافاته 
وتقاليده الخاصة. ووجدت الاتفاقية قبولاً واسعاً وسط الجنوبيين باست ثناء 
مجموعه صقيرة ة ظلت متمسکه بشعار الانفصال» وکان لها دور هام فى تنحدل 
الحرب الاهلية فى ۱۹۸۳(. 

بذلك دخل الجنوب مرحله جديدة طویت فیها دعوة الانفصال وأعمال العنف 
السلح, واصبح الاقلیم یدار فيهاء لاول مرة فى تاریخه. من خلال حکم اقلیمی له 
مؤسساته التشريعية والتنفيذية بصلاحیات واسعة متضمنه فى دستور البلاد. وفی 
الوقت نفسه تم استیعاب قوات الانيانيا فى الجيش السودانی ومواقم مدنية أخرى, 
كما تم توطين اللاجئين الذين شردتهم الحرب الأهلية. 


۳۳ 
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ظل النظام الایوی یعرض الاتفاقية كإنجاز تاریخی هام آعاد للسودان وحدته 
الوطنية ووضعه فى طریق الاستقرار السیاسی والتنمية الاقتصادية الاجتماعية, 
وکفرصه لتعویض شعب الجنوب عن ما فاتهم خلال سنوات آعمال العنف والحرب 
الاهلية. وکنموذج للبلدان الافريقية ذات الشاکل الشابهة. والواقم أن الاتفاقية آمدت 
النظام الایوی بدعم سیاسی کبیر. ووجد فیها نمیری مدداً لتقوية مرکزه السیاسی, 
وسط الفئة الحاکمة وفی مواجهة قوی العارضه السياسية من خلال ريط انجاز 
الاتفاقية وضمان استمرارها بشخصه. ويذلك وطد تحالفه مع قیادات الانیانیا 
ومجموعات الصفوة الجنويية التى أصيحت نری فی استمرار وجوده فى الحکم 
شمان لاستمرار الحكم الاقليمى وحماية لخصوصية الجنوب فى وجه (نزعة 
السيطرة الشمالية المتأصلة). ولکن مقتل الاتفاقية كان أولاً فى آنها جاءت فى 
ظروف حکم دیکتاتوری معادی للدیم قراطية والحقوق الأساسية للانسان 
والجموعات الثقافية والائنیه الختلفه» وفی ظروف ضرب الحركة الشعبیه فى 
الشمال, الحلیف الأساسی لتطلعات شعب الجنوب الشروعة. .وکان ثانياً. فى 
ارتباطها بمراکز النفوذ الاستعماری الغربی فى أفريقياء الذی آدی إلى (فراغ 
تشكلة الختوی من متحتواها التتمقزاظن الفادی لااشتعمار ول ذلك فى خلوها 
من أى إشارة إلى قضايا التنمية فى الجنوب وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية» وفى 
اعتبار حركة الانيانيا المثل الوحيد للجنوب, دون أن تتيح للجنوبيين حرية إختيار 
قياداتهم. رغم ما عرف عن الحركة عن علاقات وطيدة مع الكيان الصهيونى ومراكز 
النفوذ الاستعمارى فى المنطقة وفهم عنصرى متخلف لمشكلة الجنوب. 

يقول البعض أن سنوات مابعد الاتفاقية كانت تمثل سنوات الأمل فى تنمية 
الجنوب وردم فجوة التفاوت فى مستوى التطور الاقتصادی بينه ويين الشمالء 
وإزالة کل أسباب العزلة ودعوات الانفصالء وفى تنمية الثقافات الجنويية المحلية فى 
إطار ثقافة وطنية متنوعة وموحدة ومتسامحة. وكانت الاتفاقية تمثل بالنسبة لهؤلاء 
ونا ليلدان المنطقة وعاملاً هاما فى دفع عمليات التفاعل الايجابى بين الثقافة 
العربية الاسلامية فى شمال افريقيا والثقافات الافريقية فى وسط وشرق القارة (. 
ولكن هل كان ذلك ممکنا؟؟ لقد سادت مثل هذه النظرة الحالمة المتفائلة وسط 
مجموعات التكنوقراط: التى ظل يعتمد عليها النظام المايوى طوال فترة السبعینات 
ووسط تيار السودانوية الذى راجت اطروحاته فى الإعلام الحكومى خلال تلك 
الفترة. ولكن نسى هؤلاء أن طبيعة النظام المايونى وتركيب وتوجهات القيادات 
الجنوبية. التى تحملت مسئولية الحكم الاقلیمی, لم تكن تسمح بتحقيق مثل هذه 
الآمال الكبيرة والعزيزة على قلوب أبناء وبنات السودان. فالطبيعة الديكتاتورية 


۳ محمد على جادين 
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الفردية للنظام الایوی كانت تتناقض, فى جوهرها. مع الشروط الضرورية للحکم 
الاقلیمی وحماية خصوصية الجنوب وتنمية آوضاعه الاقتصادية والاجتماعیه. وهذا 
ما أكده تطور الاحداث. حیث قام نمیری نفسه بمواصلة تدخله فى شئون الحکم 
الاقلیمی وبتمزیق الاتفاقية نفسها فى بداية الثمانینات» رغم نصوص الاتفاقية 
ودستور ۱۹۰۷۲ الواضحهة فى تحدید صلاحیات مؤسسات الحکم الاقلیمی 
وصلاحیات رئیس الجمهورية والوسسات الرکزية. آما الصفوة الجنوبية. التی 
تسلمت إدارة الجنوب. فقد كانت بحکم ترکیبها الثقافی وتوجهانها. السياسية 
الرتبطة بالسياسة التعليمية والادارية البريطانية أخلال سنوات الاحتلال 
وبصراعاتها مع الاحزاب التقليدية خلال فترة الحکم الذاتی حول مغانم السودنة 
ووراثة جهان الدولة الکولونیالی» ویشعارات الانفصال وقوی الاستعمار الجديدة 
خلال فترة الستینات. وانطلاقاً من کل ذلك كانت هذه الصفوة تری أن القضية هی 
فقط تسلیم [دارة الجنوب للجنوبیین» دون أى تفکیر فى قضایا التطور الاقتصادی 
الاجتماعی وتعزیز الوحدة الوطنية وعلاقات السودان وارتباطاته العرییه والافريقية. 
لذلك قامت منذ البداية بتبدید موارد الاقلیم فى الصرف البذخی على الکاتب 
والاثاثات والنازل والسیارات وخلافها. وبتحویل مؤسسات الحکم الاقلیمی إلى 
مصدر للثراء والنمو الرأسمالی. من خلال توطید علاقاتها مع الفنات التجارية 
والطفيلية الشمالية. للحصول على مغانم ضخمة مقابل عقود الشتریات والقاولات 
الحکومية وغیرها. ومن خلال ممارسات الفساد الاداری والالی وتجاهل احتیاجات 
الاقلیم فى التنمية والخدمات الاساسية. ظهرت إلى السطح. خلال سنوات معدودات 
رأسمالية جنوپية واسعة من داخل جهاز الدولة الاقلیمی وصفوف الصفوة الحاکمة. 
وساعد فى ذلك مناخ الفساد السیاسی, الذی كان سائداً وسط آرکان الفثة الحاکمة 
والفئات العلیا فى جهاز الدولة فى الشمال وضعف الجهاز الاداری فى الجنوب 
وغیاب الرقابة الإدارية والالية المركزية والاقليمية. 

وفی ظل هذه الظروف انفجرت الأزمة الاقتصادية الخانقة فى البلاد. وقامت 
الحکومة الرکزية فى عام ۱۹۷۸ بتجمید الخطة الستية (۱۹۸۳-۷۷) وانتهاج 
سیاسات تقشفية فى السنوات اللاحقة». تحت اشراف صندوق النقد الدولی. وکان 
لهذه الاجراءات تأثیرات كبيرة على الاوضاع الاقتصادية والعيشية فى الاقلیم 
الجنوبی. بسبب حرمانه الطویل من الخدمات الاقتصادنة والاجتماعية الأساسية 
والآثار الدمرة للحرب الأهلية وتجاهل مؤسسات الحکم الاقلیمی لاحتیاجات 
السکان الأساسية خلال السنوات السابقة. وهکذا تفاعلت هذه العوامل مجتمعة 
لتعکس نفسها فى |نقسامات وصراعات سياسية وقبلية وشخصية وسط مجموعات 
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السياسيين الجنوپیین من أجل السيطرة على مؤسسات الحکم الاقلیمی. وترکزت 
هذه الانقسامات والصراعات. بشکل رئیسی, بين آبناء قبیلة الدنیکا والقبائل النبلية 
الأخرى» الذین ظلوا یسیطرون على أجهزة الحکم الاقلیمی بحکم آغلبیتهم العددية, 
وأبناء القبائل الاستوائية ئية الذين لعبوا و ی فى جر ةا تخرير حون 
السودان وقوات الانيانيا فى فترة ماقبل إتفاقية ۰۱۹۷۲ ووجدوا آنفسهم بعد 
الاتفاقية فى مواقم هامشية تحت سيطرة مجموعات لم تساهم يما ساهموا به. 
وكانت السلطة المركزية فى الخرطوم تعمل على تشجيع وتصعيد هذه الصراعات. 
بهدف تقوية مركزها ونفوذها فى الجنوب...وهذا ما أدى إلى شلل مؤسسات الحكم 
الاقليمى وتمزيقهاء وبالنالی تردى الخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية فى الإقليم. فقد شهدت الفترة ۱۹۷۲- ۱۹۸۳ تكوين ست حكومات 
إقليمية. هی حكومة أبيل الير ؟/91١1-‏ ۰۱۹۷۸ حكومة جوزيف لاقو ۱۹۷۹-۷۸ء 
حکومة بیتر جاتکوث ۰۱۹۸۰-۱۹۷۹٩‏ حکومة آبیل الیر الثانية ۱۹۸۱-۱۹۸۰ حکومة 
الله عبدالله رصاص ۱۹۸۲-۱۹۸۱ حكومة جوزیف طمبرة .)٩(۱۹۸۳-۱۹۸۲‏ 
ضح أن السنوات الخمس الأخيرة (۱۹۸۲-۱۹۷۸) شهدت تکوین حکومة کل 
Fe‏ . وهذا وحده یکفی لیوضح حدة الانقسامات والصراعات وحالة الفوضی 
التى دخلها الاقلیم. وما افرزه كل ذلك من احباط ويأس وعدم ثقة فى السلطة 
المركزية. التی كانت تستغل هذه الأوضاع من خلال لعبة التوازنات لاضعاف 
الجنوب كمركز ضغط موحد. ومع انشغال السياسيين بصراعاتهم السياسية 
والقبلية والشخصية فقدت مؤسسات الحكم الاقلیمی احترام جماهير الجنوب 
وابتعدت عن مسئولياتها المباشرة (۳). ووسط هذه الأجواء بدأت ترتفع» منذ ۱۹۷۹ 
الأصوات المعارضة لريط مصير الجنوب بشخص نمیری ولتدخلاته المتكررة فى 
شئون الحكم الاقليمى. وتطورت حالة السخط لتعبر عن نفسها فى ظهور انيانيا 
الثانية وانتشار اعمال العنف المسلح من جديد. ثم توالت الاحداث لتؤدى إلى تجدد 
الحرب الاهلية فى منتصف عام ۱۹۸۳ بصورة أوسع وأعنف من سابقتها. وكان 
لاكتشاف البترول فى منصطقة بانتیو ببحر الغزال دور كبير فى اثارة وتحريك المشاعر 
الانفصالية وارتفاع الاصوات المطالبة بجنوب قوى فى مواجهة الشمال. ويحقه فى 
ثروته الجديدة. ونتيجة لذلك اتسعت الانقسامات والصراعات وسط الصفوة 
الجنويية. وتمثلت أهم الاحداث التى آدت إلى تأجيج هذه الصراعات وتجدد الحرب 
الأهلية فى تدخلات نميرى والسلطة المركزية فى شئون الحكم الاقيمى وصراعات 
السياسيين الجنوبیین. 
وعند بدء العمل فى قناة جونقلى اثيرت إشاعات حول وصول مزارعين مصريين 
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للمنطقة» حركتها أجواء الصراعات وتزايد الشيكوك حول نوايا الحكومة المركزية. 
وتبعتها مشكلة حدود الاقليم الجنوبی التى حسمها رئيس الجمهورية برفض 
قرارات مجلس الشعب الاقليمى حول إعادة تخطيط الجدود. ثم جاء الخلاف حول 
موقع مصفاة البترول, حيث أصدر نميرى قراره بإقامتها فى كوستى بدلا من 
بانتیو. كما كانت ترئ الحكومة الاقليمية. وفى عام ۱۹۸۲ قرر أيضاً تقسيم الاقليم 
إلى ثلاث آقالیم. إرضاء لجوزيف لاقو وأبناء الاستوائية؛ الذين كانوا يريدون 
التخلص من سيطرة أبناء الدینکا, وبهدف إضعاف الجنوبء وذلك رغم أنه لم يكن 
یملك هذا الحق حسب تصوص اتفاقية ۱۹۷۲ الآ باجراء استفتاه شعبی ا وهنا؛ 
كما يقول عبدالغفار محمد أحمدء كان هذا الاجراء البداية الفعلية لتمزیق الاتفاقية 
فى الذهن الشعبی؛ ووجد الذین حملوا السلاح من مجموعات انیانیا الثانية البرر 
العملی لما كانوا بقومون به من آعمال عنف مسلح. وأصيح فى مقدورهم استقطاب 
بعض السیاسیین الذین يئسوا من اعادة الروح لأجهزة الحکم الاقلیمی ووحدة 
الجنوييين فى مواجهة تدخلات نمیری: ''). وفی هذا الاتجاه اتسعت آنمال العنف 
فى منطقة بحر الغزال فى بداية ۰۱۹۸۳ وفی فیرایر من نفس العام تمردت الكتيبة 
6 فى بور ورفضت تنفيذ أوامر نقلها إلى الشمال. وكان معظمها من جنود 
وضباط الانيانيا السابقين. فتحركت القيادة الجنوبية لاجبارها على تنفيذ الأوامرء 
ويعد قتال مرير بين الطرفين هرب عدد كبير من جنود وضباط الكتيبة إلى الغابة 
ومعهم أسلحتهم. وفى البداية انضموا لحركة الانيانيا الثانية. وفى أغسطس 
تأسست حركة تحرير شعب السودان» بقيادة العقيد جون قرنق, الذى لحق بجنود 
وضباط الكتيبة ٠٠١‏ ونجح فى توحيد جماعات مسلحة عديدة. وفى سبتمبر من 
نفس العام أصرٌ نميرى على تأجيج الصراعات والانقسامات باعلان قوانين سبتمبر 
۲. صحيح أن إعلان القوانين لم يكن سبباً مباشراً فى تجدد الحرب الاهلية, 
لكنها زادتها اشتعالاً (".. ويذلك عادت أعمال العنف المسلح والحرب الأهلية فى 
الجنوب؛ بسبب تدخلات نميرى وصراعات السياسيين الجنوبيين وفشل تجرية 
الحكم الاقليمى فى تحقيق تطلعات الجنوب. وهناك بالطبع عوامل خارجية ساعدت 
فى دفع التطورات الداخلية فى هذا الاتجاه» تمثل آهمها فى دور النظام الاثيويى فى 
دعم الحركة بمساعدات كبيرة وفعالة, وذلك كرد فعل لصراعاته مع نظام نميرى, 
وشاركه النظام اللیبی لأسباب ممائلة. وهكذا أدى تجدد الحرب الأهلية فى الجنوب 
إلى إنهيار آکبر الانجازات» التى ظل يتغنى بها النظام الایوی, وكان لها أثر کبیر 
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فى اضعافه وتعمیق آزمنه السياسية والاقتصادية. ففی عام ۱۹۸۶ اتسعت آعمال 
العنف السلح لتشمل معظم مناطق اعالی النیل وبحر الغزال» ولتهدد اللاحة النهرية 
بين ملکال وجوپا . وبذلك أصبحت حركة تحریر شعب السودان عنصراً هاما فى 
السياسة السودانية خلال السنوات اللاحقة. وتزامنت هذه التطورات مع تطورات 
هامة أخرى فى الازمة السياسية والاقتصادية للنظام الایوی ونی تحالفاته 
السياسية, خاصة بعد مصالحة ۰۱۹۷۷ 


ثالثأ: تماقم الأزمة السياسية والاقتصادية: 


تمكنت الطبقة المايوية الحاکمة» منذ سنواتها الأرلىء من إستكمال بناء الركائز 
الأساسية لنظامها السياسىء المتمثلة فى حكم الفرد المطلق والحزب الواحد وقانون 
آمن الدولة والقوانین الاستثنائية الأخری. ونلك بهدف احتکار السلطة وتسخیرها 
لصلحة البرجوازية البیروقراطية الحاكمة وحلفائها وارتباطاتها السياسية 
والاجتماعية الحلية والاقليمية والدولية. وجسدت کل ذلك فى صيغة دستورية 
وقانونية جامعة تقوم على مصادرة الديمقراطية وحرمان جماهیر الشعب من ابسط 
حقوفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية, واطلاق آیدی الطبقة الحاکمة وحلفانها 
من استنزاف ثروات البلاد على حساب افقار الملايين من آبناء وبنات السودان. 
فالاتحاد الاشتراکی» حزب الحكومةء هو الحزب الوحيد السموح له بالعمل والتشاط 
السیاسی, بینما حرمت الاحزاب الأخرى من أى نشاط وتعرضت قیاداتها إلى شتی 
صنوق القمم والاضطهاد. وهو التنظیم الأساسی الذی یشرف على النشاط 
الحکومی وعلی النقابات والتنظیمات الجماهيرية الاخری وتوجیهها لخدمه سیاسات 
وتوجهات الحکومة. وبذلك تضمن الفكة الحاکمة وحلفاژها السيطرة على هذه 
التنظيمات» التی ظلت. ولاتزال, تلعب دورا هاما فى تاريخ السودان الحدیث. وقانون 
أمن الدولة والقوانین الاستثنائية الأخری, تحرم الواطن من كافة حقوقه السياسية, 
بما فى ذلك حقه فى التعبیر عن معاناته اليوميةء ویمنح جهاز آمن الدولة سلطة 
اعتقال أى مواطن لجرد الشك فى نوایاه. دون تهمة محددة» ویدون إذن قضائی أو 
محاکمة» ولفترة غير محددة. ورغم وجود دستور سنة ۱۹۷۲ ومؤسسات تشريعية 
مركزية واقليمية الا أن واقم الحال كان یعکس ترکیز سلطات تشريعية وتنفيذية 
كبيرة فى آیدی الحاکم الفرد ومؤسسة الجمهورية الرئاسية. بالإضافة إلى طغیان 
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أجهزة الأمن واحکام الطواری والقوانین الاستثنائية الأخرى ومصادرة استقلال 
القضاء. وفی هذا الاطار تمطت التحالفات الداخلية للفئة الحاکمة فى البرجوازية 
البیروقراطية الدنية والعسکرية. وفتات الرأسمالية التجارية والطفيلية» واقسام من 
القوی التقليدية القبلية والطائفية السيطرة فى الدن والاریاف. فقد ظلت هذه القوی 
تسیطر على قیادات الاتحاد الاشتراکی والوّسسات التشريعية والتنفيذية والواقم 
الاساسية فى قیادات النقایات والتنظیمات الجماهیریه الاخری. ومن خلال کل ذلك 
ظلت تسیطر على جهاز الدولة وتسخره لخدمة مصالحها الطبقية الضيقة. وتمثلت 
علاقاتها الخارجية فى الارتباط بمراکز النفوذ الاستعماری الغربی» وفی مقدمتها 
الولایات التحدة الامريكية وصندوق النقد والبنك الدولیین, بالاضافة إلى نظام 
السادات فى مصر والأسر الحاکمة فى السعودية والخليج. وفی ذلك یقول د. تیم 
نبلوك: إن نظام نمیری» الذی حطم القوی الهيمنة التقليدية فى سنواته الأولی؛ قد 
انتهی إلى خلق حالة آصبحت فیها الدولة السودانية رهن إشارة متطلیات رأس المال 
الغالمي (*۲. وفی نفس الاتجاه یقول د .تیسیر محمد آحمد: إن فثات الرأسمالية 
التجارية والطفيلية قد استطاعت, بالتحالف مع البرجوازية البیروقراطية والفئة 
الايوية الحاکمة. القیام باعادة ترتیب القوی الهيمنة فى البلاد والسيطرة علیها 
بكاملهاء وذلك من خلال مناورات وصراعات وتوازنات متعددة ومتتوعة 9'). وبحکم 
طبیعتها هذه وتحالفاتها الداخلية والخارجيةء فشلت الفنة الايوية الحاکمة فى کل 
محاولاتها لاحتواء آزمتها السياسية والاقتصادية. بدءاً ببرنامج الترکین الاقتصادی 
والاصلاح الالی فى عام ۰۱۹۷۸ وبرنامع الانعاش الاقتصادی فى عام ۱۹۸۱ 
وانتهاءاً ببرامج صندوق النقد الدولی التتالية حتی اجراءات مارس ۰۱۹۸۰ فكل هذه 
الحاولات. لم تفشل فقط فى تحقیق آهدافها العلنة. بل آدت غملياً إلى تفاقم الازمة 
السيايسة والاقتصادية یوماً بعد یوم. لتلقی باعبانها على کاهل جماهیر الشعب فى 
الدن والاریاف. ويرجع ذلك إلى آن.کل تلك الصاولات كانت تتحاشی مواجهة 
الأسباب الأساسية للأزمة؛ التمثلة فى الخیارات السيايسة والاقتصادية للطبقة 
الحاكمةء وفی قاعدتها الاجتماعية الداخلية وارتیاطاتها الخارجية الاقليمية والدولية. 
فقد ظلت کل تلك الحاولات تعتمد على وصفات صندوق النقد الدولی وقوی نادی 
باریس. القائمة على تخلی الدولی عن دورها الاقتصادی والاجتماعی وإشاعة 
الاتجاهات الليبرالية فى كافة قطاعات الاقتصاد الوطنی وتعمیق تبعیته للسوق 
الرأسمالية العالمية. ووصقات الصندوق غير علمية. لآن سياساته لم تصمم اصلاً 
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للبلدان التخلفة وانما للبلدان التقدمة. وهی لذلك لا تؤدئ الا إلى الافقار وتوقف 
التنمية. كما تشهد على ذلك تجرية السودان والبلدان التخلفة الاخری. التی طبقت 
تلك الوصفات. وهی ثانياً: غير موضوعية لانها تتحاز إلى جانب مصلحة البلدان 
التقدمة, ولها توجهات سياسية معينة. حيث تتشدد مع البلدان التی لاتحظی 
سیاستها برضی الصندوق. وهی ثالثاً: غير محايدة» بل منحازة لايديولوجية السوق 
الحر. وهی بذلك تلتزم اتجاهاً سياسياً محدداً هدفه (عادة انتاج التقسیم الدولی 
الراهن للعمل والعلاقات غير المتكافئة بين البلدان الرأسمالية التقدمة والبلدان 
التخلفة. وذلك من خلال انحیازها للفئات الرأسمالية فى بلدان العالم الثالث 
ومناهضة آی سیاسات تستهدف التنمية الستقله والشامله فى هذه البلدان. ففی 
السودان ظل صندوق النقد الدولی یحدد البرامج والسیاسات الاقتصادية. منذ عام 
۸ على الاقل, ہما یتناسب مع مصالح قوی نادی باريس ولیس مصالح 
السودان. وهذا ما آکده وزير الالية عند تقدیم ميزانية ۰۱۹۸۰/۸۶ حیث آکد أنه لا 
یعقل أن نطلب دعما یصل إلى ۱.۰ ملیار دولار من مجموعة نادی باريس دون 
اقتنا ع هذه الجموعة وموافقتها على سیاستنا الالية والاقتصادية. وهکذا لم تفشل 
برامج الصندوق فقط فى احتواء الازمة» بل أدت عملياً إلى اتساعها وتفاقمها. 

آما القاعدة الاجتماعية للنظام الایوی, ممثلة فى البرجوازية البيروقراطية وفثات 
الرأسمالية التچارية والطفيلية. بشكل خاص, فقد كانت تستهدف فقط امتصاص 
أكبر قدر من الفائض الاقتصادی للبلاد. حتی لو آدی ذلك إلى تقویض القوی 
النتجة وأضعاف القاعدة الانتاچية للاقتصاد الوطنی, وذلك بحکم طبیعتها الطفيلية 
وارتباطها الحمیم برأس الال الاجنبی. وهذا ماحدث بالفعل فى قطاع الزراعة 
الروية والطرية الآلية. كما سيق أن أشرناء وفی قطاعات اقتصادية آخری. فنشاط 
هذه الفئات یقوم عملياً على تقویض عملیات الانتاج والتبادل والتوزیم» وتشویه 
الترکیب الاقتصادی والاجتماعی فى البلاد. ونتيجة لذلك انکمشت مساهمة القطاع 
السلعی فى الدخل الوطنی من 0۰/ عام ۱۹۷۰ إلى 757 عام ۰۱۹۸۶ بینما ارتفعت 
مساهمة قطاع الخدمات من ۸۰۰ إلى ۰۸/ خلال نفس الفترة. وفی اطار قطاع 
الخدمات تضاعفت مساهمة قطاع التجارة عشر مرات. ومساهمة القطاع الصرفی 
خمس مرات» خلال نقس الفترة. صحيع أن النهج الاقتصادی للنظام الایوی لا 
یختلف فى جوهره عن النهج الاقتصادی الذی ظل سائداً طوال سنوات ماقبل 
6م ولکن ذلك لا ینفی التطورات الجديدة التی أحدثها هذا النهج فى بنية 
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الاقتصاد الوطنى وتركيبه القطاعى وعلاقاته الخارجية. كما فصلنا فى مكان سابق. 
وهذه التطورات هی التى أدت إلى تفجر الازمة السياسية والاقتصادية بهذا العمق 
والاتساع. وتخويلها إلى أزمة هيكلية لا مخرج منها الا بتصفية أساسها السياسى 
والاجتماعى بکامله. وجاءت مجاعة 80-47, التى شملت مناطق واسعة:؛ وانفجار 
الحرب الأهلية فى الجنوبء لتزيد معاناة أهل السودان فى المدن والارياف. صحيح 
أن المجاعة كارئة طبيعية سببتها ظروف الجفاف والتصحر. ولكن الاهمال الذى 
وجدته اقاليم الشرق والغرب والجنوب. وتدمير الموارد الطبيعية فى مناطق واسعة 
من السهول الوسطى وتقويض اقتصاديات القطاع التقلیدی, بسبب التوسم 
العشوائى فى مشاریم الزراعة الالية» کل ذلك آدی عملیاً إلى حرمان سکان تلك 
الناطق من آی قدرة على القاومة وامتصاص الاثار والنتائج السلبية لتلك الكارثة, 
كما أن تمنم الفنة الحاکمة وتأخرها فى إعلان الجاعة وطلب العونات والساعدات 
الخارجية قد ضاعف من آثارها الدمرة. 

وهکذا فشلت محاولات الفئة الحاکمة المتكررة لاجتواء آزمتها السياسية 
والاقتصادية. وذلك لانها کانت تتحاشی مواجهة أسبابها الاساسية, التمظة فى 
خیاراتها السياسية والاقتصادية وقاعدتها الاجتماعية الداخلية وارتباطاتها الاقليمية 
والدولية. وفی مواجهة هذا الفشل. وتحول ازمتها السياسية والاقتصادية إلى أزمة 
هيكلية لا مخرج منها الا بتصفية النظام الدکتاتوری الفردی من أساسه, ظلت 
الطبقة الايوية الحاکمة تلجأ إلى محاولات التبریر والتضلیل التواصل. 

وکان آخطر هذه الحاولات تمسحها بفطاء الاسلام والشريعة السمحاء. من 
خلال قوانین سبتمبر ۰۱۹۸۲ وذلك بهدف مواجهة ظروف تفاقم الازمة بمزید من 
سیاسات القمع والاضطهاد واعطاء النظام الحاکم وسیاساته الاقتصادية 
والاجتماعية صفة القدسية الدينية» وپالتالی تصفية حركة القاومة الشعبية تحت 
ستار حماية الاسلام» والاسلام منها براء. فبالرغم من الحدیث التکرر عن الشريعة 
السمحاء» ظلت الرکائز الأساسية للنظام الدیکتاتوری الفردی كما هى؛ وظلت 
سیاسات الانفتاح الاقتصادی مستمرة. وهکذ! تحولت الشعارات الاسلامية إلى 
ترسانه قوانین قمعية هدفها حماية مصادر الظلم الاجتماعی والاقتصادی الفاضح 
التمثلة فى رأس الال الأجنبی والفئات الراسمالية الحلية التجارية والطفيلية. وهذا 
التوجه ليس جدیدا على النظام امایوی. فقد لجأ لنفس الاسلوب فى تحول ۱۹۷۱ 
والصالحة الوطنية ۱۹۷۷. ومع فشل الصالحة واشتداد الصراعات الداخلية لجا 
الى الاحتماء بالشريعة الاسلامية. 
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إنتجاهات حركة الصراع السياسى والاجتماعى 


وهكذاء على أرضية هذا الواقع ظلت تجرى حركة الصراع السياسى 
والاجتماعى فى البلاد خلال السنوات الاخيرة للحكم الديكتاتورى الایوی, بين 
حركة القاومة الشعبية والعسکرية والطبقة الحاکمة المانوية وحلفائها. بین قوی 
التطور الدیمقراطی الستقل من جهة وقوی التخلف والتبعية والدیکتاتوریه من جهة 
آخری. ومن خلال هذا الصراع الطویل والعقد تفجرت انتفاضة مارس/ آبریل 
۰ وعلی نفس هذه الأرضية تواصلت حركة الصراع السیاسی والاجتماعی فى 
الفترة الانتقالية وفترة الدیمقراطية الثالثة. 

وتمحور الصراع بشکل رئیسی حول قضایا تصفية الاثار السياسية 
والاقتصادية والقانونية للنظام الایوی» وایقاف الحرب الاهلية الجارية فى الجنوب 
وتحقیق السلام وتعزیز الوحدة الوطتية, ومواجهه قضایا الاصلاح الاقتصادی 
وترسیخ الديمقراطية. وهذا ما سوف نتابعه فى الفصول القادمة. 


تجربة الد یمتراطیه الثالثه فى السودان 


هوامش المصل الاول 


اق فا سا الستلطةوالكروة | ر ممت خن این اقام اا 
مطبعة جامعةالخرطوم ۰۱۹۹۰ ص ۲۹۱ . 

۲- أزمة الاقتصاد السودانى وطريق الخروج منها (إعداد اللجنة الاقتصادية لحزب 
البعث) ب. ن» الخرطوم ۱۹۸۱ . هذا الكتاب يمثل المصدر الرئيسى لهذا الفصل. 

۳- تيم نيبلوك: صراع السلطة والثروة» م.س.,ص ۱۹٩‏ . 

= الاك | 

۰- وزارة المالية والاقتصاد. العرض الاقتصادى 88//1. فى عام ۱۹۸۷ بلغ عدد 
الصارف العاملة فى السودان ۲۰ مصرفا هى المصارف الحكومية التجارية: بنك 
الخرطوم, بنك النیلین. البتك التجاری السودانی؛ بنك الخد البتك القومی لاتصدیر 
والاستیراد. البنوك الحكومية التخصصه: البنك الزراعی, البنك الصناعی والبنك 
العقاری. الصارف الشترکه الإسلامية: بنك فيصل الاسلامی. بنك البركةء الينك 
الاسلامی لغرب السودان, بنك التنمية التعاونی الاسلامی. البنك الاسلامی السودانی, 
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حرکه ا ملماومة الشعبیه 
والعسكرية1979-/1911: 


لم تهدا المعارضة الشعبية والعسكرية للنظام المايوى منذ 
اليوم الأول للانقلاب فى 5" مايى ۱۹۱۹ وحتى سقوطه فى 
السادس من ابریل ۱۹۸۰. وظلت حركة القاومة تتصاعد 
وتتسع مع انکشاف طبیعته الفاشية والرجعية الناقضة 
للشعارات التقدمية والديمقراطية والقومية والوطنية التى ظل 
يرددها فى سنواته الاولى. فمنذ البداية و قفت القوى التقليدية. بقيادة حزب الأمة 
وطائفة الأنصار. ضد الانقلاب باعتباره انقلاباً شيوعياً ويسارياً وله ارتباطات قوية 
بالنظام الناصری والمخابرات الصرية. وتطور موقف هذه القوى إلى صدامات 
عسكرية ادت إلى قصف منطقة ودنوياوى فى ام درمان بالمدافع والدبابات واحتلال 
مسجدهاء وكذلك قصف الجزيرة أبا بالطائرات العسكرية واغتيال الإمام الهادى 
ومرافقيه قرب الحدود الاثيويية خلال عام ۱۹۷۰ . ونتيجة لإتساع عمليات القمع 
والاضطهاد اضطرت مجموعات كبيرة من الانصار للهجرة إلى اثيويياء واتجهت 
القوى التقليدية إلى إعادة تنظيم نفسها فى الخارج من خلال الجبهة الوطنية. بقيادة 
ارف خن الد الت یت جي الا والاتحادى الديمقراطى والاخوان 
السلمین. أما القرى الديمقراطية والتقدميةء فقد ایدت» فى عمومهاء شعارات 
الاصلاح السياسى والاقتصادی والاجتماعی التى أعلنتها قيادة الانقلاب» وريطت 
تأييدها هذا بضرورة إشاعة الديمقراطية والحريات العامةء بما فى ذلك حرية 
النشاط الحزیی والنقابی (۱): ۱ 
وهذا ما آدی إلى احتکاکات وصراعات بين هذه القوی» فى مجموعها. ومجلس 
۰ 5 الانقلاب منذ أيامه الأولی. فقد شهد غام ۱۹۷۰ اعتقالات وسط الشیوعیین 
شتراگیین العرب ب فى الخرطوم ومدنی الابیض, وخلافات كبيرة بين هذه القوي 
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والسلطه الحاکمه حول سیاستها الاقتصادية وموقفها من مشروع روجرز الخاص 
بالصراع العربی - الاسرائیلی وغیره. وامتدت هذه الصراعات نفسها إلى داخل 
الجلس رادت إلى |ٍنقسامه إلى تيارین أساسیین: التیار الأول كان یقوده جعفر 
نمیری ومجموعه الضباط الرتبطیِن بالقومیین العرب والنظام الصری. وکان 
بستهدف فرض نظام شبیه بالنظام الناصری. ومعادی للحریات العامة والنشاط 
اجن تفاس امستتكل..والكيان الات كان قوف تخس الط ال دي 
والديمقراطيون فى المجلس. ومع اشتداد الصراع بين القوى الديمقراطية والتقدمية 
وقوى الديكتاتورية داخل مجلس الانقلاب» قامت مجموعة جعفر نميرى بعزل التيار 
الثانى (بابكر النور» هاشم العطاء فاروق حمد الله) من الجلس فى ۱۱ نوقمبر 
لقا كما قات خم اعتقا لات اسعه وسط القوى الساسةة والقانة ختمات 
اعتقال الصادق الهدی وعبدالخالق محجوب وإبعادهما إلى القاهرة. والواقع أن 
هذا الصراع كان يمثل إمتدادا للمناقشات الواسعة التى حدثت بعد ثورة أكتوير 
4 وسط القوی السياسية والاجتماعية التى تحملت أعباء مقاومة الحكم 
العسكرى الأول وحققت انتصار تورة أكتوير ۰۱۹۱۶ وكانت تدور حول تطوير 
التجرية الديمقراطية فى السودان عن طريق تجاوز أخطاء وسلبيات التجرية الأولى 
1908-86 والثانية ۱۹۱۹-۱۹۲۶ وربط الديمقراطية بالقوى الاجتماعية الحديثة. 

وكانت هذه المناقشات تمثل أيضأً امتداداً وانعكاساً لناقشات واسعة فى 
الساحة العربية شهدتها فترة الستینات. خاصة بعد إنقصال سوريا عن الجمهورية 
العربية التحدة فى ۲۸ سبتمبر 111١‏ وهزيمة یونیو ۰۱۹۲۷ حول أهمية الديمقراطية 
والعمل الجماهيرى المستقل لحماية الأنظمة الوطنية التقدمية وضمان تطورها 
لصلحة الجماهير الكادحة. وبرز هذا التوجه فى البداية خلال الخلافات الفكرية 
والسياسية التى ظهرت بين حزب البعث العربی الاشتراكى فى سوريا وقيادة جمال 
عبد الناصر حول التنظيم السياسى فى الجمهورية العربية التحدة وضرورة 
الاستفادة من الجوانب الايجابية فى التجرية الديمقراطية فى سورياء وتطور بعد 
ذلك ليركز على أهمية الربط الجدلى بين أهداف الحرية والديمقراطية والاشتراكية 
والوحدة العربية وعلى نقد الافكار الخاطئة التى تركز على الديمقراطية الاقتصادية 
والاجتماعية ومقاومة القوی الاستعمارية على حساب الديمقراطية السياسية 
والحریات العامةرحقوق الانسان ( 

وفی عام ۱۹۷۰ شهدت الخرطوم انعفاد ملتقی قکری شارکت فيه قوی سیاسیه 
وشخصیات عربية عديدة, بالاضافة إلى القوی السياسية السودانية: () ضم 
شخصیات وأحزاباً من مصرء العراق. فلسطین, السودان» ليبياء الاردن. لبنان. 
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وکانت قضية الدیم قراطية تشکل مهورا اساسیاً فی مناقشاته, حیث برز 
تیاران...تیار ینظر لدور القوات السلحة کدور طلیعی فى عملية التغییر الاقتصادی 
والاجتماعی» بحکم تماسکها التنظیمی والفکری. وکان یقوده (القومیون العرب)* 
ومجموعات من التکنوقراط الرتبطة بمجلس قيادة الانقلاب. . . آما التیار الآخر فقد 
كان يركز على أهمية الديمقراطية والنشاط الحزبى والنقابی والجماهیری الستقل 
وضرورته لضمان سير عملية التغییر الاجتماعی لمصلحة القوى المنتجة ومصلحة 
الوطن ولنم الارتداد واحتكار مكاسب التغيير لمصلحة فئة إجتماعية محدودة. ويذلك 
انعكس الصراع السياسى والاجتماعى حول قضايا الدیم قراطية والتطور 
الاجتماعی, الذى كان جارياً داخل السودان» داخل مناقشات الملتقى الفكرى الذى 
نظمته وزارة الشباب بهدف دعم التوجهات الديكتاتورية والبيروقراطية المناهضة 
للديمقراطية والنشاط الجماهيرى المستقل. داخل مجلس الانقلاب. 
وكإمتداد لهذا الصراع كانت حركة ۱٩‏ یولیو ١۱۹۷ء‏ بقيادة الرائد هاشم العطا 
ومجموعة من الضباط الشيوعيين والديمقراطييين: التى استطاعت الاستيلاء على 
السلطة لمدة ثلاثة آیام, ولم تستطع المحافظة على انتصارها لأنها كانت حركة 
منفردة فاجأت الحركة الشعبية ومعظم القوى السياسيةء ويسبب ظروف توازن 
القوى فى البلاد وتامر دول ميثاق طرابلس, الذى كان يضم مصر وليبيا 
والسودان/. فقد قامت مصر بالسماح للواء خالد حسن عباس, وزير الدفاع؛ 
بتعبئة القوات العسكرية السودانية التواجدة فى منطقة قناة السويس استعدادا 
لتنفيذ خطة هجوم على الخرطوم. وقامت ليبيا بإختطاف الطائرة المدنية» التى كانت 
تنقل بابكر النور وفاروق حمد الله. أعضاء مجلس الحركةء من لندن إلى الخرطومء 
واحتجازها حتى عودة نميرى إلى السلطة مساء ۲۲ يوليى. حيث قامت بتسليمهما 
للسلطات السودانية. وعير أنور السادات عن هذا الدور التأمرى بقوله وقتها: «إن 
ميثاق طرابلس ولد بأسنانه». وفى الوقت نفسه ترددت إتهامات عن تورط السعودية 
فى هذا التآمر» نتيجة لسقوط طائرة عراقية فى آراضی الحجاز, كانت تحمل وفداً 
عراقياً لزيارة الخرطوم بقيادة محمد سليمان الخليفةء أحد ابرز قادة حزب البعث 
فى السودان. عضو القيادة القومية للحزبء الأمر الذى ادى إلى استشهاده مع 
بعض أعضاء الوفد المرافق له. وذلك قبيل عودة نميرى إلى السلطة مساء نفس 
اليوم. 
ويعد عودته للسلطة قام نميرى بإعدام عدد كبير من قيادات حركة ١5‏ يوليو, 
* فى الأدبيات السياسية السودانية يستخدم هذا الصطلع للإشارة إلى الناصريين بالإضافة إلى 
المرتبطين بالاجهزة المصرية وليس كتنظيم كان مقروفاً بهذا الإسم فى الشرق العربى وجنوب اليمن ...الخ. 
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بعد محاکمات ميدانية لم تستغرق سوی ساعات معدودة. وشملت المحاكمات 
والاعدامات بعض آلدنیین من قیادات الحزب الشیوعی. وقامت السلطات بتنفیذ 
أحكام الاعدام على عجل, خوفاً من حملات الاستنکار العريية والعالية التی كانت 
تتصاعد. ويذلك فقد الشیوعیون عدداً من آهم کوادرهم وقیاداتهم من الدنیین 
والعسكريين وتم اعتقال المئات من الشيوعيين والديمقراطيين والبعتیین» وبدأت 
صفحة سوداء من القمع والاضطهاد فى تاريخ السودان الحديث. وإستمرت حملات 
القمع والطاردة والاعتقال والتشريد من العمل, التى شملت الثات من العاملين فى 
الخدمة المدنية والقوات النظامية. وهكذا عادت سلطة مایو إلى الحكم لتكشف عن 
طبيعتها الفاشية والرجعية المعادية للديمقراطية والتقدم» تحت ستار كثيف من 
شعارات الاشتراكية والتقدم والوحدة العريية. وذلك من خلال ركائز نظامها 
السياسى القائم على اساس حكم الفرد والحزب الواحد وقانون أمن الدولة والتبعية 
للقوى الاقليمية والدولية المعادية لأمانى وتطلعات شعب السودان فى الحياة الحرة 
الكريمة. ولكن رغم ذلك ظلت حركة المقاومة الشعبية والعسكرية مستمرة فى أشكال 
مختلفة ات ۱ 
فى أغسطس 1977 أعلن التجمع النقابی, الذى كان يضم عدداً كبيراً من 

نقابات العمال. إضراباً عاماً فى البلاد. شارك فيه طلاب الجامعات والمعاهد العليا 
ومعظم الدارس الثانوية فى العاصمة وبعض مدن الاقاليم الاخرى بمظاهرات 
عاصفة. نددت بالحكم الديكتاتورى وسياساته المخرية. كما خرجت تظاهرة نظمها 
المحامون من امام الهيئة القضائية فى الخرطوم, اتجهت إلى القسم الشمالى لفتح 
بلاغ أمام قاضى جنايات الخرطوم ضد نائب رئيس الجمهورية. وقتهاء آبوالقاسم 
محمد ابراهیم. بتهمة التحريض على الفتنة بتصريحات علنية حث فيها المواطنين 
على ضرب وملاحقة ما اسماهم (قوى الشغب والثورة المضادة). وتكمن أهمية هذه 
الانتفاضة الشعبية فى أنها كانت أول نشاط واسع بعد حركة يوليو ۱۹۷۱ وما 
صاحبها من حملات اعدامات وتشريد واعتقال. لذلك قامت الفئّة الحاكمة يحملة 
اعتقالات واسعة. شملت كل قيادات التجمع النقابى والاتحادات الطلابية ومعظم 
رموز القوى السياسية وكل المحامين الذين شاركوا فى موكب فتح البلاغ ضد 
ابوالقاسم» وذلك بالإضافة إلى محاكمة العشرات من القيادات النقابية. 

من هنا كانت إنتفاضة أغسطس تعبر عن نهوض شعبی واسع شاركت فيه كل 
القوى السياسية. التقليدية واليسارية والوطنية. رغم خلافاتها التى تعمقت بسبب 
تعقيدات الوضع السياسى فى البلاد بعد انقلاب ۲۰ مایو ۱۰۱۹ . فقد كانت 
الاحزاب التقليدية تعمل تحت لواء الجبهة الوطنيةء وكان لها نفوذ كبير وسط نفابات 
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التجمع النقابی. وهناك مؤشرات كثيرة كانت تؤكد ارتباط الانتفاضة بمحاولة 
انقلاب عسکری تدبر له قوی الجبهة وقیادتها فى الخارج. أما القوی الوطنية 
واليسارية الاخری» فقد كانت تعمل من مواقعها المستقلةء وکان للشیوعیین 
والبعثيين والدیمقراطیین نفوذ موثر وسط الطلاب ونقابات العمال والهنیین. وهکذا 
وجدت القوی السياسية الختلفة نفسها فى خندق واحد فى مواجهة الفئة 
الديكتاتورية الحاکمة ومن أجل انتزاع حقها فى الحرية والحياة الكريمة. ولکن مع 
ذلك لم توّد معسکرات الاعتقال الشتركة إلى أى تغییرات جدية فى اتجاه توحید 
قوی العارضه السياسية والنقابية. فقد ظلت قوی الجبهة الوطنية تواصل نشاطها 
فى الداخل والخارج بعیداً عن القوی السياسية الاخری. 

ومن جهة آخری واصلت الحركة الشعبية فى الداخل نشاطها لیناء مراکزها 
وسط الطلاب والعمال والوظفین. تحت شعارات الديمةراطية ومقاومة سیاسات 
القمع والاضطهاد والغلاء والتخریب الاقتصادی. وضمن هده الإطار جات حركة ه 
سبتمبر ١۱۹۷ء‏ بقيادة القدم حسن حسین, التی ضمت فى صفوفها عدراً كبيراً من 
الضباط وضباط الصف. الذین أعادوا نمیری إلى السلطة فى ۲۲ بولیو ۱۹۱ 
وشارك فیها عدد من اعضاء الجبهة الوطنية وبعض تنظیمات ابناء الغرب. 
واستطاعت الحركة الاستيلاء على مبانی الاذاعة والتلیفزیون حيث أذاع القدم 
حسن حسين بيانا قصيرا تحدث فيه عن أهداف الحركة. كما تمكنت بعض 
عناصرها من اقتحام سجن كوير بالشرطوم بحرى واطلقوا سراح العتقلین من 
عناصر الجبهة الوطنية وجمعوا المعتقلين الاخرین» من الشيوعيين والبعثيين 
والديمقراطيين: وهددوهم بتصفية الحساب بعد استكمال عملية استلام السلطة. 
ولكن الحركة أحبطت فى مهدها. ورغم فشلها والتضحيات الكبيرة التى قدمتها. 
كانت حركة سيتمير ۱۹۷١‏ عاملا هاما فى اضعاف النظام المايوى وتفكيك سنده 
العسكرى داخل القوات المسلحة. وفى الوقت نفسه كشفت الحركة التناقضات التى 
كانت تعيشها قوى الجبهة الوطنية, حيث برزت إلى السطح جبهة أبناء الغرب 
وخلافاتها مع القوى الأخرى داخل الجبهة» وخاصة حزب الأمة. ومع كل ذلك 
واصلت الجبهة الوطنية محاولاتها للقضاء على النظام المايوى واستلام السلطة 
بالعمل المسلح. فيعد أقل من عام قام العقيد محمد نور سعد بقيادة حركة ۲ يوليو 
1ء التى اعتمدت على مجموعات مدنية تم تدريبها فى معسكرات خاصة داخل 
لما ونکت هذه الفا هیر مج دخول الود ان عدن الصيهراء القويية والوضيول 
إلى أطراف مدينة أم درمان والمرابطة هناك لعدة أيام. وعند ساعة الصفر تحركت 
هذه المجموعات (حوالى ۷۰۰-۷۰۰ مقاتل) بإتجاه الوحدات الأساسية للقوات 
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المسلحة ومرافق الدولة ومبانى الإذاعة والتليفزيون ومطار الخرطوم. ويعد قتال 
شرس فى مواقع عديدة مع القوات المسلحة اجهضت الحركة وتم القبض على 
مجموعات كبيرة من المشاركين فيها. ورغم المباغتة استطاعت الفئّة الحاكمة 
استنفار القوات المسلحة من خلال خطة إعلامية استندت إلى أن البلاد تواجه غزواً 
ليبيا قوامه مجموعات من المرتزقة وهدفه إبادة الجيش السودانى وإستلام السلطة. 
ويعد القضاء على الحركة تعاملت الفئة الحاكمة برد فعل عنیف. فلجأت إلى أبشع 
أساليب التعذيب والبطش والارهاب والقتل الجماعى وعدم الالتزام بابسط إجراءات 
التحقيق والحاکمة» الأمر الذى دفع المدعى العمومی. الاستاذ الصادق سيد أحمد 
شامی» ووکیل دیوان النائب العام. دیوسف میخائیل, إلى تقدیم استقالتیهما 
احتجاجا على تلك الاسالیب والمارسات. خاصه الحاکمات التی تمت خارج نطاق 
القانون وتقالید القضاء السودانی» وأهمها محاكمة الشریف حسین الهندی 
والصادق الهدی غيابياً والحکم علیهما بالاعدام. رغم أن القانون ينص على حضور 
التهم. ومع کل ذلك واصلت الحاکم آعمالها فى مدينة عطبرة واصدرت احکامها 
التی آدت إلى إعدام عدد كبير من آلشارکین ودفنهم فى مقبرة جماعة. 

لقد كانت حركة ۱۹۷۲ آقوی الحرکات التی قامت بها قوی الجبهة الوطنية. وذلك 
بجکم اعدادها وامکانیاتها الضخمة. وقدمت فیها تضحیات كبيرة. ولکنها کشفت 
فى الوقت نفسه ضعف الجبهه وتناقضات وصراعات قیاداتها التی كانت أحد 
الأسباب الرئيسية فى فشل الحركة. كما ظهر ذلك فى إعترافات التهمین وخلافات 
القیادات السياسية فى الخارج. وادی كل ذلك إلى خيبة آمل کبيرة وسط قیادات 
الجبهة وکوادرها . ويرجع ذلك بشکل رئیسی إلى الجهد والوقت والامکانیات الكبيرة 
التى بذلت فى اعداد وتاهیل قوات الحركة؛ والی الخسائر الفادحه التی تعرضت لها 
هذه القوات» خاصة وسط انصار حزب الأمة. ویمکن القول أن فشل المرکة کشف 
حالة الانهاك الشدید التی اصابت قیادات الجبهة الوطنية وتسلل الیأس إلى بعض 
مراکزها . وبذلك وجدت نفسها وجهاً لوجه آمام نتائج نهجها واسلوبها فى مقاومة 
النظام الایوی. الذی ظل یعتمد على العمل الخارجی والغامرات العسکرية وتجاهل 
العمل الجماهیری فى الداخل. وفی الوقت نفسه کشفت الحرکة ضعف النظام 
الحاکم وإمكانية اختراق أجهزته الأمنية الضصخمة. الامر الذی دفعه إلى إجراء 
تعديلات كثيرة فى الدستور وقانون أمن الدولة, ب بهدف تکریس حکم الفرد وتدعیم 
أجهزة القمع والاضطهاد دون جدوى. 

ان هذا العرض لم یکن یستهدف, بالطبم؛ رصد ومتابعة مختلف كان القاومة 
الشعبية والعسکریة ضد النظام الدیکتاتوری الایوی, بل اعطاء صورة مبسطة 
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لمقاومة ظلت متواصلة طوال السنوات 517 وللتضحيات الكييرة التی 
قدمها أبناء شعب السودان فى سبیل الديمقراطية والحياة الحرة الكريمة. وفى هذا 
الاطار يمكن القول أن هناك ثلاث عقبات أساسية كانت تعترض هذه المقاومة فى تلك 


(۱) عدم وحدة قوىالمعارضة فى مرکرموحد: 
هناك تعقيدات كثيرة صاحبت إنقلاب ۲۵ مایو ۱۹1۹ كان لها تأثيرها فى عدم 
وحدة قوى المعارضة. فالقوى التقليدية ظلت تعتقد أن الاتقلاب من تخطيط وتدییر 
القوى اليسارية. خاصة الشيوعيين: وذلك بهدف فرض برنامجها بالقوة المسلحة. 
وهذا الاعتقاد برجم إلى عاملين: الأول أن الانقلاب طرح فى بياناته الأولى كل 
المحاور الأساسية لبرنامج القوى اليسارية والتقدمية. والثانى: أن هذه القوى أعلنت 
تأييدها للانقلاب من خلال تأييدها لبرنامجه» بجانب مطالبتها بالديمقراطية وتوسيع 
الحریات العامة. ون عدداً كنيو من الشیوعیین والدیمقراطبین والقومبین العرب 
شارك فى حکومة الانقلاب وفی مواقع تنفيذية آخری. ورغم أن ظروفاً رتعقیدات 
ثيرة قد آحاطت بهذه الحقائق» وأدت خلال فترة قصيرة إلى صراعات وصدامات 
بين هذه القوی والفنة الحاكمة, ورغم أن اعتقالات ۱۹۷۱ و۱۹۷۲ شملت کل آطراف 
الحركة السياسية الا أن كل ذلك لم يؤد إلى خلق مركز موحد لقوى المعارضة. 
والواقع أن هذا الوضع استمر إلى فترة طويلة لاحقة»ء الامر الذى ساعد النظام 
الحاكم على اللعب بتناقضات المعارضة وإطالة عمره. 


(۲) نهح القوى النقليدية فى المعارصة: 

اتجهت احزاب الأمة والاتحادى الديمقراطى والاخوان المسلمين ويعض التنظيمات 
الاقليمية إلى تکوین الجبهة الوطنية وإنتهاج اسلوب يعتمد على العمل الخارجى 
والارتباط ببعض القوى الاقليمية واستغلال تناقضات الفئة الحاكمة مع الأنظمة 
العربية والافريقية الجاورة. خاصة ليبيا وائیوپیا. وعلى المغامرات العسكرية 
وتجاهل العمل الشعبى فى الداخل. ويذلك ركزت نشاطها فى الإعلام الخارجى 
ومعسكرات التدريب فى الأراضى الليبية والائيوبية والمحاولات الانقلابية العسكرية. 

ورغم إعتمادها فى الداخل على مجموعات من التجار والسياسيين والنقابيين الا أن 
نشاط هذه المجموعات لم يركز على تنمية الحركة الشعبية وتوسیعها» بل ظل يعمل 
لتلبية احتياجات خط المغامرات العسكريةء كما حدث فى إنتفاضة ۱۹۷۳ مثلاً. وهذا 

الاسلوپ کلفها خسائر كبيرة دفعتها إلى مصالحة ۰۱۹۷۷ ۱ 
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(۲) الطبیعیه الماشیه للمئة الحاكمة وارتباطاتها الإقليمية: 

ظل النظام الديكتاتورى يواجه حركة المقاومة الشعبية والعسكرية بشراسة بالغة, 
كما حدث فى ۰۷۰ ۰۷۳۰۰۷۱ ۰۷۰ ۱۹۷۱ وغيرها. ولم تقتصر هذه الشراسة على 
الجر کات المسكررة ففط حي ادات اا كانت وله مخت 
أساليب القمع والبطش والاضطهاد. التى شملت الاعتقال لفترة غيرة محددة» بدون 
إذن قضائى آوتهمة محددة. بالإضافة إلى التعذيب والمحاكم الايجازية. ويجانب ذلك 
لجأت الفئّة الحاكمة إلى القوانين المقيدة للحريات وإطلاق ایدی رجال الأمن دون 
حسيب أورقيب. ولجأت أيضاً إلى توطيد تحالفاتها الإقليمية وتوظيفها لخدمة بقائها 
فى كراسى الحكم. 

لقد كان لهذه العوامل مجتمعة دور كبير فى عرقلة نمى وإتساع حركة المقاومة 
الشعبية والعسكرية خلال الفترة الاولی. خاصة أن الفئة الحاكمة كانت تعيش عرلة 
كاملة بعد اخفاقها فى تحقیق شعارات التنمية والوحدة الوطنية وغیرها من | 
لشعارات التی كانت ترفعهاء وذلك رغم استفادتها الوقتة من إتفاقية دیس آبابا 
۲ فى توطید تحالفها مع قوات الانیانیا والسیاسیین الجنوپیین. ولکن رغم ذلك 
ظلت جذوة القاومة متقدة. خاصة فى أوساط الطلاب والعمال والهنیین» وظهر ذلك 
بشکل خاص فى السنوات التی اعقبت مصالحة ۰۱۹۷۷ 


مصالحة ۱۱۹۷۷ 

كل هذه العوامل تضافرت مع ظروف تفاقم ازمة النظام الدیکتاتوری» وبحثه عن 
مشروعية جديدة لتوسيع قاعدته الاجتماعية بعد اخفاق برنامجه السیاسی 
والاقتصادی, لتدفع نميرى والصادق المهدى للالتقاء وجهأ لوجه فى مدينة 
بورتسودان وليعلنا التوصل إلى مصالحة بين الطرفين. ولعبت السعودية وبعض 
رجال الاعمال السودانيين دور كبيراً فى تحقيق هذه المصالحة. والملفت أن 
المصالحة لم تتضمن شروطاً محددةء بإستثناء إجراءات العفو العام وإطلاق سراح 
المعتقلين والسجناء السياسيين. وانضم حسن الترابى والاخوان المسلمون إلى قطار 
المصالحة بعد أسابيع قليلة. رغم أن الصادق المهدى لم يستشرهم فى أى خطوة من 
خطواته, وکانوا اكثر خماسا منه. آما الشریف الهندی» فقد تردد فی قبولها منذ 
البداية. ویذلت الفثة الحاکمة والوسطاء, سودانیون وعرب. جهوداً کبيرة لاقناعه 
وقدمت له السلطة تنازلات كثيرة شملت تعدیل قانون آمن الدولة واعادة النظر فى 
أسس التنظیم السیاسی. ولکن هذه الحاولات لم تنجح. وفی منتصف عام ۱۹۷۸ 
اعلن الهندی رفضه الصریح والواضح للمصالحة, وأكد مواصلة الحزب الاتحادی 
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الدیم قراطی لخط العارضة لاسقاط النظام الدیکتاتوری وإقامة بدیل دیمقراطی. 
وهکذ! استکملت إجراءات الصالحة مع حزبى الامة والاخوان السلمین. التی 
ادخلت النظام الایوی فى فترة جديدة آدت إلى اضعافه وارباك توجهاته وتحالفاته. 
وتمثل ذلك فى ارتخاء قبضته رغم استمرار ترسانه القوانین ااستثنائية القيدة 
للحریات, ورغم توسیم قاعدته الاجتماعية. ويذلك انفتح الطریق لبروز تحالفات 
جديدة فى السرح السیاسی ومناورات متعددة ومتنوعه وسط مراکر السلطة 
الختلفة. وفی الجانب الآخر اصبح الشریف حسین الهندی زعيماً للمعارضة 
الخارجية بلا منازعوخسر الضادة لاهن الك ره هه فقو زو اس عى 
دون مقابل حقیقی 

وشهدت الفترة االأحقة تیوک مها مس الى كة النهمنا مس اس ند 
ونشاطاً واسعاً للمعارضة الخارجية. أدى إلى وضع حركة المقاومة الشعبية فى 
مسال ماقف عن الندرة الاه 


نهوض الحركة الجماهيرية ۱۹۷۸ - ۱۱۹۸۶ 
يدف فترة مانعد الضالحه هوخا واسعا وسط الحركة الشعسية: حيث يدت 
الشهور الاخيرة من عام ۱۹۷۸ عدة إضرابات عن العمل, قامت بها نقابات الفنيين 
والمعلمين. ويعد توقيع السادات لاتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيونىء أعلن 
الصادق الهدی معارضته للاتفاقية وانتقد موقف نميرى الوّید للسادات وذلك 
إضافة إلى انتقاداته للسياسات الاقتصادية. وفى تلك الفترة بدأ حزب البعث العربئ 
لاشتراكى يصعد نشاطه من خلال مساندة نقابات المعلمين والفنيين وإدانة اتفاقية 
كامب ديفيد وتأييد النظام لها. وفى ابريل ۱۹۷۹ قامت سلطات الأمن؛ بقرار من 
رأس الدولة. بحملة اعتقالات واسعة شملت عدداً كيرا من البعشین» ووجه راس 
النظام فى نفس الیوم خطاباً شن فيه هجوماً شدیداً على حزب البعث ونشاطه 
السیاسی واتهمه بتهدید الوحدة الوطنية من خلال تمدید نشاطه إلى مناطق جبال 
النوية التى لاعلاقة بالعروية والثقافة العربیه الاسلامية, كما هاجم العراق 
واتهمه بالتدخل فى شئون السودان الداخلية. ويذلك افتتحت السجون والمعتقلات 
من جديد بعد تصفيتها من المعتقلين والسجناء السياسيين فى منتصف ۰۱۹۷۸ 
وواصل النظام سياسة القمع العلنى التى كان ابرز نماذجها وقتها الاعلان عن 
تشكيل محكمة أمن دولةء بقرار رئاسىء لمحاكمة بعض كوادر حزب البعث فى مدينة 
نيالا. وتلاحقت بعد ذلك اضرابات النقابات. خاصة بعد اتفاق ۱۹۷۸ مع صندوق 
النقد الدولى وتخفيض الجنيه السودانى وانتهاج الدولة لسياسات تقشفية. 
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فقد شهد خريف العام نفسه اضراب اتحاد مزارعى الجزيرة احتجاجاً على 
تراجع الفئة الحاكمة أمام ضغوط البنك الدولى لفرض ضريبة على مياه الرى 
واجراء تغيير جوهرى فى نظام الشراكة الثلاثية. وشهدت نقابات العمال تحركات 
واسعة كادت أن تطیح بقيادة الاتحاد الموالية للحكومة. ونتيجة لذلك قامت سلطات 
الأمن باعتقالات واسعة وسط النقابيين الديمقراطيين والشيوعيين والاتحاديين. وفى 
تفس الاطار نجح الشريف الهندى فى تكريس زعامته للمعارضة, وپدأت ترتسم فى 
الساحة السياسية معالم اصطفاف جديد تبعته تحالفات سياسية وسط اتحادات 
الطلاب وتقابات المهنيين» ضمت الاتخادیین والبعثيين والشيوعيين. وفى منتصف 
6 أعلن عن تحالف بين الحزب الاتحادى الديمقراطى بقيادة الشريف الهندی. 
وحزب البعث. وذلك كخطوة أولى فى طريق توحيد حركة المقاومة الشعبية. وفى 
الجنوب بدأت خلافات السياسيين مع رئيس الجمهورية تبرز إلى السطح, وذلك 
بسبب تدخلاته فى شئون الحكم الذاتى الإقليمى وكيفية التصرف فى بترول منطقة 
بانتيى ودمج قوات الانيانياء بالاضافة إلى دوره فى توسيع الانقسامات الشخصية 
والقبلية والسياسية فى أوساطهم. 

وتطورت هذه الخلافات إلى صراعات أدت إلى أعتقال أعداد كبيرة من 
اشخان الجتورييق كلل القكرة :1581/4 وظيوى اک که قصريس شعي 
السودان فى بولیو ۱۹۸۲ . 

وخلال الفترة اللاحقة تلاحقت إضرابات نقاية عمال السكة حدید وتظاهرات 
الطلاب خلال عام ۰۱۹۸۱ وفی يناير ۱۹۸۲ تفجرت انتفاضة شعبية واسعة فى 
العاصمة ومدن الاقاليم اصطدمت بقوات الأمن والشرطة وقدمت أكثر من اربعین 
شهيداً من مختلف مدن السودان. 

وأدت هذه الانتفاضة إلى إنهيار كامل فى مؤسسات الدولة. حيث قام رئيس 
الجمهورية بإعفاء كافة قيادات الاتحاد الاشتراكى ومجلس الوزراء وإحالة هيئة 
القيادة العامة وعدد كبير من القيادات العسكرية للمعاش, وذلك نتيجة لتفاقم الازمة 
السياسية والاقتصادية للنظام الحاكم: ولارتفاع بعض الأصوات داخل المؤسسة 
العسكرية ضد الفساد وممارسات أركان الفئة الحاكمة. ويذلك نجحت الانتفاضة 
فى وضع النظام الحاكم وجهاً لوجه أمام آزمته وحرمانه من أى هامش للمناورة 
أواللجوء للتبريرات وتعليق الفشل والاخفاق فى شماعة أداء بعض الوزراء 
والتضخم الستورذ وغيرها من التبریرات. بل فرضت عليه طرح مستقبل النظام 
نفسه للمناقشة يما فى ذلك الاتحاد الاشتراكى نفسه. 

وفى نفس تلك الايام توفى الشريف حسين الهندى» وتحول تشييع جثمانه فى 
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برى اللاماب إلى مظاهرة شعبية ضخمةء عبرت فيها جماهیر العاصمة عن تقديرفا 
لنضاله ودوره فى المعارضة وعن تطلعها لاسقاط النظام الديكتاتورى وإقامة بديل 
ديمقراطى. وواجهت سلطات الأمن هذا الانفجار الشعبى باعتقالات واسغة وسط 
قيادات الحزب الاتحادی الديمقراطى؛ واتخذت إجراءات أمنية مشددة شملت انزال 
أعداد كبيرة من الشرطة ورجال الأمن والدبايات فى منطقة المطار وجامعة الخرطوم 
والبرارى...وفى أثناء التشييع جرت حوارات جادة بين القوى السياسية توجت 
بإعلان ميلاد (جبهة تجمع الشعب السودانی)» فى مارس ۱۹۸۲ التى ضمت 
الحزب الاتحادى وحزب البعث العربی الاشتراكى وحزب الأمة (جناح الامام 
الهادى) وحزب سانو.. وكان من المفترض أن ينضم الحزب الشيوعى الا أن ذلك لم 
يتم بسبب تأخر مندويه عن الاجتماع القرر» ثم رفضه التوقيع على ميثاق لم يشارك 
فى صياغته. ويغض النظر عن ذلك فقد كان إعلان التجمع خطوة هامة فى طريق 
توحيد قوى المقاومة الشعبية فى مركز موحد, رغم محدودية وضعف القوى 
المشاركة فیه. وظل يمثل المركز الوحيد الذى يجمع قوى سياسية متعددة حتى 
انتفاضة مارس/ابریل ۱۹۸۰ . 

وفی الفترة اللاحقة تتایعت اضرابات القضاة والاطباء فى السنوات ۰۸۲ ۸۳ 
۶ ووجد اضراب القضاة. الذی امتد من یونیو إلى سبتمبر ۱۹۸۲ تعاطفاً 
جماهيرياً واسعاً. بدأ الاضراب نتيجة لقیام رأس النظام الحاکم بإذاعة خطاب 
تعدى فيه على استقلال الهيئة القضائية وقانونها الخاصء وازدری مكانة القضاة 
كسلطة مستقلة فى الدولة مصدرا اوامر بفصل أكثر من أريعين قاضياً من الخدمة 
بتهمة الفساد والمحسويية. كان من بينهم عدد كبير من القضاة الذين عرقوا 
بالتزامهم الصارم بمبادئ استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ومواجهتهم 
لتدخلات السلطة التنفيذية فى شئون القضاء. وعندما شعر رئيس الجمهورية 
بإصرار القضاة على مواصلة اضرابهم والتمسك بمطالبهم اضطر إلى الانحناء 
للعاصفة والوصول معهم إلى تسوية. ويعد أيام من ذلك» ويالتحديد فى يوم ۸ 
سبتمبر ۰۱۹۸۲ أصدر مجموعة من التشریعات» عرفت فيما بعد بقوانين 
سبتمب ر ۱۹۸م» بمساعدة مجموعة من المتصوفين هم: النيل أبوقرون وعوض الجيد 
محمد أحمد أضافة إلى بدرية سلیمان, وذلك بهدف تحويل مجرى معركته مع 
القضاة فى اتجاه آخرء والاستناد على هذه القوانين لخلق مشروعية جديدة للحكم, 
بعد أن سقطت ورقة الجنوب والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية 
والمصالحة الوطنية. وكجزء مكمل لمصادرة الديمقراطية والحريات العامة وقانون أمن 
الدولة وحكم الفرد ومنهج العنف والقمع والاضطهاد تجاه حركة القاومة الشعبية؛ 
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والعسکرية التنامية. ولکن حركة الواقع كات تسیر فى اتجاه مختلف. فقد وجدت 
القوانین الجديدة تأييداً مطلقاً من الاخوان السلمین, رغم آنهم لم یشارکوا فى 
افا اما مو اعا محكاس ای السا ومح غات اك وان 
والسياسيين الشمالیین» فقد وجدی نفسها فى موقف حرج لا تملك فيه قدرة على 
اتخاذ موقف واضح. وتلقفت حركة تحرير شعب السودان والسياسيون الجنوبیون 
التعاطفون معها صدور هذه القوانین لتحولها إلى عامل مساعد لتبریر موقفها 
وزيادة اشتعال نيران الحرب الاهلية فى الجنوب. وفی الشمال آعلن الصادق 
الهدی. فى خطبة صلاة الجمعة بمسجد ودنوباوی فى امدرمان (ان هذه القوانین 
لاساو تخیر الى كتنت :واه ف حط ا على اليكدة الوظنية وفلين 
الاسلام فى نفس الوقت. ويذلك قطم كل حبال الصالحة التی كانت تربطه بالنظام 
الحاکم. وقامت سلطات الامن باعتقاله مع مجموعة کبيرة من قیادات الانصار 
وحزب الأمة. والواقم أن مواقفه العارضة كانت قد بدأت منذ آواخر عام ۱۹۷۸ 
وتطورت بشکل حاسم بعد انتقاضة یثایر ۰۱۹۸۲ وفی نفس الاتجاه سارت مواقف 
القوى السياسية الاخری. وتصاعد نشاطها. وفی عامى ۱۹۸۶/۸۳ امتلأت السجون 
بالعتفلین السیاسیین والنقابیین الشمالیین والجنوبیین من مختلف الاحزاب 
والاتجامات السياسية. وفی تلك الفترة نحطت بعض الدواثر فى حزب الامة 
والاتحادى الديمقراطى ويعض العناصر المستقلة لتوحيد قوى المعارضة السياسية 
فى مركز موحد حول برنامج حد ادنی محدد . واجرت حواراً واسعاً داخل السجون 
والمعتقلات وخارجهاء وذلك رغم استمرار جبهة تجمع الشعب السودانى فى 
مواصلة نشاطها. ولكن هذه المحاولات لم تتوصل إلى أتفاق بسبب الخلافات حول 
بعض القضايا. ونشطت أيضأ حركة تحرير شعب السودان من خلال توسیع 
اعمالها العسكرية فى الجنوب وإذاعتهاء التى جذبت اهتمام الجماهير والقوى 
السياسية. ومع اتساع المعارضة الشعبية اضطرت الفئة الحاكمة إلى إعلان حالة 
الطوارئ فى البلاد مساء ۲۹ آبریل/٤۱۹۸ء‏ فى خطاب إذاعه نميرى بنفسه. جاء فيه 
ما معناه (لن نطبق فيكم الإسلام السمح بل سندخل البيوت ونتابع المعارضتين 
ونعتقلهم). ولم تكتف بذلك؛ بل اقامت محاكم الطوارئواستباحت حثرمة المنازل 
9 الشريعة السمحاء بعقویات القطم والصلب والجلد . ويذلك بات واا ان 
تشریعات سبتمیر ۱۹۸۲ كانت تستهدف فقط اعطاء النظام وا سین قدسیة فى 
مواجهة قوی العارضة السياسية ونشاطها التصاعد, كما تشهد على ذلك تطورات 
عام ۱۹۸۰/۸۶ ويالإضافة إلى ذلك كانت هذه التشرد كسيشارا تک ی حکم 
الفزد. ففى يونيى ۱۹۸۶ قدم على عثمان محمد طه» رائد مجلس الشعب القومى. 
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تعدیلات للدستور قام حسن الترایی باعدادها وصیاغتها. تنص على تکریس جعفر 
نمیری رئيساً للجمهورية واماماً للمسلمین مدی الحياة وبسلطات مطلقة لاتحدها 
حدود. ولکنها وجدت معارضة واسعة من بقية مراکز السلطة. خاصة من الجنوبیین 
والایویین والتکنوقراط. 

وکانت معركة التعدیلات بداية صراع شدید ومناورات كثيرة بين الاخوان 
السلمین والراکز الاخری وسط الطبقة الحاکمة وامتداداتها الخارجية. وبرز ذلك 
بشکل واضع فى محاكمة محمود محمد طه والبعثیین الاربعة وفی السیاسات 
الاقتصادية والواقع السياسية فى الاتحاد الاشتراکی والجهاز التنفیذی ورئاسة 
اكور 


-١‏ فى الطريق إلى الإنتفاضة: 

فى عام ۱۹۸۰/۸۶ تجمعت عدة عوامل سياسية واقتصادية لتدفع الشارع 
السودانى باتجاه الانتفاضة الشعبية والعصیان الدتی والاضراب السياسى 
الشامل. وتمثلت هذه العوامل فى تدهور الوضع الاقتصادی, وإتساع عملبات القمع 
والاضطهاد ضد قوى المعارضة الشعبية. وإتساع الحرب الاهلية فى الجنوب. 
وانکشاف تبعية الفثه الحاکمه للقوی الاستعمارية الغربية والامريكية. ۱ 

بدأ تدهور الوضع الاقتصادی منذ منتصف السبعینیات مع بداية سیاسات " 
الانفتاح الاقتصادی وفضوع الفئة الحاكمة لشروط صندوق النقد الدولی ومجموعة 
نادی باریس التی ظلت تشکل اساس النهح الاقتصادی الایوی خلال السنوات 
۸ - ۱۹۸۰ . وانعکست نتائج هذا النهج فى تدهور سعر صرف الجنیه 
السودانی مقابل الدولار من ۲,۸ دولار للجنبه عام ۱۹۷۰م ۲,۵ دولار عام ۱۹۷۸ 
ثم إلى ۰,۸ وحوالی ۶ , ٠دولار‏ عام و۱۹۸ على التوالی. وبذلك ارتفع سعر الدولار 
من ۶۰ قرشا عام ۱۹۷۸إلی ۲,۰ جنیه فى فبرایر ۱۹۸۰ . وفی الوقت نفسه تدهور 
معدل نمو الناتج الحلی الاجمالی من / فى بداية السبعینیات إلى ناقص ۱۲,۸/ 
عام ۱۹۸۰/۸4م. وانعکس کل ذلك فى تفاقم الضائقة المعيشية وزدياد معاناة 
الجماهیر خاصة بعد توقف مشاريع التنمية وقیام الحكومةبسحب دعمها للسلم 
الاستهلاكية الضروریة» ووصلت العاناة ذروتها فى عام ۱۹۸۶/۸۲ ویدایات عام 
۵ حيث ازدادت الاسعار بشکل خاص وانعدمت السلم الضرورية من 
الاسواق. بسیب عجز الدولة عن توفيرهاء ثم جاءت سنوات الجفاف التی ادت إلى 
انتشار الجاعة فى اقالیم عديدة والی هجرات سکانية واسعة من الاریاف إلى الدن 
والناطق الحضریه. وزاد من وطاة الجاعه أن الفئة الحاکمة تأخرت فى اعلانها ' 
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اشاب ساسا «الاضمافة إلى افق ا مع اشرات الحر ت الاما فى الحتون: 
وجاءت اجراءات مارس ۵۰ سستخفیض سعر صرف الجننه بنسية ۰ ۸ وسحب 


۲- راید عملیات العنف وا لقمع ضد المعارضة الشعبية والعسكرية: 

منذ منتصف عام ۱۹۰۷۸ بدأت حركة القاومة الشعبية والعسكرية فى تصعید 
نشاطها العادی للنظام الدیکتاتوری. وبعد انتفاضة ینایر ۰۱۹۸۲ والسنوات 
اللاحقةء کثفت الحركة الشعبية نشاطها عن طریق الاضرابات والتظاهرات والیبانات 
والنشرات الدورية وترسيخ شعارات العصیان الدنی والاضراب السیاسی فى اطار 
الانتقاضه الشعبية الشاملة. وقايلت الفئة الحاكمة هذا التشاط بالعنف والقمع 
والاضطهاد. بيدأت ذلك باعادة فتح السجون والعتقلات فى بداية ۱۹۷۹ ومواصلة 
حملات الاعتقال خلال السنوات اللاحقة. وخلال اضراب القضاء فى ۱۹۸۲ شملت 
الاعتقالات عددا کبیرا من القضاة والحامین والسیاسیین. وشهد العام نفسه 
اعتقال اکثر من ۶۰ ضابطا من مختلف فروع القوات السلحة بحجة انهم کانوا 
یدیرون تنظیما عسکریا لقلب نظام الحکم . . ورغم انهم ظلوا فى العتقل لفترة طويلة 
الا أن السلطات لم تقدمهم للمحاكمة. ۱ 

وفی نفس الفترة اعتقلت سلطات الامن الاستاذ محمود محمد طه وعددا من 
انضاره من الاخوان الجمهوریین. وذلك بسبب هجومهم التواصل ضد عمر محمد 
الطیبتائب رانس الجمهورنة ورئیس نچهاز آمن الدولة: واتهامه ا 
الدینی من خلال السماح لامام مسجده فى منطقة کوپر» وهو مصری معروف 
بمشارکته فى تنجيج نيران الفتنة الدينية فى مصر, لهاجمة الجمهوریین وتسفیه 
فکرهم واتهامهم بالکفر وتواصلت بعد ذلك اعتقالات السیاسیین والنقابین. وجاء 
اعلان الطواری فى ابریل ۱۹۸۶ بالزید من البطش والارهاب والقمع. فخلال فترة 
الطوارئ الى استمرت خمسة شهور. شهدت محاکمها ست محاکمات سياسية فى 
الخرطوم وکادقلی وباينوسة وحدها. 

وخلال نفس الفترة كانت اذاعة وتلفزیون امدرمان يذيع کل مساء احکام محاکم 
الطواری فى العاصمة. وذلك بحجة أن الشريعة تفوض اعاان الاحکام على الناس» 
الامر الذی ادى إلى تشویه سمعة المئات من الواطنین دون أى تقدیر للحریات 
وانعکاس ذلك على اسرهم واعمالهم. وفی منتصف مايق ۱۹۸۶ داهمت سلطات . 
الأمن وکر طباعة صحيفة الهدف السريهة. الناطقة باسم حزب البعث. فى منطقه 
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الفتيحاب بامدرمانء والقت القبض على اربعة من كوادر الحزب. ويعد تعريضهم 
لختلف اشكال التعذيب بمبانى جهاز أمن الدولة قدموا للمحاكمة فى نهاية ۱۹۸۶م. 
وشهد تلك الأيام اطلاق سراح الصادق المهدى وانصاره من قيادات حزب الأمة 
الذيين اعتقلوا بسبب معارضتهم لقوانين سيتمبر ۰۱۹۸۳ كما اطلق الاستاذ محمود 
محمد طه وانصاره من الاخوان الجمهوريين. ويعد خروج الاخیرین من السجن 
أصدر بيانا حول قوانين سبتمبر تحت عنوان (هذا او الطوفان). وصف تلك القوانين 
بانها اذلت الشعب وشوهت الإسلام وهددت وحدة السودان. 

ونتيجة لذلك قامت سلطات الامن باعادة اعتقال الاستاذ محمود محمد طه مع 
اريعة من انصاره, وقدموا للمحاكمة آمام محكمة امدرمان بتهمة اثارة الشعب 
ومعارضه الدولة. ویعد محاكمة لم تستفرق سوی بضعة دفائق رفعت المحكمة 
حکمها إلى محكمة الاستئناف» برئاسة الکاشفی طه الكباشي» الذی حول الحاکمة 
اک ها کف الكو مهو مت که وحن که الاخوان الحجيوونة واه امه تاره 
شناد الى ات اك متها خضوب السياشمون من الان شین 
والسلفیین فى عام ۱۹۱۸ بالخرطوم. واستنادا إلى ذلك حكم عليه بالامدام شنقا 
رحرق کتبه ومصادرة منرله واستتابه أنصاره. وکان الاخوان السلمون الاکثر 
حماسة لهذه الاحکام. واعتبروها انتصارا لهم على خصمهم العنید والقدیم. ورغم 
الضفوط ال محلية والخارجية وتدخل الکثیرین لنع تنفیذ حکم الاعدام على شيخ 
تجاوز السبعین. ومنهم اطراف داخل مؤسسات النظام الحاکم. الا أن نمیری اصدر 
موافقته على الحکم وامر بتنفیذ. بحيثيات جدیده لم ترد فى محكمة الهلاوی أو 
محكمة الاستئناف. وهكذا نفذ الحكم في يوم ۱۸ يناير ۱۹۸۰ فى حوش الطواری 
سجن كوير ونقل جثمانه بطائرة هيلوكويترء كان يقودها مقدم طيار فيصل مدنی» 
ودفن فى مكان مجهول. وشهد لحظات الاعدام جمهورية غفير من سكان العاصمة 
وبینما كان الاخوان المسلمون وتجار الهوس الدينى يهللون ویکبرون» كانت هتافات 
العتقلین السیاسیین داخل سجن كور تقاطم تهلیلاتهم وتصل إلى اسماع 
الجماهیر التزاحمه داخل حوش الطوارئ وحول السجن وکبری القوات السلحة فى 
النیل الازرق واکتسی الشارع السودانی حال من الحزن والاکتئاب والغضب على 
الصیر الذی لحق بحرية الكلمةء وبالتسامح الذی ظل يميز أهل السودان ویحکم 
حركة ضراعتهم السیاسی والاجتماعی طوال تاریخهم. وتساءل الناس: من یجزم 
بردة محمود محمد طه؟ أو بمخالفة کتبه للاسلام؟ هل ماحدث هو دفاع عن الدین 
والعقيدة أم هو تخویف لقوی العارضة الشعبية وتهدید بالصیرالذی ینتظر کل من 
يتجرأ لقول کلمة حق آمام السلطان الجاثر جعفر نمیری ویطانته؟؟ ولذلك استأثرت 
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محاكمة البعثيين الاربعة التى كانت أمام نفس القاضى الذى حكم قضية 
الجمهوريين. وذلك لانها دخلت طورا خطيرا بعد أن حولها المكاشفى إلى محاكمة 
لفكر حزب البعث بهدف تکفیره» وشرع بالفعل فى دعوة عدد من من الاكاديميين 
المعروفيين بانتمائهم للاخوان المسلفين اتنوير المحكمة عن الفكر البعثى. ومن هنا 
جاء الاهتمام الواسع بهذه القضية من قبل نقابة المحامين وكافة القوى السياسية 
العارضة وجماهير العاصمة التى ظلت تواظب على حضور كافة جلساتها. وفى 
الخارج وجدت اهتمام اتحاد المحامين العرب والمنطمة العريية لحقوق الإنسان 
ومنظمة العفو الدولية وغيرها. وفى الوقت نفسه تحركت قيادات الفكر القومى فى 
كافة اقطار الوطن العريى واعلنت استعدادها للدفاع عن الفكر القومى ودحض 
بالکفر» وعلى رأسهم د. محمد آحمد خلف الله. ود . محمد عماره ود . عصمت سيف 
الدولة (مصر) ود. أمين شقير (الاردن) ومنح الصلح (لبتان) ومحمد الفقیه البصری 
(الغرب) ود . مسعود الشابی (تونس) وغیرهم. ویذلك تزایدت الضغوط الداخلية 
والخارجية على الفنة الحاکمة وعلی هيئة الحکمة على السواء» بما فى ذلك ضغوط 
دواثر معنية داخل النظام الحاکم نفسه لم تكن على وفاق مع خط الدجل والشعوذة 
الذی كان يسير فيه جعفر نميرى فى سنوته الأخيرة. والواقع أن هذه الدواثر كانت 
قد بذلت جهدا كبيرا لتعطيل تنفيذ حكم الاعدام على الاستاذ محمود ولكنها لم 
۳ - وفى قضية البعثيين تمثل تحركها فى المذكرة التى رفعها النائب العام 
الرشید الطاهر بکر. إلى رئيس الجمهورية. وشدد فیها على ضرورة حصر القضية 
فى الاتهامات الاصلية. ويين خطورة تحویلها إلى محاكمة للفکر البعتی. على الوضع 
السیاسی وسمعة النظام الحاکم فى الداخل والخارج حسب مجلة التضامن فى تلك 
الایام. ونتيجة لكل ذلك تراجع الکاشفی, بأمر مباشر من رأس الدولة». واصدر 
حکمه على التهمین الاريعة بالسجن لفترات تراوحت بين سنتين واریم سنوات 
والجلد والغرامة. وفی خضم هذه التطورات الخطيرة نشطت القوی السياسية 
والنقابیة وصعدت فعالیاتها ضد النظام الدیکتاتوری. ومن خلال ذلك برزت بدایات 
تکوین التجمع النقابی فى بیانه حول اعدام الاستاذ محمود ومحاكمة البعثيينء الذی 
قعته ۱۸ نقابة وهيتة نقابية, وکان على راسها نقابة الحامن, اساتذة جامعة 
الخرطوم. الهندسین, الصارف الخ . . وفی مارس ۱۹۸۰ عقدت امنستی سودان 
يضري الب البو انى فى اقا وه فى ارس تمه حار ال اف د 
العتقلین والسجناء السياسيين والنقابیین والدفاع عن الحریات العامة فى السودان» 
ارك ها عون كن من الفكرين والس اسي اللعوت و لاحات فسات ية 
الإنسان العربية والدولية. وكان لها تأثير كبير فى فضح ممارسات النظام وانتهأكاته 
شط يحقوق الإنسنات وهای 
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؟- الحرب الأهلية فى الجنوب: 

أن یلاع انعر الافلية محرو فى قرش ۱۹۸۲ إلى ا رة ت 
اقا ویس اقات الفا رحرك جر قر وسكان متاطق اللات العسكرىة 
فى الجنوب. وكان لها تأثيرها الكبير فى الاوضاع الاقتصادية فى البلاد. بشكل 
عام» والجنوب بشکل خاص. وصلت نفقات الحرب إلى المليون دولار فى اليوم 
الواحد. واوقفت العملیات العسکریة. فى متتصف ۰۱۹۸۶ العمل فى مشروم فا 
جونقلی وعملیات التنقیب عن البترول فى مناطق بحرالفزال. وعلی الستوی 
الجاع :الت انیت الأفلية إلن فتاه كنيرة من دكن الحتوب. الى 
المناطق الشمالية فى جنوب كردفان وجنوب النيل الابیض والمراكز الحضرية 
ووصلت حتی العاصمة ومدن الاقلیم الشرقی. وذلك بالاضافة إلى لجوء مجموعات 
آخری إلى دول الجوار خاصة اثيوييا ویوغندا. وبجانب عملیات اللجوء والنزوح 
الواسعة انتشرت المجاعة والامراض الفتاكة وسط هذه المجموعات وسكان مناطق 
العمليات. وهكذا كان لاندلاع الحرب الاهلية وتصاعدها, خلال العشرين شهرا 
الأخيرة من عمر النظام الایوی. انعكاسات وآثار خطيرة على مجدل الوضع 
ال اسي اهادي و الا اغى فى لياف بل عا راه الناطق 
الجنويية. واذا كان تجدد الحرب الأهلية فى منتصف عام 1587م یرجم إلى اسباب 
وانذادة مهو و إشمرنا اموا الى يسكات ۲ حبيد كنا و 
السودان عن الحركات الجنويية المسلحة السابقة برفضها لفكرة الاتفصال 
وتمسكها بوحدة السودان السياسية والجغرافية. ويشير مانفستو الحركة, الذى 
صدر فى مایو ۰۱۹۸۲ إلى أنها تعمل على خلق سودان جديد موحد خالى من كافة 
اشكال السيطرة والتفرقة العنصرية والاجتماعيةء وإلى انها تتوجه فى خطابها 
السياسى إلى كافة أهل السودان يمختلف اصولهم» خاصة سكان المناطق المهمشة 
فى الغرب والشرق والجنوب.وذلك من خلال شعارات التنمية الشاملة والعدالة فى 
التوزيع. وذلك يعكس تطورا هاما فى مسيرة الحركة السياسية الجنوبية. ويجانب 
مذه الجوانب الايجابية كان للحرکة جوانبها الست التی ت فی قاعدتها 
الاقليمية الجنوبية بالرغم من شعاراتها الوطنية الفضفاضة:؛ وفی طرحها لنفسها 
کبدیل للحركة السياسية السودانية فى عمومها وتوجهها لفرض نظام الحزب الواحد 
فى البلاد. وفی محاولتها فرض اسلوب العمل السلح کطریق وحید لقاومة النظام 
الییگاتوری متجافلا فى ذلك تجرة الحركة السانتة والنقابية فى الال ودورد 
الشهود فی تاریخ السودان الحدیث. وفی خطابها السیاسی الذی یصوّر الصراع . 
السیاسی والاجتماعی فى البلاد کصراع عرقی ودینی بين (الاقلية العربية 


محمد على جادین 


۳ 


نتجربهة الدبمفراطية الثالثه فى السودان 


الإسلامية) المسيطرة والمجموعات السكانية المهمشة فى الجنوب والغرب والشرق 
والشمال» حسب تعبيرات المانفستى -وهذا يتناقض مع خطابها الوحدوی 
وشعاراتها الاشتراكية وكان لهذه السلبيات دورها فى موقف الحركة خلال الفترة 
اللاحقة وفى تكتيكاتها تجاه انتفاضة مارس / ابریل ۱۹۸۰ والقوى السياسية فى 
البلاد. وخاصة الاحزاب التقليدية. ومع كل ذلك كان الحرب الاهلية والحركة دورهما 
فى قرسي دا عر قوى اما با فى ال الخال على المد ای ايعان 
النظام الحاكم وتفجر الانتفاضة واسقاط النظام الدیکتاتور ی جنبا إلى جنب مع 
القوی السياسية والاجتماعية الأخرى. 


- تبعية المئة الحاكمة للقوى الاجنبية: 

بدأت مظاهر تبعية الفئة الحاكمة للقوى الاستعمارية الغربية والامريكية منذ بداية 
السبعينيات وتمثلت فى توجهات السياسية والاقتصادية وخضوعها الكامل لشروط 
صندوق النقد الدولى وتسليمة ادارة الاقتصاد الوطنی. خاصة بعد عام ۰۱۹۷۸ وفى 
تأییدها لاتفاقية كامب ديفيد ۰۱۹۷۹ بل فى مجمل علاقاتها وتحالفاتها الاقليمية 
والدولية. وفى السنوات الاخيرة شملت فتح البلاد الناورات النجم الساطع فى عام 
۲ والسنوات اللاحقة والموافقة على تقديم تسهيلات لقوات الانتشار السريع 
الامريكية فى منطقة البحر الأحمر ودفن النفایات النووية فى الصحراء الشمالية. 
ومثلما تعمدت الفئة الحاكمة اخفاء المجاعة والتأخر فى اعلانهاء فقد عملت أيضا 
على اخفاء جريمة ترحيل اليهود الفلاشا الاثيوييين عبر الاراضی السودانية إلى 
دولة الكيان الصهيونىء وذلك لعدة شهور, ؛ بالاتفاق مع الإدارة الامريكية ويعض 
السماسرة الدوليين. وكذلك عملت على اخفاء اتفاقها مع عدنان خاشقجی بمنحه 
تسهیلات اقتصادية واسعة وتنازلات كبيرة فى مواقم هامة من قطاعات الاقتصاد 
الوطنى. وهكذا تحول السودان» فى السنوات الأخيرة للنظام المايوى» إلى شبه 
مستعمرة امريكية. لذلك كانت هذه التطورات عاملا حاسما في تفجر الانتفاضة, 
كما تؤكد ذلك شعارات الجماهیر فى تظاهراتها ومسیراتها وفی استهدافها 
للسفارة الامريكية والرکز الثقافی الامریکی فى الخرطوم. 

لقد تجمعت کل هذه العوامل خلال عام ۱۹۸۶ لتدفع الشارع السودانی باتجاه 
العصیان الدنی والاضراب السیاسی العام فى اطار الانتفاضة الشعبية الشاملة. 
وذلك فى ظروف تفاقم الازمه السياسية والاقتصادية للنظام الحاکم وغیاب الرکز 
الوحد لقوی العارضة الشعبية والعسکرية وفقدان القيادة التاريخية القتدرة. 

جاءت انتفاضة مارس أبريل ۱۹۸۰ نتيجة لتراکمات نضالية طويلة شارك فیها 
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کل آهل السودان باحزابهم ونقاباتهم وتنظیماتهم وآقالیمهم الختلفه خلال آکثر من 
کس عو عام ويشكل خامضی خلال اقفر ۱۱۸۵2۸۲ الق مداع تفت 
ینایر ۱۹۸۲ وتواصلت باضطرابات وانتفاضات السنوات اللاحقة. وفی بدایات 
6 بدأت مشاورات جادة وسط نقایات الهنیین اسفرت عن تکوین التجمع 
النقابى» واصدرت هذه النقابات بياناً وصفت فيه تنفیذ حکم الاعدام على محمود 
محمد طه بأنه (ینذر بشر مستطیر..) وشهدت الایام اللاحقة حدثاً مثيراً. فقد آعلن 
عدن وا فا ر ای اا ا ار اه 
والتليفزيون عن إكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم يقودها الاخوان السلمون الذين 
وصفهم باخوان الشياطين. وفى الوقت نفسه قامت سلطات الامن باعتقال أكثر من 
۰ من قیادات وکوادر الاخوان (') وزجت بهم فى سجون كوير بالخرطوم بحری 
الان ال 

وكان الحدث متوقعاً بعد ظهور صراعات الاجنحة داخل الاتحاد الاشتراکی 
والاجهزة الحكومية فى الشهور الاخيرة لعام ۱۹۸۶ ويدايات عام ۰۱۹۸۵ خاصة 
الصراع بين مجموعات المايويين والتكنوقراط والسياسيين الجنوييين من جهة 
ومجموعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى. وتشير الطريقة والسرعة التى تمت بها 
الاعتقالات إلى أن جهان أمن الدولة كان يملك معلومات دقيقة عن التنظيم وقياداته 
العليا والوسطى. ومع ذلك؛ يبدو أن الحدث كان خارج توقعات قيادة الإخوان لأنها 
كانت تظن انها نجحت فى توطيد تحالفها مع نميرى خلال السنوات الثمانى 
السابقة. وخاصة بعد إعلان قوانين سبتمبر ۱۹۸۳, وانها أصبحت تمثل السند 
الرئيسى للنظام الحاكم. ولذلك كان وقعه عليها كبيراً ومفزعاً. إذ انتشرت إشاعات 
تقول بأنهم شيقدمون إلى محاکمات سريعة وإيجازية بعد عودة نميرى من رحلته 
لأمريكا. وإذا كان إعلام الجبهة الاسلامية» بعد إنتفاضة مار س/أبريل ۱۹۸۰ قد 
حاول أن يريط بين هذه الاعتقالات وزيارة بوش, نائب الرئيس الامریکی. للسودان 
فى تلك الایام. فان تسلسل الأحداث فى تلك الفترة ينفى ذلك بشدة. فقد ذكر حسن 
مکی «إنه بالرغم من سخط الإدارة الأمريكية على تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
السودان, إلا أنها تغاضت عن ذلك لأن الرئيس نميرى وازن ذلك بالسماح بتهريب 
اليهود الفلاشا إلى «إسرائيل» ویبدو إن الإدارة الامريكية ارتضت هذا العریون 
الذى هلل له اللوبى الصهیونی فى الولايات المتحدة ۲۲۷ ويبدو هذا التفسير معقولاً 
إذا ماريطنا السياسية الامريكية تجاه السودان باستراتيجيتها العامة فى المنطقة فى 
النصف الأول من الثمانينات وعلاقات حركة الاخواد ن المسلمين تة الات اها 
ويأدواتها فى المنطقة. خاصة السعودية ويلدان الخليج. وواقع تبعية الفئة الحاكمة 
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للسياسة الامريكية خلال تلك الفترة يشير إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة لم يكن 
يحتاج إلى مجىء نائب الرئيس الامریکی, لأن السفارة الامريكية فى الخرطوم كانت 
على صلة مباشرة بالفئة الحاكمة وقادرة على فرض ماتريد. وهذا ما تؤكده تطورات 
هذه العلاقة خلال السنوات ۱۹۸۹-۱۹۷۸ بشكل خاص. وفوق هذا وذاك فان مثل 
هذا التحليل يتجاهل حقيقة النظام الديكتاتورى الایوی. والقوى المسيطرة فعلياً على 
السلطة فى داخله؛ ودور الأخوان وتأثيرهم الحقيقى فى إطار التحالف الحاکم. وذلك 
رغم ارتفاع ضجيجهم الإعلامى الداخلى والخارجى. ومع كل ذلك كان للحدث 
تأثيره فى إضعاف النظام الحاكم وتفاقم ازماته وصراعات اجنحته الختلفة, ولكنه 
لم يغير من مجرى حركة الصراع السياسى والاجتماعى الجارية فى أرض الواقع. 
فمنذ السابع من مارس دخلت نقابة عمال السكة حديد فى إضراب مفتوح عن 
العمل وظلت مدينة عطبرة تسیر الظاهرات والمواكب يومياً مطالبة بحل مشاكلها 
وتخفيض أعباء المعيشة. ومع رستمرار هذا الغليان اضطر وزير النقل والمواصلات 
إلى استدعاء اللجنة المركزية للنقابة بکاملها للتفاوض معها فى الخرطوم. ويعد 
الإجراءات الاقتصادية التى اعقبت اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى على 
برنامج تقشفى جدید, تحرك اتحاد طلاب جامعة امدرمان الاسلامية. الذى كانت 
تسيطر عليه جبهة التضامن الإسلامى المكونة من طلاب حزبى الأمة والاتحادى 
وبعض الستفلین» فى أول رد فعل فورى بعد يوم واحد من إعلان تلك الإجراءات: 
ويوم سفر نميرى للولايات المتحدة الامريكية» حيث خرجوا للشارع فى تظاهرة 
صاخبة إتجهت إلى جمعية ود نميرى فى امدرمان وقذفوها بالحجارة واحرقوا 
سيارات كانت تقف أمام مبنى الجمعية. وفى اليوم التالى خرجت مظاهرات طلاب 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم واتحاد طلاب معهد الكليات التكنولوجية. الذى كان 
يقوده تحالف بين الاتحاديين والبعثيين والناصريين: ووصلت إلى منطقة السوق 
العربی. حيث انضمت إليها مجموعات كبيرة من جماهير الشماسة والشردین 
وعمال المنطقة الصناعية وأصحاب الحرف الصغيرة والعاطلين عن العمل وغيرهم 
من الجماهير الكادحة الكتوية بنيران الأزمة الاقتصادية الخانقةء الذين اسمتهم 
صحف الحكومة ب(المتبطلين والمشردين واللصوص) ("). 

وكانت ابرز شعارات وهتافات المظاهرات فى الأيام الثلاث الأوى تشملء ميه الميه 
شعبنا جاع وضد نميرى بالاجماع. سقط سلطة مايو. مليون شهيد لعهد جدید. 
عائد عائد يا اکتویر الخ . . . واستمرت المظاهرات فى شوارع العاصة والأحياء 
السكنية فى العاصمة. 

وفى الخرطوم توجهت المظاهرات إلى مبنى السفارة الامريكية وقامت بحرق العلم 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


الامريكى وتحطيم بعض السيارات الواقفة أمام البنی. كما توجهت أيضاً إلى بنك 
فيصل الاسلامى وقامت بتحطيم واجهاته الزجاجية ورددت هتافات ضد المتاجرة 
والتدجيل باسم الدين والمتاجرة بقوت الشعب. واتسمت المظاهرات بممارسة العنف 
بشکل واسم. وشمل ذلك تحطيم زجاج السيارات العامة والخاصة وحرق الإطارات 
وسط الشوارع مما إلى إى انخفاض كبير فى حركة السيارات فى العاصمة 
واضطرار التجار إلى إغلاق محلاتهم. ووضح من شعارات التظاهرات والأماكن 
التى توجهت إليها القوى المشاركة فيها تطلع الشارع منذ بداية الإنتفاضة إلى نظام 
سياسى جديد قادر على مواجهة مشكلة البلاد الكبرى. وبعد ثلاثة أيام من بداية 
التظاهرات الطلابية والشعبية أعلنت الهيئة النقابية لأطباء الخرطوم ونقابة المحامين 
وقوفهما إلى جناتب الانتفاضة. فقد أعلن أطباء الخرطوم ان استشهاد بعض 
المواطنين كان نتيجة لطلقات نارية من مسافات قريبةء واتهمت عناصر جهاز الأمن 
بالقيام بتلك الاغتیالات. ويلغ عدد الذين استشهدوا فى العاصمة خلال اليومين 
الأولين خمسة من المواطنين هم: عبدالجليل طه على» ولیم» ازهری مصطفی» حامد 
خسن مكحم والظفلة مشاغرء واخ اکش‌من تلائ عراظا من الضانین فى 
المستشفيات. 
ونتيجة لذلك احتجت الهيئة النقابية لاطباء الخرطوم فى يوم ۲۸ مارس واعلنت 

الاضراب عن العمل لمدة يومين وتبنى الدعوة للعصيان المدنى والاضراب السياسى 
العام لاسقاط النظام الحاكم بالتنسيق مع النقابات والاتحادات الاخرى. وفى الوقت 
نفسه قامت نقاية المحامين بتشكيل مجموعات من المحامين للدفاع عن المعتقلين 
الذين كانوا يقدمون لمحاكمات ايجازية فورية آمام محاكم تعمل طوال النهار واللیل. 

ففی اليوم الثانى اعتقل أكثر من خمسين طالباً من معهد الكليات التكنولوجية وأكثر 

۰ من الطلاب والمواطنين. وفى اليوم الثالث أكدت صحيفة الأيام «اعتقال 
ا كبيرة من المتشردين واللصوص وقدموا لحاکمات فورية ('') واوردت صحيفة 
الصحافة «محاكمة أعداد كبيرة من الذين تم القبض عليهم فى أعمال الشغب. 
آغلبهم من الوافدين والشردین». وأشارت إلى «أن الأحكام شملت السجن لفترات 
مختلفة والجلد وحسن السير والسلوك والتحفظ على عدد من الشردین 
والتسکعین» (). 

وكان دور نقابة المحامين فى التصدی لحملات الاعتقالات والحاکمات وانتهاکات 

ق الإنسان يتوسع مع توسع هذه الحملات. ويذلك أصبح المحامون عملياً 6 
قلب الانتفاضة من خلال تصديهم للدفاع عن المعتقلين: الذين وصل عددهم إلى 
(۲۱۵۰) معتقلاً فى اليوم الرابع للمظاهرات(**). 
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فى یوم ۳۰ مارس اجتمعت الهيئة النقابية لاطباء مستشفی الخرطوم وأعلنت 
تمدید اضرابها عن العمل لدة یومین آخرین, واعتبرت نفسها فى حالة اجتماع دائم 
لتابعة تطور الاحداث. ويمبادرة من الهيئة اعلنت النقابة العامة لاطباء السودان تبنی 
توصیات آطباء الخرطوم الخاصة بالدعوة للأضراب السیاسی والتنسیق مع 
النقابات الاخری. وقام أعضاء اللجنة التنفيذية بجولات فى الاقالیم لنقل قرارات 
النقابة العامة لاعضاءها فى مختلف مدن البلاد. وفی يوم ۲۱ مارس داهمت قوات 
الامن داراتحاد طلاپ جامعة الخرطوم بالرشاشات وقامت باعتقال جميع من کانوا 
فیها وبمصادرة اجهزة الطباعة التابعة للاتحاد. وفی الیوم التالی كانت صحف 
الخرطوم تحمل العناوین التاليه (أمن الدولة یکتشف وكر! داخل جامعة الخرطوم 
ویلقی القبض على مجموعة من الشیوعیین والبعثیین)» (آمن الدولة یکشف وكراً 
داخل جامعة الخرطوم ویعتقل مجموعة من قادة الطلاب ذوی الاتجاهات اليسارية 
کانوا فى حالة اجتماع). تقدیم التهمین للمحاکمة أمام محاکم آمن الدولة) ). ٠‏ 

ومع تصاعد غلیان الشارع واستمرار الظاهرات فى العاصمة والاقالیم» وبروز 
دور نقابتی الاطباء والحامین. بدأت نقابات الهنیین والوظفین والعمال فى التحرك 
استجابة لنداء أطباء الخرطوم. وفی هذا الجال یقول د.أحمد التجانی» نقيب آطباء 
مستشفیات الخرطوم: «خلال الفترة من ۲۱ مارس حتی الثالث من آبریل انضمت 
أكثر من ۳۰ نقابة عامة لدعوة العصیان الدنی والاضراب السیاسی العام. وکانت 
على اتصال مستمر معنا للاستفسار عن بداية موکب الاریعاء. ولکننا لا نجیبهم 
خوفاً من تسرب الخبر إلى أجهزة الأمن, كما كنا نسلمهم بیان التجمم النقابی 
ونطلب منهم التوقیع عليه وطباعته وتسلیمه لاعضاء نقاباتهم. وحدد اللقاء فى 
العاشرة صباح الاریعاء الثالث من آبریل .١(‏ 

ولکن السوال هنا هو: كيف اتفقت النقابات على قرار اعلان الاضراب السیاسی 
والعصیان الدنی؟ وکیف تمت التعبئة له وتحدید تاريخ الوکب وطباعة بيان التجمع 
حول إعلان الاضراب السیاسی وتسلیمه للنقابات الختلفة؟ هنا یقول الاستاذ یحیی 
محمد الحسین, الحامی» وهو من الذین شارکوا مشاركة نشطة فى أحداث تلك 
الأيام «عقد ممثلو النقابات الهنية اجتماعاً فى نادی الخریجین بالخرطوم بحری 
منساء الاثنين آول ابریل» وفی هذا الاجتماع تم التداول حول اقتراح الاضراب 
السیاسی, ووافقت عليه النقابات الجتمعه بالاجماع وحدد يوم البدء فى تنفيذه 
الاربعاء الثالث من ابریل. على أن یوزع البیان فى الیوم التالی على النقابات» وان 
هی اضر اب السیاسی حتی سقوط النظام الدکتاتوری. وکان الاجتماع قد 
کلفنی بطباعة البیان وتصویره وتسلیم كميات كبيرة منه للأخ/ عثمان عبد العاطی» 
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مدير شركة ترانز اریبیان فى مکتبه فى شارع متفرع من شارع الحرية 
بالخرطوم..وذهبنا إلى مکاتب الحامین فى عمارة آولاد مراد بالحطة الوسطی حیث 
قام الحامی فاروق ايوب بطباعة البیان على الآلة الكاتبة» ثم اتجهنا إلى مکتب 
الحامی/ أبويكر آبوالریش. ووجدنا معه الهندس/ الامين مدثر وشخص آخر لم 
نتعرف علیه. قلنا له: نرید ۲۰۰ نسخه من هذا الحکم القضائى لاننا نرغب فى 
توزیعه على الحامین لانه بحتوی على مادة قانوییه جيدة ومفيدة. ویعد اطلاعه عليه 
وقف بجرأة وشجاعة قائلاً:- رغم أن الورق الطلوب كثيرأء لکن الوضوع یستحق. 
ثم قام بتصویر النسخ الطلوبة وسلمنا لها..أخذت البیان واتجهت بسیارتی مسرعاً 
إلى شارع الحرية. حیث كان ینتظرنی عثمان عبدالعاطی الذی لم آلتق به من قبل 
ذلك ووجدت معه عدة آشخاص. عرفت آنهم ممثلو النقابات کانوا فی انتظار 
استلام البیان. فسلمته البيان وشكرنى على تسليم الأمانة ثم خرجت.." ویمضی 
الاستاذ الحسین یقول «استلمت کل نقابة عدداً من النسخ لنقوم باعادة 
أوتصويرها». وفی مساء الثلاثاءء الثانى من ابریل كانت العاصمة بأسرها تتحد 
عن اکتمال الاستعدادات لاعلان العصنان الدنی والاضراب السیاسی فى الى 
المزمع سير صیاح الغد. ..وفى الصباح امتلاً شارع القصر بالجماهیر من السكة 
حديد جنوباً حتى حدائق القصر امام بنك الشعب شمالاً) (4). ويواصل د. أحمد 
التيجانى «كان لبيانات القضائية والشرطة اثرها الكبير فى دفع مسيرة ة الاضراب 
السياسى والعصيان الدنی..» وأكد أن نقابة الاطباء أوكلت مهمة الاتصال ببقية 
النقابات للدکاترة شاکر زين العابدین» عمر عبود وعبدالرجمن اريس 7 
هذا الاتجاه لعب الاعلام الضارجی, خاصة الاذاعات» دوراً کبیراً فى تعبئة الرأی 
العام العالمى وتنويره بالاحداث الجارية فى السودان ومشاورات الاحزاب والنقابات 
حول موکپ الاربعاء واعلان الاضراب السیاسی (). ۱ 

وطوال أيام الانتفاضة الاحدی عشر ظلت السجون والعتقلات تستقبل الثات من 
قیادات الاحزاب والنقابات فى کل مدن السودان» وفی سجن كوير ارتفع عدد 
العتقلین إلى أكثر من ثلاثة آلاف فى العاصمة وحدها. وکانوا یتابعون وقائم 
الانتفاضة لحظة بلحظة من خلال أجهزة الرادیو والتلیفزیون, ومن خلال آحادیث 
العتقلین الجدد الذين ظلوا یتوافدون ليلاً ونهاراً. وفی يوم الجمعة نظم العتقلون 
البعثيون فى زنازین البحریات فى سجن کوبر بالخرطوم بحری احتفالاً بالذکری 
الثانية والتلائین لیلاد حزب البعث العربی الاشتراکی» دعوا له العتقلین فى زنازین 
الکرنتینات والعاملة. وشمل البرنامج آناشید وقصائد وطنية. وتحدث فيه عابدین 
اسماعیل وميرغنى النصری والتیجانی الطيب واسماعیل عبدالله مالك ومحمد سيد 


محمد على جادین 


58 


تجربة الديمقراطية الثالثة فى السودان 


أحمد عتيق ود. مروان الرشيد عن الانتفاضة والمخاطر التى تحيطها وضرورة 
اليقظة والحذر من الاعيب القوى المعادية. وكان الاحتفال فرصة جمعت معظم القوى 
السياسية فى حوارات ونقاشات طويلة حول تجرية ثورة أكتوير ۱۹۱۶ وضمانات 
انجاح الانتفاضة والآفاق الجديدة للتطور الوطنی ومسئولية الاحزاب السياسية أمام 
التحديات التى تواجه الوطن. 

فى الجانب الآخرء كان جعقر نميرى قد سافر إلى الولايات المتحدة الامريكية فى 
نفس اليوم الذى بدأت فيه مظاهرات الخرطؤم ضد اجراءاته الاقتصادية. ورغم ان 
الظاهرات اجبرته على تغيير اتجاه سير موكبه فى طريقه إلى المطار صباح ۲۱ 
مارسء إلا أن سلطات الأمن وأركان الفئة الحاكمة لم يكن فى مقدورها تقدير نتائج 
تلك المظاهرات وتأثيرها على الوضم السياسى فى البلاد ۲۷). فقد نظرت إليها 
كتظاهرات طلابية يمكن احتواءها ويرز ذلك بشكل واضح فى الإعلام الحكومى. 
ومع تطور المظاهرات واتساعها ودخول قطاعات جماهيرية كبيرة فیها, لجأت آجهزة 
الأمن والشرطة إلى إستخدام الغاز المسيل للدموع والغاز الخانق والعصی 
الكهربائية والرصاص. وفى اليوم الثالث حملت صحف النظام الحاكم العناوين 
التالية: ( لن نسمح لفلول الاحزاب العقائدية أن تطل برأسها من جديد) (الثورة 
ومنظماتها قادرة على ردع المتآمرين ورد كيد الكائدين) '"'). وفى نفس اليوم 
حاصرت قوات الأمن والشرطة جامعة القاهرة فرع الخرطوم ونشرت صحف 
الجمعة بنائاً من أمن العاصمة حول حوادث الشغب والتخريب: وشملت صفحاتها 
الأولى العناوين التالية (المتبطلون والمتشردين قذفوا المواطنين والسيارات والأماكن 
العامة بالحجارة وحاولوا اشعال الحرائق) (حملات فورية لتفريغ العاصمة من 
المتشردين واللصوض وتقديمهم للمحاكم الفورية) (". 

وفى يوم الأحد كانت عناوينها الرئيسية (قوات الامن تحث المواطنين على التوجه 
فوراً لاستخراج البطاقات الثبوتية) (معتمدية العاصمة تهيب بالراغبين فى العودة 
إلى مناطقهم للزراعة تسجيل أسمائهم بالمراكز التى حددتها) ". ولا نريد هنا 
إعادة ماسبق أن ذكرنا فى صفحات سابقة. ولكننا نشير إلى أن رد فعل الفئة 
الحاكمة تجاه الانتفاضة وصل ذروته عندما قامت بتنظيم مسيرة اسمتها (مسيرة. 
الزدع). جمعت لها تنظيمات الاتحاد الاشتراکی, وكان فى مقدمتها عدد كبير من 
أركان النظام الحاكم وتنظيمة السياسى. وخاطبها ابوالقاسم محمد ابراهیم قائلاً: 
«إننا نواجههم بمسيرة الردع. هؤلاء تعودوا أن بطوعوا الضعفاء..هذا هو تاريخ 
الحزبية وتاريخ الطائقية..نحن نخرج للشعب ولم نراهم يوماً واحداً مع 
الشعب. .نحن نشاهدهم فى ابراجهم يحلمون باكتوير جدید. ونسوا اننا صناع 
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اکتوبر»»وخاطبها الرشید الطاهر مشيرأ إلى الظروف الاقتصادية الصعبة واهتمام 
السلطة بتخفیف العاناة عن کاهل الشعب. وجاء فى كلمة اللواء بایکر عبدالرحیم 

إن جماهيرنا قادرة على الرد الحاسم على كل معتد فى كل زمان ومکان..اننا لد 
ا ية للاتحاد الاشتراكى ومنظماته. وأن الثورة قادرة 
على حسم وردع کل من یحاول النيل من مکتسباتها». وتحدث أيضاً؛ د. محمد 
عتمان ابوساق عن (الاحزاب التی خرجت من جحورها) وقدرة الثورة على 
ردعها("۲). 

والواقم ان السيرة كانت هزيلة ولاتقارن بمسيرة [علان الاضراب السیاسی. 
ولکن صحف الدولة حملت العناوین التالية (مسيرة الرد ع دحرت فلول الشیوعیین 
اللحدین والاخوان الضالین والبعثیین المتآمرين وکل الدائرين فى فلك العمالة 
والارتزاق)» ونشرت رسالة وجهها نمیری للأمة جاء فیها (إن ثورة مایو هی ثورة 
الجماهیر التی آمنت بها وخرجت تتصدی للعملاء والأجورین) ۳۷. 

وفی واشنطن كان جعفر نمیری یتابع الاخبار من خلال تقرير یومی تعده وكالة 
وا للأتداءوسهانز أمن الدولة وان الت عن طرق السفازة الأمويكية في 
الخرطوم. ورغم تصاعد الظاهرات واستمرارها لاکثر من اسبوع فى العاصمة 
والاقالیم. واصل زیارته للولایات التحدة. حيث قابل الرئیس الامریکی وتباحث معه 
حول دعم السودان ومساعدته» ولم یحاول قطع زيارته الا يوم الجمعة الخامس من 
ابریل » آی بعد قرات الاوان. 

فى صباح يوم الاریعاء الثالث من ابریل واجهت الفئة الحاکمة آکبر تحد فى 
تاريخها بخروج موكب النقابات العملاق وإعلان العصیان الدنی والاضراب 
السياسى العام؛ وذلك رغم أن سلطات العاصمة قد أذاعت بياناً أكدت فيه أن الموكب 
غير مشروع. وان كل من يدعو له أويشارك فيه يكون عرضة للمساعلة تحت قانون 
العقويات 7"). فمنذ الصباح الباكر امتلأ شارع القصر بجماهيرغفيرة من العمال 
والمهنيين والموظفين والطلاب والنساء والرجال والشبابء وإمتلأت شوارع العاصمة 
بشعارات الحائط التى بداها البعثيون فى ابريل ٤۱۹۸ء‏ وظلوا مستمرين فى 
كتابتها طوال أكثر من عام کامل. فعمت شعاراتهم كل أنحاء العاصمة ومعظم مدن 
الاقالیم داعية لتصعید الانتفاضة ومواصلة الاضراب السیاسی حتی النصر . 
وباعلان العصیان الدنی والاضراب السیاسی العام واستمرار الانتفاضة انقطم 
التیار الکهربائی وتعطلت خطوط الهاتف والاتصالات والواصلات العامة وتوقفت 
حركة اللاحة الجوية واغلقت الاسواق..الخ وابتدء من مساء الاربعاء تحولت 
التظاهرات الشعبية إلى الاحیاء السكنية. وظلت تتواصل نهاراً وليلاً حتی الثانية 
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صباحاً. وفی تطور لاحق آعلن قضاة السودان عن تسیر موكب يضم کل قضاة 
العاصمة صیاح السبت السادس من ابریل, وكذلك أعلنت أكثر من ثلاثين نقابة 
عمالیه تسییر موکب ممائل فى نفس الیوم من الخرطوم بحری. ۱ 

وانهمر سيل البیانات من التقايات والاتحادات والاحزاب السياسية تعزيزا 
تیه | الحا ال و اشراب البسعاسي وقي الا ملكت ا اة 
«تخفیض اسعار الرغيف والزیوت والصابون وتشکیل لجنة لدراسة تخفیض 
الاسعار, استجاية لقرارات النظمات الجماهيرية. واتهمت صحف الخمیس 
«الاخوان المسلمين والشیوعیین والبعثيين بالسعی لاستقطاب الجماهیر واستعدائها 
على الثورة». وأكدت أن اللواء عمر محمد الطیب على اتصال دائم بالرئیس نمیری 
الذی یواصل اللیل والنهار فى امریکا للمساهمة فى حل الشاکل الاقتصادية التی 
تواجه البلاد(۳). 

وهنا وضح موقف الشارع وعرلة السلطة ويداية تراجعها آمام قوی الانتفاضة 
الزاحف. فتواصلت الظاهرات والواکب یوم الخمیس واستشهد محمد حسن أحمد 
فضل الله. الموظف ببنك السودان» ونشرت صحف الجمعة أن نمیری آدلی 
بتصریحات صحفية وصف فیها ما یجری فى السودان بانه «مفامرة یخطط لها 
العقائديون وتدعمها وتقف وراءها ليبياء وأکد أنه مطمئن إلى فدره السئولین 
ومؤسسات الثورة على التصدى للموقف». ونشرت. أيضاً؛ بياناً للامانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى أكدت فيه «إن فلول الاخوان وعملاء البعث والحقد الشيوعى 
يتاجرون بالجماهير ومصالحها» (59). ونفت إذاعة أمدرمان ماصدر عن القضاة 
حول تسييرهم موكباً صباح السبت. 

وكانت الاحزاب السياسية تصدر البيانات منذ بداية الانتفاضة وخلال الأيام 
اللاحقة. قفی يوم الجمعة ۶/۰ خاطب الصادق المهدى المصلين فى مسجد 
ودنوياوى بقوله «هذا النظام الذى يحكم السودان الآن ظل يجثم على صدر الوطن 
ستة عشر عامأ؛ ظلم فيها الناس وكذب عليهم وأفسد الحياة الخاصة والعامة وسلط 
على الشعب سياط البطش والاستبداد وجر على الوطن عار التبعية الاجنبية» 
وأضاف «إن ثورة السودان فى رجب ماضية فى سبیلها بعون الله وتوفيقه»ء وعلينا 
جميعاً تفادی المزالق» فلا نخرب ولا نسمح لأحد أن يمزق وحدة الشعب لأغراض 
شخصية آوحزبية. لقد صارت حرية بلادنا قاب قوسين أو أدنى» ۳۱. 

واصدر الحزب الاتحادی الديمقراطى بياناً يوم الاثنين أول أبريل دعى فيه كافة 
القوى السياسية «للعمل الشجاع من أجل إزالة نظام مايى بالانتفاضة الشعبية 
والاضراب السياسى فى ملحمة وطنية تعيد أمجاد الآباء والأجداد»..وأضاف «أن 
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نظام مایو تحلل ووصل إلى طریق مسدود, ولابد من مشارکه جميع القوی الوطنية 
الخلصة للاطاحة به واحلال البدیل الدیمقراطی اللیبرالی؛ الذی يعيد الصحة 
والعافية للانسان السودانی, لینطلق ویمحو العار الذی لحق بشعینا ویطهر 
مجتمعنا من آدران الفساد ویحمی استقلال الیلاد من التبعية ویعید العدل والحرية 
والساواة وسيادة حکم القانون» .)'١(‏ وفی ۲۰ مارس اصدر الحزب الشیوعی بیان 
بعنوان (نداء إلى جماهیر العاصمة الثائرة) جاء فيه «لندعم انتفاضه الشعب ولتتحد 
قوانا وتتوحد عزیمتنا فى الشمال والجنوب لتصفية حکم الفرد إلى الابد من تاريخ 
الحياة السياسية فى بلادنا ومستقبل آجیال السودان الستقل الوحد 
والدیمقراطی!۲۳. وفی الأول من ابریل اصدر حزب البعث العربی الاشتراکی بياناً 
يدعو فيه کل الشعب «لانجاح الاضراب السیاسی والعصیان الدنی والحرص على 
وحدة جبهة الشعب لاسقاط حکم الفرد. الذی سرق قوت الشعب وپاع الوطن». 
وأضاف «أن الشعب يتجمع ویجمم على تصعید انتفاضه مارس/ابریل» ویتعاهد 
على أن تکون انتفاضة الیوم هی انتفاضة الحسم والظفر وخاتمة نضالات جسورة. 
وانتفاضات ممهورة بالدم على مدی ستة عشر عاماً لم تتخلف عنها مدينة آوقرية 
فى شمال وجنوب سوداننا الحبیب» (". 

وفی ۲۸ مارس ۱۹۸۵ اصدر تجمم الشعب السودانی» الذی تکون فى أعقاب 
انتفاضة يناير ۱۹۸۲ بیاناً دعی فيه إلى تصعید الانتفاضة واکد انه «من هذه 
المارسات والشعارات التی ترفعها الجماهیر یتضح الافق السیاسی لانتفاضة 
الجوع» كما یتضح الضمون الاجتماعی الاقتصادی للانتفاضة. فجماهیر الشعب 
عندما تطالب بالحرية والدیمرقاطية» فانها تتاضل اساسا من أجل تأمین الستوی 
العیشی اللائق بالانسان وهی تتطلع لنظام دیمقراطی تعزیزاً للجهود التی بذلها 
تجمع الشعب السودانی لبناء مركز موحد للحركة الجماهيرية لتعبئة وتنظد 
وانضجاج الانتفاضة الشعبیت»(*۲) 

وهكذا يمكن القول أن كل الاحزاب السياسية عبرت عن موقفها فى تأييد ودعم 
الانتفاضة وفى انجاح العصيان المدنى والاضراب السيايس العام. وذلك إذا 
استكنينا حركة الاخوان المسلمين: التى ظلت تشارك فى مؤسات السلطة الحاكمة 
منذ مصالحة ۱۹۷۷ حتى اعتقال قياداتها وكوادرها الأساسية فى ١٠/ر"/ره198.‏ 
ومع تفجر الانتفاضة كانت الحركة عاجزة عن اتخاذ أى موقف» بسبب غياب 
قياداتها فى السجون والتى لم تستطع أن تستيقظ من صدمة الاعتقال. لذلك ؤجد 
الاخوان أنفسهم فى حيرة وتردد. فهم لا يستطيعون الدفاع عن نظام يعتقل قياداتهم 
ويوجه لهم تهمة التامر عليه. ولا يستطيعون تأیید ودعم انتفاضة شعبية تقودها 
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النقابات والاحزاب السياسية ولا یعرفون أى شىء عن توجهاتها. لذلك لم تشارك 
الحركة فى التظاهرات والواکب واعلان العصیان المدنو7” '). بل ان بعض الظاهرات 
اتجهت إلى بنك فيصل الاسلامی فى الخرطوم وهتفت ضد (بنوك العیش وتجار 
الدین) وحطمت واجهاته الزجاجية. ولکن بعد |علان القيادة العامة للقوات السلحة 
الانجیاز للشعب.صیاح السبت ۶/1» ظهرت مجفوعات من الاخوان السلمین: 
خاصة الطلاب. بشعاراتها الاسلامية فى مناطق متفرقة فى شوارع العاصمة 
المثلثة. ویبدو أن إعلان الانحیاز قد أزاح من صدورهم کابوساً مزعجاً ومنحهم 
فرصه ثمينة للاستفادة من اعتقال قیاداتهم وتحویله إلى جسر يريطهم بالوضع 
السیاسی الجدید. وبعد خروج هذه القيادة من السجن اعادت الحركة تنظیم نفسها 
ودخلت میدان الصراع السیاسی» مستفيدة من امکانیاتها وعلاقاتها التی کونتها 
خلال الفترة السابقة. وخاصة علاقاتها وسط القوات السلحة والقیادات العسکرية 
العليا. 
وفى الجانب الآخرء شاركت الاقاليم كلها فى الانتفاضة. منذ لحظاتها الأولى. 
فقق خلت مه عظلدرة اا .فاته عند متسه او وى السانس هن ان 
۰ ومع تطور الاحداث برز تجمم الدينة والدن الجاورة, وأعلن الاضراب 
السياسى والعصیان الدنی فى ۶ ابریل. وتواصلت الظاهرات والواکب حتى 
التاسع منه. وفی مدينة مدنی نظمت ۱۲ نقابة موکباً جماهیریاً إلى مبنی حاکم 
الاقلیم الأوسط فى ۳۱ مارس» وقدم مذکرة للحاکم. تحدئت عن تردی الاوضاع 
السياسية والاقتصادية فى البلاد واسبابه. واکدت (ان النظام الحاکم وصل إلى 
طریق مسدود وان التغییر اصبح محتوماً وعلی الفئة الحاکمة ان تستجیب لهذه 
الضرورة ومطالب الشعب والا فان الجماهیرستحقق ارادتها لا محالة مهما غلا 
الثمن). وفی بورتسودان آعلنت النقابات الاضراب السیاسی فى ۲ آبریل وخرجت 
کبری الظاهرات صباح السبت 1 آبریل, ولم يرفع الاضراب السیاسی حتی الثلاثاء 
٩‏ . وكذلك كان حال مدن وقری الاقالیم الاخری. 
وفى صباح السبت ۶/۱ استقبلت الجماهيرء فى كل مدن وقرى السودان, بیان 
القيادة العامة بفرح مشوب بالقلق. فقد أكد البيان انحياز القوات المسلحة للشعب 
حقناً للدماء وأعلن نهاية النظام الديكتاتورى المايوى» ولكنه لم يحدد طبيعة الوضع 
السياسى الجديد. والمشير سوار الدهبء وزير الدفاع والقائد العام للقوات السلحة, 
وأعضاء القيادة العامة الآخرون. هم الذين اختارهم نمیری» بعد اختبارات طويلة 
وعديدة. لقيادة القوات المسلحة وحماية النظام الديكتاتورى من مخاطر الانتفاضات 
العسكرية والشعبية. فهل يعقل أن ينقلبوا عليه؟ وهل يمكن أن ينحازوا إلى جانب 
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الشعب؟ ومنذ تلك اللحظة, بدأ صراع طويل ومعقد بين القيادة العامة وكبار ضباط 
الفوات المسلحة الذين كانوا يستهدفون إعتقال الانتفاضه وتحجيمها فى حدود 
اسقاط رأس النظام الایوی واجهزته السياسية وقوى الانتفاضه التى كانت 
تستهدف استمرار الانتفاضة حتى تحقق كامل اهدافها.. فكيف سارت الاحداث؟. 
وماهى العوامل المباشرة وغير المباشرة التى تحكمت فيها وجعلتها تتطور فى 
الاتجاه الذى سارت فيه؟ هذا ما يكشفه لنا تطور الاحداث خلال الفترة الممتدة بين 
لحظة اعلان بيان القيادة العامة وتکوین مؤسسات الفترة الإنتقالية التشريعية 


والتنفيذية. 
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هوامش المصل الثانى 


احاكنانات الشيوعدين والاستراكيين العرب: خلال :لك الفقرة تعبز عق هذا الأكحاة 
و ٍ 

۲- فى عام ۱۹۷۰ اصدر اتحاد المحامين العرب وثيقة لحقوق الانسان العربی ربطت 
مين الحفوق الستاسته والحونات القافة والهقؤة: الاأحتفاهرة والاتتضنادية تفت هیا 
عنيفاً لغياب الحريات الأساسية فى الأنظمة الوطنية التقدمية العربية فى مصر وسوريا 
والعراق والجزائر والسودان وليبيا واليمن الجنويية الخ. . 

۳- ضم ممتلین لأحزاب سياسيةوش خصيات وطنية وقومية من مصرء العراق» 
فلسطین. السودان, ليبياء الاردن ولبنان. 

-٤‏ البعث وقضايا النضال الوطنى فى السودان, دار العروية للطباعة والنشرء لندن, 
بء ت(المقدمة عام ۷۲).ص 7377 . 

4- الثقافة الوطنية م. س, العدد ۱۹۸۹/۳ .ص۱۲۸ . 

1- شملت اعتقالات الضباط محجوب ناصرء عمر عبدالجید, خالد فرج وآخرين. 

۷- حيدر طه, الاخوان والعسکر, مركز الحضارة العريية للاعلام والنشرء القاهرة, 
۳ ص۸۱ 

۸- نشرت المذكرة فى مجله التضامن, لندن, ينايز ۱۹۸۰ . 

4- يكرى محمد خلیل» ملاحظات حول آراء حركة تحریر شعب السودان, الدستور 
3/۲( ۱ 

۰- حیدر طه, مصدر سایق. ص ۹۰-۹۶. 

۱- حسن مکی تاريخ الحركة الاسلامية فى السودان ۰۱۹۸-۱۹۷۰ الخرطوم 
4 . 

۲- الأيام. صحيفة يومية. الخرطوم. ۱۹۸۰/۳/۲۹ 

۳- نفسه. 

۱۹۸۰/۳/۲۹ الصحافة صحيفقتيومية. الخرطوم»‎ -٤ 

۰- الأيام ۱۹۸۹/۳/۲۰ 

7- الأیام ۰۱۹۸/۶/۱ 

۷- الهدف. صحيفة يومية. الخرطوم. ۱۹۸۷/۳/۳۰ 

. ۱۹۸۷/٤/۱ الهدف‎ -۸ 


-٩‏ نقسه. 
۰- لعبت اذاعة لندن, بالذات» دوراً كبيراً فى هذا الجانب وبدرجة آقل إذاعة مونت 
کارلو. 
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۳- الایام ۱۹۸۵/۳۸/۳۰ . 
۶- الأيام ۱۹۸۰/۳/۳۱ 
65“- الصحافة ۱۹۸۰/۶۸/۲ . 
57 الایام ۱۹۸۰/۶/۲ 
۷- نقسه. 

۸- الأيام ۱۹۸۰/۶/۶ 
۹- الایام ۱۹۸۰/۶/۰ 
۰- التیجانی حسین: الفیضان: الوثيقة التسجيلية لانتفاضة مارس/ ابریل ١۸ء‏ دار 


العروية للطباعة والنشر, لندن.ط ث. ۷۵,۸۹/۱۰. ۷۷ . 


۱- نقسه. ص۲۳ - ۲۵. 
۳- نفسه. ص ۲۱. 
۳ نفسه. ص ۲۱ . 
۶- نفسه. ص ۱3 - ۱۷ 
5 - حیدر طه ۹۸ - ٩٩‏ . 
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تسسات الانتفاضة فى عزل الفنة الحاکمة وشل قدرتها فى 

مواجهة الانفجار الشعبی العارم» الذى شمل کل مدن وأقاليم 

البلاد. ومع تماسك قوی الانتفاضة واستمرار الاضراب 

السیاسی والعصیان الدنی. اتجهت الأنظار إلى القوات 
السلحة..هل ستقف على الحياد..أم تنحاز إلى انتفاضه الشعب. أم آنها ستخضع 
للسلطة الحاکمة لاستخدامها فى قمع قوی الانتفاضة؟ الاجابة على مثل هذه الأسئلة 
لا یملکها إلا العارفون بما كان یجری داخل القوات السلحة من تحرکات وضغوط 
ومساومات بين صفار وکیار الضباط والقيادة العامة. بين القيادة العامة واللواء/ 
عمر محمد الطیب» رئيس جهاز أمن الدولة والنائب الأول نرئیس الجمهوريةء بين 
تنظيمات وتيارات عديدة داخل صفوف الضباط وتنظيمات وتيارات سياسية عديدة 
وسط الحركة السياسية السودانية. ومع كل ذلك كانت جماهير الشعب. منذ الأيام 
الأولى للإنتفاضة. تستقبل الجنود والضباط المكلفين بحراسة المواقع الهامة فى 
العاصمة بهتافات (جيش واحد. شعب واحد» الجيش جيش الشعب). ومع تصاعد 
الضغوط داخل القوات المسلحة رفض الضباط الاصطدام بجماهیر الشعب. وأصبح 
بعضهم يحيى المتظاهرين بعلامة النصر. ولمحاولة التعرف على هذه الضغوط 
اعتمدنا على حوار صحفى مع اللواء/ عثمان بلول والرائد/ سيف الدين احمد 
عبید. وهما من الضباط الذين أحالهم المجلس العسكرى الانتقالی للمعاش فى 
أغسطس ۱۹۸۰ أى بعد أريعة شهور من انتصار الانتفاضة. . . فماذا كان يجرى 
داخل القوات المسلحة خلال الفترة ۳/۲۲ إلى صباح +۱۹۸٥/٤/٦‏ يقول اللواء 
بلول: «فى اليوم الثانى لاندلاع المظاهرات فى شوارع العاصمة:؛ وسفر نمیری 
للولايات المتحدة الأمريكية. حددنا دورنا داخل القوات المسلحة فى تعبئة الواحدات 
العسكرية على رفض تنفيذ أى أوامر بضرب المتظاهرين وأن ينحصر دور هذه 
الوحدات فى حماية المواقع والمنشآت الهامة من التخريب. ويالفعل حققت التعبئة. 
اليومية نجاحاً عاماً كبيراً. وكان لها وللدور الوطنى الذى قام به تجمع ضباط 
الشرطة. اثر كبير فى تعزيز ثقة الجماهير فى القوات المسلحة ويأنها لن تسمح 
للطغمة الحاكمة أن تستخدمها لقمع الإنتفاضة الشعبیة» وفى تأكيد عزلة الفنة 


محمد على جادين 


۸١ 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


الحاكمة التى أصبحت عارية الظهر لا يقف معها سوى فنات من جهاز أمن الدولة. 
وطرحت الظاهرات شعارها البلیغ: (جيش واجد. شعب واحد) TT‏ خطتنا 
من مرحلة تحیید القوات السلحة إلى مرحلة الانحیاز الایجابی للشعب وتسلیم کل 
السلطة لممثليه, وذلك انطلاقاً من ادراکنا لأهمية دور القوی السلحهة فى مثل هذه 
الظروف الحرجة. لذلك اتخذ عملنا فى هذا الاتجاه اسلوياً شبه علنى فى التعبئة 
والتوجيه داخل الوحدات العسكرية. ومع ذلك حافظ تنظيمنا على سريته وفعاليته 
ويفظته فى مواجهةالاخطار التى كانت تهدد الانتفاضة والبلاد. ممثلة فى موامرات 
القوی المحلية والاجنبية والاقليمية والدولية المعادية لتطلعات شعب السودان فى 
الحرية والحداة الكريمة وامساكه لزمام أمرة بيدة». إذن كانت هناك ضغوط واسعة 
ومتنوعة قام بها الضباط وتنظيماتهم لإجبار القيادةالعامة على الانحياز لانتقاضة 
الشعب. والتنظيمات السياسية وسط القوات المسلحة لها جذورها التاريخية: بدءا 
بتنظيم الضباط الاحرارء الذى مر بمراحل عديدة خلال الفترة (۱۹۰۷ - ١1/ا9١),‏ 
وانتهاء بالتنظيمات التى نشأت خلال فترة الحكم المايوى. وحول القيادة العامة يقول 
الراند/ سيف: «هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة كانت بقيادة سوار الدهب وتاج 
الدين» وكانت تعمل مع بعض كبار الضباط ضد التيار العام وسط الضباط, من 
أجل الحافظة على نظام نميرى وحمايته من السقوط بحجة الشريعة والبيعة على 
الصحف التى اعطوها للرئيسء» وذلك لكسب الوقت لحين عودة نميرى صباح 
السبت ۶/۱ لانهم کانوا پراهنون على معجزات یملکها لإجهاض الانتفاضه. ویتذکر 
الجمیمع. فى الشارع والقوات السلحة. احادیث سوار الدهب. القائد العام ووزیر 
الدقاع» وتاج الدین فى اجتماعاتهما مع الوحدات العسکرية وتصریحانهما العادية 
للانتفاضه. التی كانت تنقلها اجهزة الاعلام الحكومية» وخاصه احادینهما فى يوم 
الجمعه ۰/:, وذلك بالاضافة إلى «تنویر» القوات السلحه بتحرك انقلابی تقوده 
مجموعة من صفار الضباط مساء الخمیس ۰۶/۶ والاجراءات التی اتخذت بمتابعة 
ومراقبة عدد من الضباط منذ تلك اللحظةء وذلك لاحباط أى تحرك لحسم الصراع 
لصلحة انتفاضة الشعب» ویضیف «یعلم الجمیع ماکان یدبره بعض ارکان القيادة 
العامة وفرع العملیات والاستخیارات العسكرية من خطط بالتتسیق مع عمر محمد 
الظیب وأبوالقاسم محمد ابراهيم, لاجهاض الاضراب السیاسی وعزل جماهیر 
امدرمان والخرطوم بحری حتی لا تشارك فى السيرة التی نظمها القضاة ونقابات 
عمال النطقة‌الصناعية بالخرطوم بحری صباح السبت ۰/7 ولکن تزاید ضفوط 
الضباط کشف لهم استحالة الحافظة على النظام الحاکم. ووجدوا آنفسهم آمام 
خیارین لاثالث لهما: اما السقوط مع نمیری ونظامه..آو..تنفیذ قرار ضباط وضباط 


نجریه الد یمعراطیه الثالثه فى السودان 


صف وجنود القوات السلحة بالانحیاز للانتفاضة وتسلیم السلطة للشعب». ولکن 
متی وکیف اقتنعت القيادة العامة بالانحیان؟ 

یقول اللواء بلول: «فی كل زیاراته للوحدات العسکرية كان سوار الدهب یقوم 
بالتعبئة ضد الاتحیاز للشعب. وکان يحمل معه الصحف الشریف ویقسم علیه. امام 
الضیاط والجنود. بأن عليه ديعة لنمیری ولن يحون العهد. ودوج ذلك أثناء صلاة 
الجمعة ۶/۵ بمسجد القوات السلحة داخل سلاح الظلات بالخرطوم بحری» عندما 
وقف مخاطباً الصلین من آفراد القوات السلحة مؤكدا انه على بیعته لنمیری. وظل 
على موقفه هذا حتی الساعه الرابعة صیاح السبت/۶. وفی الساعة السادسه من 
لیعلن موافقته على اعلان الانحیاز» (۲). ولکن ماذا حدث بين الساعة الرابعة 
والسادسة صباح رغ ؟ ولماذا غير سوار الدهب والقيادة العامه موففهم؟ وماهو دور 
ضباط جهاز أمن الدولة؟ وهل تدخلت أى قوى خارجية فى توجيه الأحداث وحسم 

الواقع هناك اسئلة كثيرة يضعب ان نجد لها إجايات قاطعة حتى يكشف 
اللاعبون الحقيقيون حقيقة ماخری: ولکن الصادق الهدی بو‌کد «إن تحركات واسعة 
محمد توفیق, قائد سلاح المهندسين وقتهاء كان يدير معى حواراء نيابة عن زملائه 
ضباط القيادة العامة وان توفيق نقل لى ان قادة القوات المسلحة قرروا تحديد 
موقفهم بعد تقييم موكب الاريعاء كر ومقارنته مع موكب الردع: الذى نظمته 
صفار الضباط یمارسون ضفوطاً على القیادةالعامة للانحياز للشعبء ولکن سوار 
آلدهب مازال مترددا بسبب بيعته لنمیری». ویضیف انه ارسل «رسولا إلى سوار 
الدهب ينصحه بالانحیاز للشعب لحقن الدماء أوالتنحی» (. وفی رواية اخری یقول 
الرائد سیف «إن ضابطاً برتبة فریق بالقيادة العامة ارسل ضابطاً برتبة عمید. صار 
عضو نشطأ بالجلس العسکری الانتقالی إلى أحد الحامین بالخرطوم» ليبلغه 
بانهم سیحرکون القيادة العامة لاستلام السلطة لفترة انتقالیه لمدة ستة شهور» 
وطلب منه أن یتحرك على بعض الاحزاب والنقابات لاعداد میثاق وتشکیل حکومة 
مدنية. وبالفعل قام الحامی الذکور بدعوة بعض الاجزاب والنقابات لاجتماع سریع 
مساء الجمعة ة/؛. وفی ذلك الاجتماع تم الاتفاق على میثاق التجمع الوطنی لانقان 


ی جادين ۸۳ 


تجرية الدیمعر اطیه الثالثه فى السودان 


متأخر صباح السبت ٤/1‏ دون اتفاق حول هذه المسألة» ('). وفی نفس الاتجاه 
يؤكد د. آمین مکی مدنی الحامی أن التجمم النقابی كان على صلة بتحرکات بعض 
الضباط من الرتب الصغيرة والتوسطة 7 ). يبدو أن تلك الاتصالات قد فرضت 
نفسها من خالال تطورات الوقف السیاسی التسارعة» وان اشتداد ضفوط الرتب 
الصغيرة والتوسطة على القيادة العامة وکبار الضباط قد أجبرت الأخیرین على 
البحث عن موقف موحد. كما جاء فى مذكرات الصادق الهدی, بدلاً من ترك 
الأوضاع لتتطور فى إتجاهات لا يمكن تحديدها . وهكذا جاء انحياز القيادة العامة 
فى اللحظات الأخيرة نتيجة لكل هذه الضغوط والتحديات والمساومات التى شهدتها 
القوات المسلحة خلال تلك الأيام. 

وهناك رواية أخرى تداولتها مجالس العاصمة. خلال تلك الفترة» تقول ان اللواء 
عمر محمد الطيب اتصلء فى وقت متأخر من ليلة الجمعة ۰/:. بالستر ميلتون, 
مندوب المخابرات الامريكية بالسفارة الأمريكية فى الخرطوم. وأبلغه موافقته على 
تنحية نميرى واستلام السلطة بالاتفاق مع كبار الضابط فى القوات المسلحة؛ وذلك 
إستجابة لنصيحة أمريكية وصلته فى بداية الإنتفاضة. ولكنه تردد وقتها ولم يحسم 
رأيه بسرعة. وجاء رد مستر ميلتون بأن استجابته جاءت متأخرة وأن اللعبة 
انتهت..". 07761 15 521236 the‏ 1266 100 15 )1 ویعد ذلك عرف قرار القيادة العامة, 
فقام بإبلاغ الوزراء ورتب مايمكن ترتيبه (. وفى نفس الاتجاه اشارت صحيفة 
نيويورك تايمس أن كبار المسؤوين الامريكيين يعتقدون أن كبار الجنرالات اطاحوا 
بنميرى کی يتجنبوا انقلاباً محتملاًء كان سيقوم به صغار الضباط إذا ماتقاعس 
كبار ضباط القوات المسلحة. ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير فى الإدارة الامريكية 
قوله: «ان هذا الانقلاب ينطوى على سمات العمل الوقائی» الذى تحركت فى اطاره 
القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية کی ينجو افرادها بأنفسهم»). 

وفى صباح السبت 5/١‏ نفسه وزع على نطاق واسع ميثاق باسم (التجمع 
الوطنى لانقاذ الوطن). وقعته احزاب الامة, الاتحادى الدیمقراطی والشیوعی, 
ونقابات الاطباء. الهندسین أساتذة جامعة الخرطوم. الحامین. موظفی البنوك 
والهيئة النقابية لموظفى شركة التأمینات العامة. وذلك بعد اجتماع مطول استمر 
حتی ساعة متأخرة من صباح السبت ۰/۱ ویبدو أن میلاد التجمع الوطنی» فى تلك 
اللحظات بالتحدید» قد جاء نتيجة لشعور القوی السياسية والنقابیة بخطورة الوقف 
السياسى فى البلاد وأهمية وتوحید جهودها فى مركز موحد لواجهة الوضم 
السیاسی الذی فرضته انتفاضة الشعب واحتمالات انحیاز القوات السلحة, وذلك 
بالاتفاق على ميثاق سیاسی محدد وعلی هياكل ومؤسسات بديلة لهیاکل 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


ومؤسسات الحكم الديكتاتورى المايوى. ومع كل ذلك جاء ميلاد التجمع متأخراً 
جد ادمع اشنا وراك القوى السات ولان لات ج كول سر اس 
الميثاق منذ ۱۹۸۳ بالإضافة إلى أن التجمع ضم جهات لاوزن لها وغيب قوى 
آخری, سياسية ونقابية, لا يمكن تجاوزها. ويشير ذلك إلى أن جبهة تجمع الشعب 
السودانى التى اشرنا اليها فى مكان ¿ سابق لم تنجح فى توسيع قاعدتها لتضم كل 
القوى السياسية والنقابية, لاسباب تتعلق بخلافات الاتحاديين بعد وفاة الشريف 
حسين الهندی وموقف البعثيين المتشدد ضد بعض القوى السياسية. الهم أن 
الأحداث فرضت واقعاً جدیدأ؛ ومنذ تلك اللحظة اصیح التجمع الوطنى لانقاذ البلاد 
اطاراً عاماً للقوى السياسية والنقابية فى البلاد. واشتمل ميثاقه على برنامج لفترة 
إنتقالية, بعد اسقاط النظام الایوی, لمدة ثلاث سنوات وتمثلت أهم بنوده فى الأتی: 

(۱) تنظیم الشارکة السیاسیه فى فترة الانتقال بموجب دستور السودان المؤقت 
لسنة ۱۹۰۱ المعدل ۱۹۱۶ مع مراعاة الالتزام بالأهداف الواردة فى الميثاق, ومراعاد 
تمثيل القوى الحديثة فى الوّسسات الدستورية عن طريق تنظيماتها الديمقراطية. 

(۲) كفالة كرامة وحريات الواطن الأساسية فى التنظيم والتعبير والعقيدة والعمل 
والتنقل وكافة الحریات الأخری الواردة فى الوائیق الدولية لحقوق شتا وه 
خلال نظام دیمقراطی یکفل سيادة حکم القانون واستقلال القضاء. 

(۲) حل قضية جنوب الوطن فى إطار حکم ذاتی اقلیمی. یقوم على سس 
ديمقراطية بموجب صلاحيات محددة تحقق المشاركة الحقيقية لكل القوى السياسية 
الممثلة لجنوب السودان. 

(۶) التحرر من التبعية الاقتصادية للإمبرياية العالمية وخلق بنية اقتصادية 
اجتماعية تحقق الكفاية والعدل. وذلك بالتصدى الجاد والحاسم للأزمة الاقتصادية 
عن طريق تنمية الثروات والموارد الوطنية ود تعبئة الموارد القومية لمواجهة مشكلات 
الجفاف والمجاعة والغلاء وشح الواد التموينية. 

) ) تحرير البلاد من التبعية الاجنبية فى السياسية الخارجية لتحقيق السيادة 
الوطنية وتبنى سياسة عدم الانحياز والالتزام الصارم بالانتماء العربی والأفريقى 
وسياسة حسن الجوار وتطوی العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. 

(۱) تقویم وتحیید مؤسسات الخدمة العامة وتصفية الوسسات الايوية الخرية 
والتخلص من الطبقة المايوية الطفيلية. 

(۷) تأكيد مبدأ الحكم اللامركزى وتقويمه على سس ديمقراطية سليمة. 

) ۸) تحكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور تقرّه هيئة منتخبة 
ديمقراطياً ويحسم الدستور القضايا الفكرية والسياسية بالوسائل الديمقراطية. 


نجرية الد یمعراطیه الثالثه فى السودان 


هکذا. بإعلان انحیاز القيادة العامة وصدور میثاق التجمم الوطنی صباح 
السبت.۶/۱ انطوت صفحه فى تاريخ السود ان ویدأت صفحهة جديدة مليئة بالطموح 
والتطلم لتصفية النظام الايوي» ووضع البلاد من جدید فى طریق التطور 
الدیمقراطی. وفی هذا الوضم الجدید برزت القوی الأساسية التی ستقرر مسيرة 
الفترة اللاحقة: القيادة العامة وکبار الضباط والتجمم الوطنی . . ومنذ البداية وجد 
بیان القيادة العامة ترحیباً واسعاً وسط جماهیر الشعب والقوی السياسية 
والنقابيةء لانه آعلن نهاية النظام الایوی. ولکن هذا الترحیب كان مشوباً بالقلق, لأن 
البیان لم یعلن عن أى إجراءات بحق ارکان وسدنه النظام امایوی» ولم یصدر 
قرارات باطلاق سراح العتقلین وحل جهاز آمن الدولة الخ..ولانه لم يكيف الوضع 
السیاسی الجدید بأی وصف. ولم یتحدث عن الانحیاز لإنتفاضة الشعب. بل عن 
«حقن الدماء». لذلك انطلقت جماهیر الشعب تردد فى هتافاتها «لا بدیل لحکم 
الشعب. لابدیل للحکم الدنی» لن تحکمنا بقایا مایو» مطالبة بتسلیم کامل السلطة 
لمثلی الشعب, وذلك خوفاً من تحول الانحیاز إلى إنقلاب عسکری. يسيطر عليه 
کبار الجنرالات. واستمرت الجماهیر فى تظاهراتها. واتجهت إلى سجن کوپر 
بالخرطوم بحریء وقامت بمحاصرة السجن وکسر آبوابة واطلاق سراح العتقلین 
السیاسیین دون انتظار لأى قرار بذلك. وکانت: القيادة العامة قد ارسلت ضابطا 
كبيراً برتبة عمید إلى مدير السجن لیأخذ منه قائمة بأسماء العتقلین؛ بهدف 
دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشانها (). 

وفی صباح الائنین ۶/۸ حاصرت الظاهرات مبانی جهاز آمن الدولة واجبرت 
القيادة العامة على اصدار قرار بحل الجهاز. (لم یشمل القرار الغاء القانون). 
وهکذا ظلت القيادة ممسكة بالسلطه کاملة فى يديها وظلت تحاول اعادة ترتیب 
الأوضاع من خلال بیاناتها التتالية. وذلك لانقاذ افرادها من غضبة الانتفاضة. وفی 
الجانپ الاخر دفعت هذه التطورات البعثيين والشیوعیین وبعض رموز التجمع 
النقابی للتحرك, منذ صباح السبت ۶/۱, بهدف توحید القوی السياسية والنقابیه 
حول رؤية مشتركة فیما یتعلق بتسلیم السلطة للشعب ومؤسسات الفترة الانتقالية. 
خاصة أن اجتماع الجمعة ٤٠/٥‏ قد انفض دون اتفاق حول هذه القضية ودون تحدید 
موعد لاجتماع آخرء وذلك بسبب تمسك التجمع النقابی بضرورة تمثیل القوی 
الحديثة بثقل یتناسب مع دورها فى انجاح الاضراب السیاسی والعصیان الدنی. 
وعقد أول لقاء فى يوم الأحد ۶/۷ بمنزل سيد احمد الحسین الحامی بالخرطوم, 
شارك فيه د. عمر نور الدائم وصلاح عبدالسلام» عن حزب الأمة. سید أحمد 
الحسین وایراهیم حمد ومحمد الحسن عبدالله يس» عن الحزب الاتخادی 
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الدیمقراطی. محجوب عثمان» عن الحزب الشیوعی, وتیسیر مدثر سلیمان الحامی. 
عن حزب البعث العربی الاشتراکی, ود. أمين مکی مدنی, عن التجمع النقابی. 
وتواصلت الاجتماعات والتحق بها لاحقا د. الحبر نور الدائم وصادق عبدالله 
عبدالاجد عن الاخوان السلمین ويقية الاحراب السياسية والنقایات. وانتدبت 
القيادة العامة اللواء عثمان عبدالله, مدير العملیات الحرييةء والعمید حقوقی/ أحمد 
محمود لتولی الشاورات. باٍسم القوات السلحة. مع التجمم الوطنی باعتباره قائد 
الانتفاضة. وفی الاجتماع الأول شرحا خلفية تحرك القوات السلحة حتی بیان 
القيادة العامة . . وتم الاتفاق على التعامل بين القيادة العامة والتجمم الوطنی وعلی 
عقد اجتماع آخر يوم الاربعاء ۶/۱۰ لتحدید هیاکل ومژسسات الحکم فى الفترة 
الانتقالية. حسب مایراه التجمع الوطنی وتوافق عليه القوات السلحة. والتزم اللواء 
عتمان عبدالله بعدم إتخاذ آی اجراءات فى هذا الصدد حنی انعقاد الاجتماع 
القترح. لکن التجمع الوطنی فشل فى الوصول إلى موقف واضح ومحدد حول 
الاحداث التسارعة» بسبب ظهور خلافات واسعة وسط الاحزاب وپینها وبين التجمم 
النقابی. وبذلك برزت جوانب ضعف هامة فى قيادة الانتفاضة. الأمر الذى آدی إلى 
اضعاف موقفها وارتباك حرکتها. وظلت القيادة العامة للقوات السلحة تواصل 
اصدار بیاناتها وتقوية مرکزها. ففی بیانها السابع اشارت إلى «انها سمحت 
للجماهیر بالتعبیر عن رأيها إلى آقصی درجة» وهددت بأنها ستضطر إلى «تطبیق 
قانون الطواری بشکل حازم إذا ماإستمرت الظاهرات» وهکذا بکل صلف 
واستعلاء. ومع استمرار خلافاته وعدم توصله إلى موقف موحد. آعلن التجمع 
الوطتى آنهاء اسان سانش باه قاتا 3 با تا کی الحسعف 
والارتباك. وفی مساء نفس الیوم انعقد أول اجتماع ضم الاحزاب السياسية 
والتجمم النقابی» كهيئة علیا للتجمم الوطنی, بدار الجمعية الطبية بالخرطوم. وذلك 
لناقشة هیاکل ومزسسات الحکم فى الفترة الانتقالية والرد على بیان صدرته حركة 
تحریر شعب السودان بدین الانتفاضه وبتهمها بأنها (مایو ثانية) سيطر علیها 
جنرالات نمیری. وأثناء الاجتماع دخل عثمان آدریس , عضو اللجنة السياسية 
لحزب البعث. ونقل للمجتمعین محتوی البیان الثامن للقيادة العامة الذی آذاغته قبل 
لحظات وأعلنت فيه تکوین مجلس عسکری انتقالی من ۱۵ عضو هنم قیادات 
الوحدات العسكرية فى الخرطوم» ومنحته سلطات السيادة ول خلال الفتره 
الإنتقالية. ويذلك تزايدت مخاوف القوی السياسية والنقابية من احتواء العسكريين 
لكامل السلطة. ورفض الاجتماع خطوة القيادة العامة وقرر مناقشة الأمر فى 
إجتماع الغد. ونتيجة لكل ذلك اتفقت احزاب ونقابات التجمع الوطنى على تقليص 
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الفترة الانتقالية لاجراء انتخایات عامة تضمن انتقال السلطة لمثلی الشعبء بعد أن 
استولی الجلس العسکری على سلطتی السيادة والتشریم. ومع کل ذلك لم تتفق 
قوی التجمع على رؤية موحدة حول تکوین مجلس الوزراء وبرنامج الفترة الانتقالية. 

وفی صباح الاریعاء 1/۱۰ انعقد الاجتماع الثالث مع ممثلى القيادة العامة, 
شارك فيه أكثر من ۶۰ من ممثلى الاحزاب والنقابات. ومثلما كان تكوين الجلس 
العسکری الانتقالی مفاجاة مفجعه». فقد جاءت الصدمة الثانية بحضور بعض 
قیادات الجبهة الاسلامية القومية للمشاركة فى الاجتماع. وهکذا وجد التجمم 
الوطنی نفسه محاصراً بين استیلاء العسکریین على کل السلطة وتنکرهم لوعدهم 
السابق ويين محاولتهم خلط الاوراق ودعوة سدنه النظام المايوى للاجتماع. ورغم 
الاحتجاجات الواسعة. انبری اللواء عشمان عبدالله ببرر تکوین الجلنس العسکری 
بقوله «اننا كنا مجبورین على اتخاذ هذه الخطوة, بسبب ظروف أمنية طارئة وملحة 
كانت تهدد وحدة البلاد ووحدة وقومية القوات المسلحة. واننا لم ننام لیلتی الاثنين 
الثلائاء. كانت أصابعنا على الزناد. والظروف التی احاطت بالقيادة العامة لم تترك 
لها سبيلاً سوی اتخاذ هذه الخطوة. وطلب من المجتمعين ألا يضطروه للدخول "فى 
تفاصيل وإفشاء اسرار أمنية وأن يثقوا فى روايته انطلاقاً من الثقة المتبادلة بين 
الجیش والشعب"(. ۱ 

ويذلك استطاع, ببراعة فائقة, اقناع الاجتماع بقبول قرار تکوین الجلس 
العسکری وانتقل إلى تقديم اقتراح بأن یتدارس الجمیع تشکیل مجلس وزراء من 
عناصر مستقلة, وترشیح أسماء محددة, يتم اختیار الجلس من بینها. وهكذا 
وافقت قوی | لتجمع» بعفوية وسذاجة, على تکوین الجلس العسکری الانتقالی 
بساطاته الواسعة وعلی أسس تکوین مجلس الوزراء الاتتقالی كما حددها 
العسکریون. 

فعندما انتقل النقاش حول احتکار الجلس لسلطات التشریم, تبرع میرغنی 
النصرىء نقیب الحامین, لیقول: ریما القصود هو التشریم التعلق بالهیاکل 
الدستورية ولیس التشریعات العادية. وما كان من اللواء عثمان الا أن يؤمن على هذا 
الشرح الذی ريما لم يخطر على بال أحد من الجتمعین سوی نقیب الحامین 
السودانیین (. وهكذا فاتت فرصة إعادة مناقشة سلطات الجلس كما فاتت فرصة 
مناقشة تکوینه: وبعد.ذلك أخذت مشاورات تکوین الحکومة وقتاً طويلاً حتی تم 
اعلان تشکیلها برناسه د. الجزولی دفع الله» وضمت مجموعة من التکنوقراط 
وبعض النقابیین الذين.لعبوا دوراً معيناً فى الانتفاضة ('). وبذلك ترکزت السلطة 


فى ایدی الجلس العسکری الانتقالی» وأصبح التجمع الوطنی دون سلطة حقيقية. 


تجربة اند یممراطیه الثالثه فى السود ان 


وأدت هذه التطورات إلى قطع الطریق على تحول الانتفاضة إلى انتفاضة حقيقية. 
وكاء تلف ت لعدة اسنات كل أهمها فى الات 

-١‏ ضعف القوی السياسية والنقابية وعدم توحدها فى مركز موحد ونشط مند 
وقت مبكرء وذلك نتيجة لظروف عديدة أشرنا إلى بعضها فى مكان سابق. فقد تكون 
التجمع فى ريع الساعة الأخيرة ولحظة استيلاء القيادة العامة على السلطة. وفى 
أول ندوة مشتركة عقدت فى جامعة الخرطوم مساء //5» برزت بشكل واضح 
خلافات الاحزاب السياسية حول مختلف قضايا الساعة. 

۲- عدم وجود قيادة وطنية موحدة للإنتفاضة. فقد بدأت الانتفاضة کرد فعل 
على الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الفئة الحاكمة فى مارس ۱۹۸۰ ونتيجة 
لتراكمات نضالية طويلة. ثم دخل عنصر التنظيم مع دخول نقابات المهنيين والتجمع 
النقابى. ومع ذلك فقد افتقدت الانتفاضة عنصر التنظيم والتوجیه. وظهر ذلك فى 
الطريفة التى انكو موا الاشترات السام والفصسان الدتی. 

۳- ضعف ضفوط ضباط القوات السلحة والشرطة. اذ رغم اهمية هذه الضفوط 
ودورها الکبیر فى صمود قوی الانتفاضة واستمرار الاضراب السیاسی والعصیان 
الدنی وعزل الفئة الحاکمة وشل فعالیتها. رغم كل ذلك فإن هذه الضغوط تمکنت 
فقط من اجبار القيادة العامة على الاستیلاء على السلطة وإنهاء النظام الایوی 
«حقناً للدماء» كما جاء فى بیانها الاول. ومن خلال هذه الخطوة دخلت البلاد فى 
وضع سیاسی جدید يسيطر فيه کبار جنرالات القوات المسلحة على السلطة. ویقود 
التجمم الوطنی شارع الانتفاضة. 

۶- الوقف السلبی لحرکه تحریر شعب السودان من بیان القيادة العامة. حيث 
اعتبرته انقلاباً عسکریاً قامت به العناصر الايوية, بقيادة سوار الدهبء الذراع 
الیمنی للطاغية نمیری, وظلت لعدة آیام تدعو. من خلال إذاعتهاء لاستمرار 
الإضراب السیاسی وتحریض صغار الضباط والجنود وجماهیر العمال والکادحین 
للتحرك والقضاء على «طغمه مایو الثانية»» مستندة فى ذلك إلى تقدیرات غير 
حقيقية لما حدث ولامکانیات قوی الانتفاضة. وتجاهلت دور قوى الانتفاضة فى خلق 
الوضع السیاسی الجدید فى البلاد. وعدم امكانية استمرار الاضراب السیاسی: 
لأن انحیاز القيادة لم يكن تآمراً. بل كان بشکل رئیسی نتاج ضفوط جماهیر 
الانتفاضة وضباط القوات السلحة. هذا الوقف السلبی كان له تأثیر حاسم فى 
توازن القوی داخل القوات السلحة ووسط القوی السياسية وفی مجمل تطورات 
الوضم السیاسی فى البلاد خلال الفترة اللاحقة. 

لكل هذه الظروف والعوامل انتهت الانتفاضة إلى الوضع الذی انتهت الیه: 
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مجلس عسکری عالی یحنکر سلطة السيادة والتشریم. ومجلس وزراء انتقالی من 
التکنوقراط وبعض الوجوه النقابية» تدخل الجلس العسکری فى اختیارهم.. 
وارد ادت تعقیدات الوضم السیاسی عندما استقیل الفریق سوار الدهب. فى 
العاشر من ابریل, د . الترابی» بعد أقل من ۲۶ ساعة من تکوین الجلس العسکری» 
وتباحث معه حول الوضع السیاسی فى البلاد. وبذلك لم يعد التجمع الوطنی هو 
الجهة الوحيدة التی بتعامل معها العسکریون, كما لم يعد میثاقه هو الرجع الوحید 
لوسسات الفترة الانتقالية, بعد أن وجد الجلس العسکری حلیفاً فى الجبهة 
الإسلامية القومیة. ويدأت عناصر الجلس تكشف عن ازدرائها واستخفافها بالقوی 
السياسية, وعن اعتقادها بأن القوات السلحة هی الجبهة الوحيدة النظمة والقادرة 
على تحمل السئولیه فى تلك الفترة حتی تستعید القوی السياسية قواها وترتب 
آوضاعها (۲). وهكذا دخلت البلاد فی مرحلة الحکم الانتقالی» التی حددت مهامها 
فى تصفية الثار السياسية والقانونية والاقتصادية للنظام الایوی, ایقاف الحرب 
الاهلیه الجارية رية فى الجنوب وتحقيق السلام والاستقرار وانتخاب جمعیه تأسيسية 
وتسليم السلطة لمتلی الشعب يعد عام واحد. وتحددت قوی الصراع السیاسی 
والاجتماعی فى التجمم الوطنی, الذی كان يضم قوی الانتفاضة وسط الحركة 
لسياسية والنقابية. والجلس العسکری الانتقالی. بتوجهاته العروفة وغیر العروفة. 
والجبهة الاسلامية القومية. التی ظلت تشارك فى الحکم المايوى طوال سنواته 
الأخيرة. وحركة تحریر شعب السودان. التی رفضت المشاركة فى النظام 
الدیمقراطی وواصلت عملها العسکری فى الجنوب. فکیف سارت الامور خلال هذا 
العام؟ ماذا حققت مؤسسات الحکم الانتقالی؟ وأين فشلت؟ ولاذا؟ 

للاجابه على هذه الأسئلة وغیرها سنتابع حركة الصراع السیاسی والاجتماعی 
حول آهم قضایا الفترة الانتقالية فى الصفحات التالية. 


1١)‏ )النظام الدستورى فى الفترة الانتقالية: 

تضمن ميثاق الانتفاضة يندا ها بتنظيم المشاركة السياسية فى الفترة 
الانتقالية بموجب دستور السودان المؤقت لسنة ١1551‏ المعدل ۰۱۹۱۶ مع مراعاة 
الالت-زام بالژهد اف الواردة فى الیتاق والحکم الذاتی الاقلیمی للجنوب والحکم 
اللامرکزی للاقالیم ‏ الشمالية. ولکن القيادة العامة بطشت. منذ البداية» بهذا التوجه. 
عندما آعلنت نکوین الجلس العسکری العالی الانتقالی ومنحته سلطة السيادة 
والتشريعء وذلك لان دستور ۱۹۰۱ المعدل ۱۹۱۶ ينص على تکوین مجلس سيادة 
ومجلس وزراء يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية ويقتسم معه مجلس السيادة 
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سلطة التشریم فى موضوعات محددة. واذا اخننا فی الاعتبار ماذکرته القبادة 
العافة مه رات اه كدهع ك ن الاش الس ای نی ها فقد كات 
من المتوقع ان يتم اعتماد دستور ۱۹۰۰۱ بعد تغیر الظروف واستقرار الوضم 
السیاسی فى البلاد. ولکن ذلك لم یحدث. الأمر الذی يؤكد أن القيادة العامة كانت 
تستهدف احتكار سلطة التشريع فى يديهاء حتى لاتتكرر تجرية ثورة أكتوير ١5115‏ 
وحكومتها الانتقالية. وفى بداية يونيو ١1/5‏ أعلن العميد/ حقوقی/ أحمد محمود, 
الستشار القانونى للمجلس العسكرى الانتقالی, عن تكوين لجنة تمثل كل 
الاتجاهات السياسية فى البلاد لإعداد بيان دستورى للفترة الانتقالية. وضمت 
اللجنة د. مأمون سنادة» سليمان دهبء من الحزب الاتحادى الدیم قراطی» فاروق 
البرير» من حزب الأمةء حافظ الشیخ. من الجبهة الإسلامية القومية. وميرغنى 
النصرىء من الحزب الاشتراكى الاسلامی. ومع اتساع موجة الاحتجاج على تكوين 
اللجنة. حاول بعض أعضاء المجلس تبرير ذلك بقولهم انهم قاموا بتكليف بعض 
القانونیین بشکل شخصی لتقدیم مسودة تنطلق من دستور ۰۱۹۶۱ ولکن ۳ منهم 
لم ینجز التکلیف. وهو قول مردود. لان مهمة فى مستوی وثيقة الدستور كان يجب 
أن توکل إلى لجنه تمثل كافة قوی الانتفاضه من ذوی الخبرة والدراية بالقانون 
الدستوری» ولیس لجنة محدودة تمثل آحزاباً بعینها وتعزل القوی السياسية 
الجنوبية والقوی السياسية الشمالية الاخری وتحت ستار کثیف من السرية. 

وفی ۲۱ آغسطس آعلن عن دستور السودان الانتقالی لسنة ۰۱۹۸۰ وذلك فى 
بیان صادر من إجتماع مشترك للمجلس العسکری ومجلس الوزراء. أى أن ماصدر 
كان دستوراً کاملاً ولیس بیاناً دستوریاً كما أعلن الستشار القانونی للمجلس 
العسکری. وهذا ماجعل العدید من القوی السياسية والنقابية تتشكك فى نوایا 
العسکریین وتوجههم لتمدید الفترة الانتقالية وفرض توجهات سياسية معينة. 
فالدستور العلن لم یعتمد على دستور ۱۹۰۱ العدل ۱۹۱۶ ولم يشتمل على 
التعدیلات التفق علیها فى ميثاق الانتفاضة آواستیعاب الیثاق نفسه على غرار 
ماحدث بعد تورة أكتوير ۱۹۱۶ عندما اضیف میثاق اکتوبر للوثيقة الدستوریة. ومع 
كل ذلك. وضع الدستور الانتقالی سلطة التشریع فى ایدی الجلسین مجتمعين, 
وأكد على النظام الدیمقراطی القائم على التعددية السياسية والحقوق الأساسية 
والحریات العامة. وذلك رغم أن نصوصه فى هذا الجانب كانت تعکس رغبة جامحة 
لتقييد هذه الحقوق والحريات» من خلال وضع عبارة فى نهاية كل نص تقول «فى 
حدود القانون» أو «وفقا للقانون» الخ.. والغرض من ذلك واضح وضوح الشمس, 
وهى منح المشرع حق نسخ القاعدة الدستورية بالقانون دون أن يثير ذلك إشكالية 


محمد على جادين 


۹۱ 5 


نجرية الد یممراطیه الثالثه فى السودان 


عم تتتوریة القاتون؛ اسستنادا بان القانون»سنتنه مشروعيةة من النستوی ون 
بعکس القاعدة الذهبية التی تقول بأن القانون» فى مثل هذه الحالات يجب أن ینظم 
الحقوق ویحمیها دون مصادرة لها أوإلغاء.ولكن ظروف توازن القوی فى البلاد 
وسيطرة شعارات وأهداف الانتفاضة على الشارع الننسیاسی منعت الجلس 
العسکری من استغلال مثل هذه العبارات. إذا استثنينا مُحاولة النائب العام لتقیید 
النشاط الحزبى من خلال مشروع قانون لتنظيم الاحزاب. التى وجدت رقنا واسعً 
جعل النائب العام يتراجع عن تقديم المشروع. :ومن المهم هنا أن نشير إلى أن بيا 
الاجتماع الشترك قد أكد على صيغة ثنائية لسلطة التشریم. وذلك على التو 
التالى: 

أولاً: تصدر مشروعات القوانين من مجلس الوزراء الانتقالى. 

ثانياً: تحال مشروعات القوانين بعد اجازتها من مجلس الوزراء إلى المجلس 
العسكرى الانتقالى لاجازتها والتوقيع عليها بواسطة رئيس المجلس وتصبح قوانين 
نافذة. 

ثالثاً: فى حالة اعتراض الجلس العسكرى على أى مشروع قانون يعاد 
الشروع إلى مجلس الوزراء الانتقالى لاعادة مناقشته على ضوء مذكرة المجلس 
العسكرى. 

رابعاً: فى حال وقوف مجلس الوزراء بجائب قراره الأول بشأن مشروع القانون 
القتر كر مناقشته على ضوء مذكرة المجلس العسکری» یعرض الشروع على 
جلسة مشترکة للمجلسین تتم فیها مناقشة مشروع القانون واجازته بالاغلبية 
الطلقة. 

امسا یستثنی من هذا الاجراء مشروع قانون الانتخابات الذی تقررت 

مناقشته واجازته فى جلسة مشترکة للمجلسین 9). 

وإذا تتبعنا علاقة الجلسین قبل صدور الاستور الانتقالی نجد أن الجلس 
الک الانتقالى لم یفرض نفسه ویتجاوز قوی الانتفاضة فقط باستیلائه على 
سلطة السيادة والتشریم. بل حاول أيضاً الاستیلاء على صلاحيات وزارة الخارجية 
التابعة لجلس الوزراء الانتقالی» بحجة انها وزارة هامة ترمز للسيادة. وتؤكد ذلك 
الزيارات العديدة التى قام بها أعضاء الجلس إلى دول شقيقة ومجاورة وصديقة 
للتدليل على تبعية السياسة الخارجية للمجلس ۳۳ واستمر النزاع بين 
الجلسین فى هذه السالة حتی انتهاء الفترة الانتقالية. 

ووصل النزاع ذروته فى تمثیل السودان فى مؤتمر القمة العربية الذی عقد فى 
الدار البیضاء بالغرب. حيث اتفق على سفر وفد يضم رئيس الجلس العسکری 
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ورئیس مجلس الوزراء وفى هذا الصدد يقول أحد وزراء الفترة الانتقالية: «كنا 
نسمع أن الفریق فلان سافر إلى مصرء والفریق علان سافر إلى السعودية من 

خلال الصحف والاذاعه(۲۳). . ویجانب ذلك لم يتم ای تقنین للعلاقة مين مویسات 
الفترة الانتقالية والتجمع الوطنی الذى يضم قوى الانتفاضة: بل كانت هذه 
المؤوسسات حريصة على أن تبدو محايدة إلى أن انعطف طريقها فى مرحلة متقد 
من عمرها نحو الجبهة الإسلامية القومية بشكل واضح وكامل. وكان نهج القيادة 
العامة والمجلس العسكرى یتجه. منذ البداية. نحو خلط الاوراق وجمع قوى التجمع 
الوطنى والجبهة الإسلامية. فبالإضافة لما حدث فى الإجتماعات الأولى للقيادة 
العامة مع ممثلى التجمع الوطنى وحضور ممثلين للجبهة الاسلامية أثناء مناقشات 
مؤسسات الفترة الإنتقاليةء دعا القائد العام للقوات السلحة. عضو الجلس 
العسکری. لإجتماع بغرض التنوير حول الوضع الامنی» وشملت الدعوة الجبهة 
أيضاً فقاطعته قوى التجمع (۲). وكذلك فعل وزير الدفاع فى مناسبة مماثلة. وذلك 
رغم أن التجمع الوطنى هو الذى قاد الانتفاضة وانتزع السلطة السياسية فى 
الشارع باٍرادة الجماهیر. فى حين كان زعماء الجبهة جزءاً هاما من الفئة الحاكمة 
المايوية طوال سنواتها الثمانى الأخيرة. ولکن. مع ذلك. قام مجلس الوزراء بعقد عدة 
لقاءات وإجتماعات مع قوى التجمم. مثل الاجتماع الذى عقد لمناقشة السياسة 
الاقتصادية والعلاقة مع صندق النقد الدولى فى ديسمير ۰۱۹۸۵ ويشكل عام يمكننا 
أن نقول أن قوى الانتفاضة رحبت بدستور السودان الإنتقالى لسنة ۱۹۸۰ زغم 
تحفظاتها العديدة. وذلك لأنه ملأ فراغاً دستورياً وثبت الكثير من المكاسب التى 
حققتها انتفاضة مارس/ابریل, وعلى رأسها استعادة النظام الديمقراطى: وانهاء 
الفترة الانتقالية فى موعدها المحدد وتقنين الحريات العامة وسيادة حكم القانون 
واستقلال القضباء وغدوها: 

هكذا إذن تكونت مؤسسات الفترة الانتقالية فى هذا الاطار الدستورى المحدد: 
مجلس عسكرى انتقالى» كان اعضاژه حتى صباح ۱۹۸۹/۶/۲ يمثلون السند 
الاساسى للنظام الایوی الذی ظل يستند على القوات المسلحة بشكل رئيسى, 
ومجلس وزراء ضم مجموعة من التكنوقراط وبعض النقابيين الذين لعبوا دوراً معيناً 
فى الإنتفاضة. ويغض النظر عن الظروف وال ملابسات التى صاحيت تكوين 
الجلسین,» فانه لا يمكن إعفاء قوى التجمع الوطنى من مسئوليتها التاريخيةء عندما 
قبلت تكوين الجلس العسکری بصورته وصلاحیاته الواسعة الى جعلت مته 
السلطة 0 طوا ال 3 الانتقالية, الأمر الذى أدى إلى خنق الانتفاضة 
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(۲) مؤسسات الحكم الانتقالى وقضیه السلام: 

الوقف السلبى لحركة تحرير شعب السودان حرمها من المشاركة فى معركة 
تصفية النظام المايوى وتأسيس النظام الدیمقراطی» كما سبق أن ذكرنا. وفى 
بدايات الفترة الانتقالية تصاعد نشاطها المعادى عبر اذاعتها وعملياتها العسكرية 
فى الجنوب وجنوب كردفان والنيل الابيض وكل ذلك يتماشى مع موقفها الاساسى 
من تطورات الاحداث. وكان د. منصور خالد. الستشار السياسى فى قيادة 
الحركة؛ قد أشار إلى (أن المرء كان يتوقع أن تتوجه طياره خاصة لجنوب السودان 
لنقل العقيد جون قرنق للخرطوم ليجلس ضمن اعضاء الجلس العسكرى 
الانتقالی) ولكن هل كان ذلك ممكناً؟ الواقع أن كل الدلائل تشكك فى ذلك. 
فالحركة حددت موقفها بشكل قاطع وفق تقديراتها وحساباتها الخاصة. وهذا هو 
سيب ابتعادها وانعزالها. صحيح أن تحرك قوى الانتفاضة نحو حركة تحرير شعب 
السودان كان بطيئًا بسبب إنشغالها بمهام تأمين الانتصار وتكوين مؤسسات الفترة 
ااال اة الحلسن السك كان حك السلطة المكبريعدة واه 
قبل تكوين الحكومة الانتقالية» وأرسل وفوداً إلى ليبيا وأثيوييا بدلاً من التوجه 
مباشرة إلى الحركة. وصحيح أيضاً أن وزير الدفاع. عضو الجلس العسكرىء قام 
بتوقيع بروتكول عسكرى مع ليبيا لدعم عملیات القوات المسلحة فى مواجهة جيش 
تحرير السودان فى الجنوب(). ولكن كل ذلك لا يعفى حركة تحرير شعب السودان 
من مسئوليتها فى عدم التفاعل الايجابى مع انتصار ابريل ومع قوى الانتفاضة 
والمشاركة فى تأمين الانتصار وتأسيس النظام الديمقراطى. وهذا الموقف الانعزالى 
کات له مواق حه على اتسار انريل نخس وخسین: وهات الفخرج 
الاتتقالیة(۲). 

وعلی الستوی الرسمی یمکننا أن نقول: ان الجهد الفعلی الذی بذل ایقاف 
الحرب الاهلية وتحقیق السلام. خلال الفترة الانتقالية. بدأ بتشکیل اللجنة الوزارية 
للتحضیر لوتمر الجنوب. برئاسة د. آمین مکی مدنی» وزير الاشفال, وذلك فى 
منتصف ۱۹۸۹ . وفی آغسطس اصدرت اللجنة بيانا وزاریا تمهیدیا حول المؤتمر 
القومی لسالة الجنوب. جاء فيه «ان مجلس الوزراء,مسئول عن تمهید الارضية 
اللائمة لاجراء حوار بين القوی الوطنية كافة حول قضية الجنوب. بما فى ذلك حركة 
تحریر شعب السودان». ولخص البیان الافکار والبادی الأساسية التی عبرت عنها 
إنتفاضة مارس/ ابریل وأكد على البادی الأتية: 

۱- تأکید العمل بقانون العفو الشامل لكل من حملوا السلاح وعلى توطينهم 
واستقرارهم. 
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۲- تأكيد قرار وقف اطلاق النار بواسطة القوات السلحة. فيما عدا حالة الدفاع 
الشروع. وعلی ضرورة امتثال قيادة الحركة لایقاف العملیات السلحة لتهيئة الناخ 
للحوار الهادف, انطلاقاً من أن حمل السلاح فى هذا الوقت لامجال فيه لنتصر 
ومهزوم. بل یعود وباله خسائر فى الارواح ا لكتسبات الشعب السوداتى 
باسيرة: 

۳- أن آهم مميزات شعبنا هی تنوع مكوناته العرقية والقبلية والدينية. وتأسيساً 
على ذلك فان قضية الجنوب ينبغى تناولها فى إطار القضية الأشملء قضية تأكيد 
الوحدة الوطنية وسط التنوع والتمایز. باعتبارها أحد أهم وأخطر التحديات 
الطروحة أمام القوى الوطنية. وهذا يعنى الاعتراف بحقوق المجموعات السكانية 
المختلفة فى أن تكفل لها الدولة حرياتها الأساسية المتمثلة فى حرية العقيدة والرأى 
والتنظيم والتعبير وفى بعث وتطوير قيمها الروحية والثقافية» وضمان الساواة بين 
جميع المواطنين فى الخدمات والتدريب وتبق الناصب الرسمية فى مختلف مستويات 
أجهزة ومؤسسات الدولة. 

5- الالتزام القومى بإنتهاج سياسة تنموية مبرمجة تهدف إلى القضاء على النمو 
غير المتوازى بين أقاليم البلاد المختلفة. 

»- قضية الجنوب فى عام ۱۹۸۰ أصبحت جزءاً لا یتجزا من قضايا الحكم 
والعلاقات التى تؤثر فى تطور نظام الدولة فى السودان: وليست كما كانت فى 
الاضی. 

1- انتقد البیان الاسالیب التی تعامل بها النظام الدیکتاتوری المايوى مع الحکم 
الذاتی الاقلیمی ۱۹۸۵-۱۹۷۲ . 

۷- وجه الدعوة إلى الحوار بين مختلف القوی الوطنية بما فى ذلك حركة تحریر 
شعب السودان(۳؟. 

هذا البیان كان أول مبادرة رسمية للحوار السلمی الدیمقراطی لایقاف الحرب 
الأهلية الجارية فى الجنوب وتحقیق السلام والاستقرار. وکانت الحركة قد أعلنت 
فى آول يولي انها استلمت رسالة من رئيس مجلس الوزراء الانتقالی, وانها سترد 
علیها فى رسالة مكتوية تحتوی عى آرائها وشروطها حول الحوار والسلام(۲۰). 
وسيق أن آعلن ناطق بإسم الحركة ترحیبها بالحوار والتعاون مع کل القوی 
السياسية والنقابيةء وذلك فى تعلیق له حول تکوین اللجنة الوزارية للتحضیر لمؤتمر 
الجتوب. وفی نفس الاتجاه أكد وزير الأشغال» مسئول اللجنة, ان السلام الحقیقی 
لا يمكن ان یتحقق فى البلاد بدون الشاركة الفعلية لحركة تحریر شعب السودان, 
وان مشكلة الجنوب هى مشكلة السودان کله(۲). والی ذلك دخلت قوی التجمم 
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الوطنی فى مناقشة البیان التمهیدی الذی اجازه مجلس الوزراء کبدایه لمشوار طویل 
فى طریق السلام. ورحبت قوی التجمع بالتوجهات الاساسية للبیان واعتمدتها 
كأساس لبدء الحوار. ولکن حزب المؤتمر الأفریقی السودانى آکد انه إذا لم يتم الغاء 
قوانین سبتمبر ۱۹۸۲ وإذا لم يعاد النظر فى دستور السودان الانتقالی بالرجوع 
إلى دستور ۱۹۰۲ العدل ۰۱۹۲6 فان آی حدیث عن مؤتمر قومی للحوار والسلام 
یصبح ضرباً من الخیال(۲). ولکن هل تتحرك عجلة السلام؟ هل تسمح القوی 
المحلية والاقليمية والدولية المعادية لوحدة واستقرار السودان بتخرتك عجلة السلام؟ 
وذلك تحت شعارات ومبررات كاذية ومضللة تحركها نزعات شوفينية ودينية ضيقة 
وأطماع سياسية واقتصادية غير مشروعة. وقبل الدخول فى توجيه الاتهام إلى أى 
جهة لابد من متابعة سريعة لسلسل الوقائع. ٠‏ 

عندما أعلنت الحركة أنها ستبعث ردها على رسالة رئيس الوزراء فى رسالة 
مكتوية. تفاءلت الأوساط السياسية, رغم انه لا أحد كان يعلم محتوى تلك الرسالة. 
ولكن إذاعة الحركة أعلنت أن وفداً سيقوم بتسليم الرسالة إلى قائد حامية الناصر. 
ولنجاح هذه العملية طلبت الحركة من المجلس العسكرى الانتقالى إذاعة بيان عير 
إذاعة امدرمان يؤكد فيه التزامه بمنح الوفد كافة الضمانات الأمنية ليتمكن من 
تسليم الرسالة والرجوع إلى معسكرات الجیش,الشعبی لتحرير السودان("). 

وفى ۸ سبتمبر أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة انها اتخذت كافة الإجراءات 
سيتمير اكدت الحركة ارتياحها للضمانات التى قدمها الجلس العسكرى بشأن 
سلامة وقدهاء وأعلنت ان الجیش الشعبی سیوفف عملياته المسلحة لمدة ۲۶ ساعه 
وذلك تأكيداً لحسن نواياها””'). وفى وقت لاحق اكدت ان رسالة العقيد جون فرنق 
قد سلمت إلى قائد حامية الناصرء ولكنها لم تتلق أى تعليق حولها من المسئولين 
فى حكومة الخرطوم(۲). ولكن ناطق باسم المجلس العسكرى الانتقالى اعلن فى 
اليوم التالى ان جون قرنق لم يف بوعده ولم يسلم الرسالة فى الوقت المحدد("'). 
عملية أرسال الرسالة إلى رئيس الوزراء فى الخرطوم. إلا أن قوات جون قرنق 
وقتلت الواطنین. ولاتزال تواصل هجماتها على المدينة حتى إذاعة هذا 
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البيان)..ومضى البيان يقول «ويمقدار التصعيد العسكرى والاعلامى الذى تقوم به 
قوات جون قرنق مدعومة من بعض دول الجوار الجغرافى للاسف, نجد هنا فى 
الخرطوم عناصر واحزابا تدعو له ولها بغية أغراض حزبية أوشخصية اويالوكالة 
لجهات ما۳). وفی نفس الیوم وجهت الجبهة الاسلامية القومية نداءاً لتسيير 
موکب شعبی لادانة جون قرنق, وكذلك فعلت الهيئة القومية للنقابات والاتحادات 
التابعة لهاء وذلك فى يوم ۲۱ سبتمبر تحت اسم (هيئة آمان السودان) وفی تعلیق 
على بیان القيادة العامة انتقد.د.امین مکی مدنی» مقرر اللجنة الوزارية للجنوب, 
البیان ووصفه «بأنه تعدی التتویر الأمنی إلى الخوض فى السالة السياسية, وأكد 
أن الرء یستشف من لهجةء البیان اصرارا على الحل العسکری» رغم أن القوی 
السياسية كلها قد اتفقت قت على أن الحل العسکری». غير مقبول وغیر عملی» وأن 
البيان أغفل تماماً الإشارة إلى البيان السياسى حول مسالة الجنوب وجهود اللجنة 
الوزارية للاعداد المؤتفن القومی بما یعنی أن الجهد الذی قام به مجلس الوزراء 
حنی الآن هو حرث فى البحر» وأضاف «کنا نتوتم من جون قرنق أن یلتزم بوقف 
اطلاق النار حتی تصل الرسالة وندخل فى حوار من أجل حل المشكلة»"). وفی 
بیان آخر وصف التجمم الوطنی الدعوة لتسییر الوکب بأنها خطوة لعرقلة مسيرة 
السلام ومحاولة لتکریس حالة الفتنه والحرب الأهلية وخلق الفوضی والبلبلة بهدف 
العودة لعهود الکبت والارهاب( '). وفی بیان آخر آدان التجمم تصعید العملیات 
العسكرية من قبل الحركة الشسعبية خلال وبعد تسلیم ردها على رسالة رئیس 
الوزراء, كما آدان العنف بکل صوره ودعی إلى رفض الحل العسکری والتزام طریق 
الحوار السلمی الدیمقراطی. وطالب الحركة باعلان وقف اطلاق النار. أسوة بقرار 
القيادة العامة للقوات السلحة والدخول فى الحوار الوطنی. وفی نفس الوقت اعلن 
عن تکوین لجنة وطنية علیا للسلام وارسال وفد منها للقاء العقید جون قرنق فى 
أقرب فرصة ممکنة. ویذکر بعض الذین شارکوا فى اجتماعات التجمع فى تلك 
الفترة أن بعض الاحزاب رفضت إدانة حركة قرنق وان صدور البیان جاء بعد 
مناقشات حادة وطويلة وان بعض الاحزاب اجرت مشاورات حول إمكانية تسيير 
موكب مضاد الموكب امان السودان, ولکن توتر الوضع السیاسی لم یسمح بذلك. 
وازداد الموقف تو ترأ بعد الموكب الذى سيرته الجبهة لإدانة حركة حون قرنق وتأييد 
القوات السلحه: فقد صرح مدير شرطة العاصمة, اللواء عيدالله عبده کاهن, بعد 
انتهاء الوکپ. بأن «عدد القتلی ۲ والصابین 55: وتم اعتقال ۸۱ شخصاً وان 
القتلى انتا بطلقات نارية أطلقت من داخل مبنی الجبهة الاسلامية لقومیه 
بالخرطوم» وجرى تخريب بعض المتلکات»۲. وكان الموكب قد اتجه إلى مبنی 
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القيادة العامة وخاطبه هناك الفریق محمد توفیق خلیل» عضو الجلس العسکری, 
وتسلم منه مذکرة تأييد للقوات السلحهة. ویعد آیام قليلة آعلن وزير الدفاع» اثر 
اجتماع مشترك بين الجلس الیسکری ومجلس الوزراء. عن اخماد تمرد جزئی فى 
القوات السلحة قامت به حركة عنصرية. وجاء فى الاعلان: (آن فثة عسكرية سعت 
الي التخریب بقوة سل واطلقت النار بصورة عشوائية على قيادة السلاح الطبی 
وأضانت ات وتو اظا وفر المسلحون فى اتجاه منطقة أمبدة. وفى الوقت نفسه 
قامت مجموعة آخری بالاستیلاء على معسکر سلاح الهمات بالخرطوم بحری إلا أن 
القوات المسلحة اقتحمت العسکر واعادت السيطرة علیه». وفی ۲۹ سبتمبر آعلن 
وزير الدفاع ان جون قرنق ویعقوب |سماعیل ویوسف كوة هم قادة التمرد وانه كان 
من المقرر نقلهم بطاثرة آجنبية إلى الخرطوم عند نجاح الخطط. وفی نفس الیوم 
آوضح وزير الداخلية أن الاب فيليب عباس غبوش هو زعیم الحرکه الإنقلابية 
الفاشلة وانه سلم نفسه للسلطات» وتم القبض على أعضاء الکتب السیاسی للحزب 
الفویتی الود اني وان اتصعفنی شم ۱۱۲ مان العسكريون را لاش وت 
لتلك الاحداث أعلنت وزارة الداخلية حظر التجوال فى العاصمة بعد منتصف الليل 
ستة أسابيع. وفى بداية أكتوبر نفی الحزب القومى أى صلة له بالمحاولة الانقلابية 
الذکورة؛ واکد أن الحزب ليس لديه جناح عسکری داخل القوات السلحة» وطالب 
بایقاف التصریحات غیر السئولة واثارة النعرات العنصرية وایقاف الاعتقالات 
العشوائية واطلاق سراح العتقلین من اعضاء الحزب. 

وبعد کل هذه الضجة التی آثیرت حول رد جون قرنق على رسالة رئيس الوزراء» 
أعلن الاخیر فى بداية اکتوبر «إن الرسالة لم تصله کاملة حتی الآنء وان الاحداث 
الاخيرة لم تغیر خطة الحکومة الرامية إلى حل مشكلة الجنوب كمشكلة قومية عن 
طریق الحوار السلمی الدیم قراطی, وان اللجنة الوزارية المكلفة بالاعداد للموتمر 
القومی لمشكلة الجنوب ستواصل جهودها للتحضیر للموتمر القومی وان الشاکل 
والعقبات لا ينبغى ان تصرفنا عن حل مشاکلنا فى إطار التفاهم والسلام»(۳۲. 

وهکذا یعکس لنا تطور الاحداث ان هناك قوف عديدة ظلت تعمل منذ البداية 
لعرقلة أى توجه جدی ایقاف الحرب الأهلية وتحقیق السلام والاستقرار فى 
السودان. وتمثلت هذه القوی خلال الفترة الانتقالية فى الجاس العسکری الانتقالی 
وبعض الراکز المؤثرة فى حركة تحریر شعب السودان والجبهة الاسلامية القومیه. 
وذلك بحکم التوجهات السياسية لهذه القوی ومصالحها الضيفة. فالجلس 
العسکری الانتقالی كانت تحکمه روح الحافظة على الرکائز الأساسية للنظام 
المايوى فى كافة الجالات السياسية والقانونية والعسکرية» ونظرته الضيقة للحرب 
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الاهلية واعتبارها تمرداً عسكرياً وخروجاً عن القانون دون أى تقدير لدوافعها 
السياسية. ولذلك ظل المجلس ينظر إلى حركة تحرير شعب السودان باعتبارها 
العدو الأول للقوات السلحة» وفقاً لإستراتيجية الأمن الؤطنى التى أخذت تتبلور منذ 
الاستقلال. وداخل اطار هزه النظرة كان الجلس والقيادة العامة للقوات المسلحة 
ران لدع ات اتخوار اللي ,وا تال الشركة بحن اش اوعد الزضا دون 
تقدیر للواقع السیاسی الذی فرض کل ذلك(۳. لذلك لم یشغل الجلس نفسه بقضية 
إيقاف الحرب الاهلية وتحقیق السلام. وهناك أيضاً القوی الايوية داخل القوات 
السلحة. خاصة فى أوساط الاستخبارات العسكرية. التی ظلت تحلم. طوال الفترة 
الانتقالية. بعودة عهد الدیکتاتورية وحکم الفرد. وفی نفس الاتجاه كانت تسیر 
السیاسات العملية للمجلس العسکری. خاصة فى مجال تصفية القوانین 
والسیاسات الايوية التی آدت إلى انفجار الحرب الاهلية وزادتها اشتعالاً. وذلك 
بحجة أن قضية "الشريعة" من القضایا الکبيرة ویجب ترکها للحكومة النتخبة*۳. 
ومن جهة آخری كانت الجبهة الاسلامیه القومية ترغب فى أن یفلت الصراع 
السياسى من زمام التحكم ليتحول إلى فوضى تجيز للمجلس العسكرى الاستمرار 
فى الحكم وتعيد تشكيل التحالفات السياسية فى البلاد لسالحها. لذلك ركزت على 
الدعوة لاستمرار الحرب الأهلية فى الجنوب. تحت شعارات الدفاع عن العقيدة 
والوطن ويهدف منع أى توجه لتحقيق السلام والاستقرار» وعملت على خلق تعبئة 
ديماجوجية تحت شعار دعم القوات المسلحة ضد جون قزنق ومن اسمتهم بالقوى 
العلمانية و"الطابور الخامس". ومن خلال كل ذلك توطدت علاقتها بالمجلس 
العسكرى والقيادة العامة للقوات المسلحة. وانتبه ادريس البناء احد قادة حزب الامة 
البارزين؛ إلى خطورة (جبهة آمان السودان) التى شكلت لهذا الغرض, حيث آعلن 
فى وقت مبكر «إن هذه الجبهة تصرف آموالاً طائلة لا ندرى من آين أتت؟ وتستخدم 
طائرات الهلیکوبتر العسكرية فى التنقل وفى حشد الناس, وتعمل على اصطناع 
تظاهرات تدعى تأييد القوات المسلحة. وواضح أن الغرض من ذلك هى احتواء 
الجيش ودفعه إلى رفض الحوار السلمى واعتماد الخيار العسكرى لحسم الحرب 
الاهلیة(*۳. 

وهكذا ظلت الجبهةطوال تلك الفترة ترفع رایات استمرار الحرب والحسم 
العسكرى وتوزع تهم العمالة والطابور الخامس على كل من يرفع دعوة الحوار 
السلمی, وذلك فى تناغم كامل مع الخط الإعلامى لجريدة (القوات المسلحة) وفرع 
التوجيه. العنوی. وفى الجانب الآخر كان العقيه هوق درن عضوا غل تشن 
وتوسيع مناطق العمليات العسكرية, وعنيداً فی موقفه التشدد من الأوضاع الجديدة 
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التی خلقتها الانتفاضة. وهو عناد اصاب التجمم الوطنی. الذی تبنی اسلوب الحوار 
السلمی» فى مقاتل كثيرة ومنح قوی الفتنة الاهلية فرصاً واسعة لتأجیج الشاعر 
الدينية والعرقية وعرقلة مساعی السلا( '). وبجانب ذلك كانت حركة جون قرنق 
تنظر باستخفاف واستعلاء ء لكل قوى الانتفاضةء تحت اوهام انتظار زحف قوی 
الثورة الشعبية فى الناطق الهمشة نحو الخرطوم. 

ونتيجة لكل ذلك فشلت جهود مجلس الوزراء الانتقالی من أجل السلام خلال 
الفترد الانتقالية. ولکن التجمع الوطنی نجح فى الدخول فى مفاوضات جادة مع 
الحركة وفی الوصول معها لاعلان کوکادام فى مارس ١۱۹۸ء‏ الذی یمثل أول اعلان 
مشترك بين الطرفین وأول خطوة فى طریق السلام الستحیل. ويذلك فشلت 
مؤسسات الفترة الانتقالية فى إيقاف الحرب الاهلية وتحقیق السلام والاستقرار فى 
البلاد. تماما كما فشلت فى تصفية الرکائز الأساسية للنظام الدیکتاتوری الایوی 
واقامة نظام دیمقراطی حقیقی. 


(۳) تصفية آثار مادو ام الحافظة علیها؟ 

یتفق معظم السیاسیین السودانیین على فشل مؤسسات الحکم الانتقالی فى 
تحة تحقیق آهداف انتفاضه مارس/ابریل ۰۱۹۸۰ لیس بسيب عدم وضوح تلك الأهداف 
اوضعف تفاعل القوى السياسية معها أوقصر الفترة الانتقالية» بل بسبب اصرار 
الجلس العسکری الانتقالی على الحافظة على الرکائز الأاساسية. السياسية 
والقانونية والاقتصادية, للنظام الدیکتاتوری الایوی. 

وفی ذلك یقول الصادق الهدی «کنا نتوقع أن یستلهم النظام الانتقالی تطلعات 
الشارع الذی صنم الانتفاضه» وان يتخذ بموجب تلك التطلعات اجراءات ثوريه 
واضحة لقطم دابر النظام الایوی, الا أن مؤسسات الحکم الانتقالی كانت ممعنة فى 
الحافظة وكأنها حكومة ادارية لا سياسية تتصدی للامور فى اطار الواجبات 
الادارية(۳۲. 

لکن. لاذا كانت تلك الژسسات ممعنة فى الحافظة؟ ولصلحة من كانت 
محافظتها تلك؟ إن هذا التوجه الحافظ برجم. بشکل رنیسی, إلى استیلاء القيادة 
الغامة على السلطة صباح ۱۹۸۰/۶/۱ وقطع الطریق على تطور الانتفاضة الشعبية 
إلى انتفاضة حقيقية. فقد آدی ذلك إلى سيطرة کبار الضباط على السلطة الفعلية 
وتکوین حكومة من التکنوقراط. ولذلك كانت مؤسسات الحکم الاتتقالی دون 
مستوی الانتفاضة وتطلعات الجماهیرء ونلك بحکم الترکیب الاجتماعی لغالبية 
عناصرها وارتباطها الحمیم بجهاز الدولة الایوی. وهذا ماجعل قیادات هذه 
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المؤفسسات ترکز فقط على انتهاج طریق السلامة والابتعاد عن كل ما یبرضها 
للتصادم مع القوی السياسية والاقتصادية المؤثرة فى البلاد. وعلی تفادی 
الصراعات وسط وبين الجلسین, حتی بدأ كأن مهمتها الوحيدة هی |نهاء الفترة 
الانتقالية فى وقتها الحدد وتسلیم السلطة لحکومة منتخبة(۳. وتمثلت القوی 
السياسية والاجتماعية الأساسيةء التی استفادت من هذه الوضعية, فى الطبقة 
الايوية داخل جهاز الدولة والجبهة الاسلامية القومیه وفنات الرأسمالية الطفيلية 
التجارية والصرفية وعصابات السوق الاسود وعملاء رأس الال الاجنبیء أى القوی 
الأساسية التی كان يستند علیها النظام الدیکتاتوری الایوی. وبرز كل ذلك فی. 
تعامل مؤسسات الحکم الانتقالی مع قضية تصفية آثار مایو ومواجهه الاوضاع 
الاقتصادية التردیه فى البلاد. بشکل خاص. 

كان الخراب الاقتصادی والاجتماعی الذی خلفه النظام الایوی یمثل ابرز آثاره 
السياسية والاقتصادية. وکانت قوی التجمم الوطنی قد اجمعت فى میثاق الانتفاضة 
على «التحرر من التبعية للامبريالية العالية وخلق بنية اقتصادیه واجتماعية تحقق 
الكفاية والعدل» وذلك بالتصدی الحاسم للازمة الاقتصادية. عن طریق تنمية الثروات 
والوارد الوطنية وتعبئة الوارد القومية لواجهه مشحلات الجفاف والجاعه والغلاء 
وشح الوارد التموينية»!"). وذلك خلال فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات. ولکن 
ظروف تدخل القيادة العامة قلصتها إلى سنة واحدة فقط. ومنذ البداية واجهت 
الحكومة الانتقالية مشكلة العلاقة مع صندوق النقد الدولی واصلاح الوضم 
الاقتصادی وتردی الاحوال العيشية لغالبية جماهیر الشعب. ومن حسن حظها ان 
هطول الامطار الغزيرة. بعد سنوات جفاف قاسية: قد آدی إلى انجاح الوسم 
الزراعی» حیث فاقت الساحة التی زرعت تقدیرات الخطة الزراعية باکثر من ملیونی 
فدان» وحقق انتاج الذرةء الغذاء الرئیسی للسکان, فائضاً كبيراً للتصدیر, وذلك 
بفضل روخ الهمة والامل وانتصار الانتفاضة التی حرکت طاقات الزارعین؛ ونتیجة 
لتحرك الحكومة الانتقالية لتوفیر مدخلات الانتاج الزراعی رغم جوانب النقص 
والضعف التی صاحیت ذلك التحرك. ویجانب نجاح الوسم الزراعی. آدی سقوط 
النظام الایوی إلى وقوف العالم على حقيقة مأساة الجاعة التی كان یعیشها 
السودان وعلی تجاهل الفئة الحاکمة ورفضها الاعلان عنها فى وقت مبکر, الأمر 
الذی أدى إلى إنتظام الدعم الخارجی وتدفق الإغاثة من الدول الشقيقة والصديقة 
والنظمات الطوعية لاحتواء الجاعة. وأدت كل هذه الظروف إلى القضاء على الجاعة 
فى مناطق دارفور وکردفان وکنسلا والپحر الأحمرء لتنحصر فقط فى مناطق الاقالیم 
الجنوبية بسبب الحرب الأهلية الجارية هناك, وصعوبات وصیول |مدادات الإغاثة 


۱,۱ 
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إلى مناطق عديدة يرغم الجهود الكبيرة التى بذلت فى هذا السبيل..ولكن مشكلة 
الاقتصاد السودانى كانت أكبر من ذلك. وكانت عقدتها المركزية تتمثل فى التبعية 
وتسليم إدارته لصندوق النقد الدولی!۳. لذلك قفزت قضية العلاقة مع الصندوق 
لحتل انا مركا فى مجمل السياسيات الاقتصادية فى تلك الفترة. . وإزدادت 
آهمیتها عندما بدأ الصتدوق بمارس تقو متزايدة على الحكومة الانتقالية بهدف 
استعادة مواقعه التی زحزحته منها إنتفاضة مارس/ابریل ۰۱۹۸۰ ففى یونیو من 
نفس العام وصلت أول بعثة للصندوق بعد الانتفاضه». وحملت معها توصیات بتعویم 
الجنیه السودانی وربطه بسلة عملات أجنبية وتعدیل قانون بنك السودان» وهددت 
بطرد السودان من عضوبهة ه الصندوق إذا لم تضمن شروطها فى ميزانية ۱۹۸۱/۸۰ 
وإذا لم يسدد میلغ ۱۷۰ مليوناً من جملة الدیون المستخقة للصندوق, والبالغة .هه 
ملیون دولار. ومع ذلك. فإن هذه الضغوط والتهدیدات لم تسفر عن أى استجابة من 
الحکومة. بسبب نفوذ قوی الانتفاضة وشعاراتها على الشارع السیاسی والحضور 
الحی لتجرية الصندوق مع السودان خلال السنوات ۱۹۸۰-۱۹۷۸ . ولکن ذلك لم 
یوقف الفاوضات بين الطرفین لفترة طويلة لاحقة. ویبدو أن عوض عبدالجید. وزير 
المالية والتخطیط الاقتصادی, كان يراهن على الوصول إلى اتفاق مع الصندوق 
واعتباره المدخل الوحيد للدول المانحة ولوضع خطة واقعية للإصلاح الاقتصادى. 
وعير عن ذلك د.الجزولی دفع اللهء رئيس الوزراء. عندما أكد فى دیسمیر ۱۹۸۵ بأنه 
«لا مخرج من التعامل مع الصندوق, مع التاکید على سيادتنا الوطنية واستقلالية 
القرار الوطنى وإن بإمكان الحكومة الحصول على قروض ومعونات دون أن تملى 
عليها ايه شروط أوتؤثر على سياستها فى كافة المجالات»!'*). وهو تأكيد لاغبار 
عليه؛ لأنه لا أحد يرفض تعامل السودان مع الصندوق, لأنه عضو أصيل فيه. ولكن 
الاختلاف هو حول كيفية التعامل: من موقع الاستقلال أم موقع الخضوع لروشتته 
كما كان يحدث خلال فترة الحكم المايوى؟؟ فمن أى موقع كانت الحكومة الانتقالية 
تتفاوض مع الصندوق؟ لقد ظلت المفاوضات بين الطرفين مستمرة طوال الفترة 
الانتقالية تقريباً. وفى ديسمبر ۱۹۸۰ فاجأ وزير المالية والتخطيط حكومته بمشروع 
اتفاق توصل إليه مع خبراء الصندوق, أثناء إجتماعهم فى سيول بكوريا الجنوبية. 
ويناءً على هذا المشروع تقدم بخطة للإصلاح الاقتصادی, شملت تخفيض سعر 
صرف الجنیه. رفع أسعار بعض السلع الأساسية, تحجيم الاستدانة من النظام 
الصرفى» تخفيض عرض النقود بحوالى ۰۸۲۰ ترك تحديد سعر صرف الجنيه 
للبنوك التجارية ورفع رسوم المياه والأرض فى المشاريع الزراعية الحكومية..الخ 
وكان الصندوق قد حدد (۲) موضوعاً كشرط للتعامل مع السودان, اتفق على 
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بعضها فى مراحل سابقة من الفاوضات ويقيت بعض الوضوعات الختلف حولها. 
ولکن مجلس الوزراء رفض الخطة. رغم اصرار وزير الالية بانه «لیس لديه حل آخر 
للأزمة الاقتصادية التی تعیشها البلاد. وأنه إذا رفض الجلس هذه الخطة فليس 
هناك من طریق سوی اللجوء للمعسکر الاشتراکی»! *۲. ولم يصوت مع السیاسات 
القترحه سوی وزير المالية نفسه وصمویل آرو. نائب رئيس الوزراء. وستانلی 
خفن و ر الخدمه والاضلاع الاداری. .وفی الاجخماع الشتقرد الذی عقدته 
الحکومة مع قوی التجمع الوطنی واصل وزير الالية الدفاع عن خطته وعن صندوق 
لنقد الدولی وابدی اسفه لعدم موافقة مجلس الوزراء على سیاساته القترحة, وأكد 
«آن ۸۹۰ من توصیات الصندوق قد نفذت فعلا ولا مبرر لرفض التوصیات 
التبقیة!۲*۲. وفی تلك الفترة كان المؤتمر الاقتصادی الوطنی قد بدأ آعماله بسمنار 
نايا اتاد الک ینماان والدواسناه الما ای 
الخرطوم. وفى داخل اجتماعات السمنار وجدت توحهات وزير المالية معارضة 
واسعة وسط الاقتصاديين السودانيين. وفى هذا الاتجاه أكد د. إبراهيم الكرسنى, 
المحاضر بكلية الاقتصاد. «سياسة الصندوق أثبتت فشلها فى كل بلاد العالم. وفى 
السودان ترا الخاصة معها منذ ۱۹۷۸ كانية للقناء‌نا برفض البسیر فی هذا 
الطریق, الذی لا يقود إلا إلى الافلاس الاقتصادی, لان شروط الصندوق بتخفیض 
الانفاق الحکومی ترکز على القطاعات الخدمية التی تساهم فى حل مشاکل 
الواطنین» ولیس على نفقات جهاز الدولة الملتضخمة بصورة متزايدة. وحجته بان 
دعم السلع الأساسية یشکل عبئاً تضخمياً هى حجة مرفوضة لأن الدعم یمکن أن 
يأتى عن طریق تخفیض الانفاق البذخی فى جهاز الدولة ولیس بالضرورة عن طریق 
الاستدانة من النظام الصرفی. آما تخفیض سعر صرف العملة الوطنية فانه لا 
یجدی لان صادراتنا ووارداتنا لا تتسم بالرونة المطلونة لنجاح سياسة تخفیض 
سعر الصرف. فالشرط الاساسی لنجاح مثل هذه السياسة هو أن یکون معدل 
الزيادة فی نسب الصادرات اعلی من نسبة الاتشفاض فى آسعارها. ویما أن 
|نتاجنا الزراعی فى حالة تدنی مستمر منذ السبعینات, فإننا لم نستفد اطلاقاً من 
التخفیضات التتالیة فى سعر الجنیه. ويما أن خفيض العملة يؤدى مباشرة إلى 
زيادة أسعار الواردات» فإن ذلك يؤدى إلى استیراد نسبة عالية من التضخم 
العالی, بالإضافة إلى الزيادة التی یحدنها التخفیض» وأضاف «ان اختلافنا مع 
الصندوق هو اختلاف فى الرژية والنهج اللائم لعالجة مشاکلنا. نحن نری من 
الضروری وضع برنامج انقاذ اقتصادی تلتزم به الحکومة والقوی السياسية فى 
البلاد . ونبداً بمطالبة الدول العريية النفطية بتقدیم معونات ومنح وقروض ميسرة, 
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وبالاستفادة من الوسم الزراعى لتوفير الغذاء عن طريق تدخل الدولة الباشر 
بواسطة البنك الزراعى وإبعاد التجار وينوك العيش». وفى نفس الإتجاه أكد د. 
عبدالحسن مصطفىء المحاضر بنفس الكلية «ان مفتاح الحل بالنسبة لأزمتى 
التضخم وتدهور ميزان المدفوعات وتدهور الأحوال المعيشية بالنسبة لغالبية جماهير 
الشعب یکمن من زيادة الانتاج» وليس فى تقليل الطلب على السلم والخدمات عن 
طريق رفع أسعارهاء ويالذات سلع الاستهلاك الشعبى؛ التى يبلغ حجم الطلب عليها 
عادة حده الادنی» بحكم انخفاض مستوی معيشة غالبية جماهير الشعب. لذلك لا 
أرى أى إمكانية لتخفيض الطلب اكثر من ذلك. والحل يكمن كذلك فى سيطرة الدولة 
على قطاع التجارة الخارجية بدلاً من تركها للتجار والبنوك الاجنبية والمشتركة التى 
تهرب مثات الملايين من عائدات الصادرات وتستورد سلعاً كمالية فئات تخدم من 
المجتمع..إذا فعلت الدولة ذلك سوف تسيطر على عائدات الصادرات وتوجهها 
لأغراض الانتاج..(۲*۳. 

ومع تمسك الحكومة الإنتقالية والتجمع الوطنى برفض مشروع الاتفاق مع 
الصندوق» واتساع المعارضة الشعبية للسياسات القترحة. اضطر وزير المالية 
لتقديم استقالته فى نهاية ديسمبر ۱۹۸۰ . وهو الخبير الاقتصادی الذى ساهم فى 
ندوات عديدة خلال فترة الحكم الایوی, قدم فيها انتقادات حادة لسياسات 
الصندوق وتصورات معاكسة تماماً تتصورات مشروع الاتفاق الذى توصل إليه فى 
إجتماعات سيول . . ووقتها تساط الكثيرون: هل يعكس ذلك أزمة مصداقية عند 
الثقف السودانى؟ أم أنه يعكس سحر السلطة وقدرة جهاز الدولة السودانية على 
تطويع کل من يرتبط به..؟؟ 

وفی القابل بدا الصندوق فى مضاعفة ضفوطه عن طریق تحذیر السودان 
بتعلیق عضویته إذا لم يسدد الدیون الستحقة علیه. ولکن الفاوضات. التی قادها د. 
سید أحمد طیفور. وزير الالیه الجدید. فى واشنطن. آدت إلى مواصلة التفاوض 
لفترة آخری. وفی فبرایر ۱۹۸۲ بدأت اجتماعات مجلس محافظی الصندوق, التی 
حضرها وزير الالية وقدم اقتراحاً بان یقوم السودان بسداد جزء من الدیون 
الستحقة عليه ومواصلة التفاوض حول قضایا الخلاف. ولکن الجلس اصدر قراره 
باعتبار السودان دولة غيرمؤهلة لتلقی المزيد من القروض وایقاف أى قروض منه 
إليه. بسبب عجزه عن سداد الدیون الستحقة علیه, واکد ان الاجراءات والسیاسات 
التی اتخذها السودان للاصلاح الاقتصادی غير كافية. ويذلك انضم السودان إلى 
قائمة الدول التی عجزت عن سداد دیون الصندوق فى ذلك الحین؛ وهی: لیبریا. 
فیتنام. کمبودیا وقویانا. وفی أول رد فعل رسمی آعلن وزير الأشغال «إن الحاولات 


نجرية الدبمقراطية الثالثة فى السودان 


الجادةالتى بذلتها حكومة السودان مع الصندوق باءت بالفشل, بسبب تعنت 
الصندوق» وأكد ان هناك إتجاها لتنمية العلاقات مع المؤسسات النقدية العريية 
وكذلك الدول الشقيقة والصديقة ودول المعسكر الاشتراكى#؛*). وأكد مجلس الوزراء 
«ان موقف الصندوق موقف متعنت ولم يأخذ فى الاعتبار الحقائق الاقتصادية 
وطبيعة الظروف الراهنة التى يعيشها السودان» وضرورة الاستمرار فى اتخاذ 
خطوات جادة لإصلاح الوضع الاقتصادى والعمل على الحد من معدلات التضخم. 
وان الباب سيظل مفتوحاً للحوار مع مؤسسات التمويل الدولية فى إطار سياسات 
الحكومة المعلنة»» وتوصل المجلس إلى «ان الموقف الراهن يستدعى استفار وتعبئة 
كافة قطاعات الشعب وتوحيد الجهود فى مسار الاصلاح الاقتصادى 2»*؛). وفى 
هذا الاتجاه عقد المجلس عدة اجتمعات مع قوى التجمع الوطنى لتبادل الرأى 
والتفاكر حول مايمكن عمله. وتقدمت بعض الاحزاب السياسية بمقترحات محددة 
لواجهة الوقف وركزت على «ان معالجة الوضع الاقتصادى الراهن تحتاج إلى 
إجراءات تقشفية لا يمكن ان تتحقق إلا فى إطار من الوضوح الكامل لاتجاهات 
الإصلاح الاقتصادی, ولا يمكن مطالبة جماهير الشعب بالوقوف خلف مثل هذه 
الاجراءات دون تحديد إطارها العام» وطرحت عدة مقترحات عملية شملت «تصفية 
آثار مايى فى الجال الاقتصادى» استرداد أموال الشعب المنهوية. محاكمة كل من 
ساهم فى تخريب الاقتصاد الوطنى» ايقاف الحرب الأهلية وتحقيق السلام. تصفية 
النشاطات الطفيلية, إعادة النظر فى الاتفاقات الاقتصادية التى تفرط فى السيادة 
الوطنية. انتهاج سياسات اقتصادية تستهدف تخفيض الانفاق الحكومى وزيادة 
الايرادات واصلاح النظام المصرفى الخ..»( *. 

من الواضح ان صندوق النقد الدولی كان یستهدف استعادة الواقع التی 
زحزحته منها انتفاضة مارس/ابریل ۱۹۸۰ . ورغم أن الحكومة الانتقالية قد رفضت 
الخضوع لضغوطه وشروطه, لکنها لم تستفد من قوة وتماسك الوقف الرسمی 
والشعبی فى انتهاج طریق الاصلاح الاقتصادی الجدی وتصفية الاثار الاقتصادية 
للنظام المايوى. فأضاعت کل وقتها فى الفاوضات مع الصندوق, دون القیام بأی 
خطوات جدیه فى طریق الإصلاح الاقتصادی. وفی الوقت نفسه تأخر انعقاد المؤتمر 
الاقتصادی الوطنی حتی مارس ۱۹۸۱ . ووقتها كانت الفترة الانتقالية قد وصلت إلى 
نهایتها. وبنلك تحولت مقررات وتوصیات المؤتمر وقضایا الاصلاح الاقتصادی إلى 
الحكومة النتخبة. 

إن عجز مؤسسات الفترة الانتقالية فى هذا الجانب لا يمكن عزله عن فشلها فى 
الجوانب الاخری» خاصة فى مجال تصفية آثار مايى السياسية والقانونية. ولا عن 
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توجهها للمحافظة على الرکانز الأساسية للنظام الایوی دون أى تغییر جدی. فقى 
الجالات الأخرى سارت مؤسسات الفترة الانتقالية فى نفس الاتجاه. فهدم الرکائز 
الأساسية السياسية والقانونية للنظام الایوی ومحاكمة رموزه تبدو مسالة بديهية 
ومقدمة ضرورية لبناء نظام دیمُقراطی حقیقی وراسخ. ولکن الحكومة الانتقالية لم 
تنتبه لهذه المسألة إلا بعد مرور أكثر من تسعة شهور على تکوینها. عندما آعلن 
رئيس الوزراء «إن القضية الاولی للمدة التبقية من الفترة الانتقالیة هی تصفية آثار 
مایو وقوانینها ومژسساتها..(*. ويدلاً من تطهیر جهاز الدولة من سدنة النظام 
الایوی قام الجلس العسکری الانتقالی فى بداية أغسطس باحالة آحد عشر ضابطاً 
من ضباط القوات السلحه للمعاش, بدعوی انهم کانوا یدبرون لانقلاب عسکری» 
بینما هم من الذين لعبوا دوراً مشهوداً فى الضغط على القيادة العامة للانحیان 
للشعب خلال الانتفاضة. ووجد الاجراء معارضة سياسية واسعة ولکن جريدة 
الراية. الناطقة بإسم الجبهة الاسلامية القومية, تلقفت الخبر لتقول: "إن الضباط 
المحالين للمعاشء ينتمون لتنظيم يضم البعثيين والشيوعيين واليساريين داخل 
القؤات له وكات نها أن السو الاستشارات لهس هخا هر 
يحاولان تصفية القوات المسلخة من العناصر والكفاءات الوطنية التى وقفت بجانب 
انتفاضة الشعب. وعندما شعرت قوى التجمع الوطنی بتلكؤ الحكومة الانتقالية فى 
تصفية آثار مایو السياسية والقانونية ومحاكمة رموزها وسدنتهاء رفعت مذكرة 
رئيس مجلس الوزراء تطالب فيها بالإسراع بتصفية آثار مايو فى كافة الجالات, 
وتقدمت بمسودة لقانون القصاص الشعبى لملاحقة الفساد السياسى والاقتصادى 
والإدارى ومحاكمة سدنة النظام المايوى. وعرف المشروع «السدنة» وحصرهم فى 
قيادات الاتحاد الاشتراكى وأعضاء مجالس الشعب القومية والاقليمية والوزراء 
بالإضافة إلى العناصر المتنفذة فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. ولكن النائب 
العام رفض المشروع وأعلن ان تطبيقه ستترتب عليه آثار خطيرة تؤدى إلى 
الفوضی(*۲. وسارت نقاية المحامين فى نفس الاتجاه. حيث أعلن ميرغنى النصری» 
نقيب الحامین» أن الشروع يجب أن يهتدى بمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية 
وأن تعريف السدنة يجب أن يكون أكثر دقة وان لايحتوى على استتناءات الا مايكون 
مبرراً قانونياً9؟). ولا نريد هنا أن ندخل فى مناقشة فقهية مع آراء النائب العام 
الانتقالی ونقيب المحامين السابق, ولكن الواضح ان قوى التجمع الوطنى كانت 
تنطلق من مشروعية تستمد مقوماتها من إرادة الشعب رميتاق وشعارات الانتفاضةء 
وهذه المشروعية فرضها انتصار الانتفاضة وتطلع قواها إلى هدم الركائز الأساسية 
للنظام المايوى وإقامة نظام ديمقراطى حقيقى. لذلك فإن التبريرات القانونية التى 
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رددها النائب العام كانت تعكس فقط تردد مؤسسات الفترة الإنتقالية وتلكؤها فى 
تصفية آثار مایو السياسية والقانونية والاقتصادية. وذلك بسيب التركيبة الاجتماعية 
لغالبية عناصرها وعلاقاتها الحميمة بجهاز الدولة الایوی وسندنته. فمنذ البداية فتح 
المجلس العسكرى الانتقالی الجال آمام الجبهة الاسلامية القومية لتمارس نشاطها 
السياسى جنبأ لجنب مع قوى الإنتفاضة. وظلت الجبهة حاضرة فى كل حوار حول 
قضايا الفترة الإنتقالية ومؤثرة فى قرارات المجلسين من خلال لقاءاتها المتواصلة 
مع المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية وعن طريق العناصر المرتبطة بها فى 
الجلسین, آمثال سوارالدهب وتاج الدين عبدالله فضل فى المجلس العسکری» 
ورئيس الوزراء» الجزولى دفع اللهء ووزير الصحة؛ حسين آبوصالح» ووزير التربية. 
ويرز ذلك بشكل واضح فى موقف مؤسسات الحكم الانتقالى من مسالة إلغاء 
قوانين سبتمبر ۱۹۸۲. ففى ٠١‏ ابريل ۱۹۸۰ أعلن الفنریق/سوار الدهب. رئيس 
المجلس العسكرى الانتقالى» فى مؤتمر صحفى: «إن الشريعة الإسلامية وقوانين 
سبتمبر سوق تظل فى السودان من حيث المبدا. ولكن قد يعاد النظر فى بعض 
القوانين». وآكد د.الترابى: بعد أيام قليلة من ذلك..«ان حكومات عديدة مارست 
ضفوطاً على المجلس العسكرى ليتراجع عن الشريعة الاسلاميةء ولكن سوار الدهب 
تملص منها بحجة أن الحكومة الانتقالية لا تملك أن تتصنرف فى هذه المسائل 
الكبيرة. وطلب تركها للحكومة النتخبة( "۲. ولم تناقش الحكومة الانتقالية هذه 
القضية إلا بعد مذكرة قدمتها لها قوى التجمع الوظنى طالبتها بإلغاء قوانين 
سبتمبر وكل القوانين المقيدة للحريات العامةء وذلك فى منتصف عام ۰۱۹۸۰ ولكن 
مجلس الوزراء لم يعلن موقفاً محدداً, وإنما استمع إلى تنوير شفهى من النائب 
العام الذى اكد «ان هناك عملية مراجعة جارية لسبعة قوانین» ضمنها قانون 
العقويات. وذلك بهدف اصدار قانون جديد شبيه بقانون ۱۹۷۶ مع الابقاء على 
الحدود الإسلامية» وتوصل المجلس إلى عقد مؤتمر يضم علماء من داخل وخارج 
السودان لتقديم دراسات حول الحدود. كما أمن علی ضرورة تصفية القوانين 
لقيدة للحريات والمواد التى تتعارض مع اصول الشريعة الإسلاميةل'*). ورغم ان 
التجمع الوطنى قد كلف نقابة المحامين بإعداد مشروعات قوانين بديلة لقوانين 
سبتمبرء إلا أن نقيب المحامين عرقل جهود النقابة للقيام بإعداد المشروعات المطلوية 
والغريب ان بعض وزراء الحكومة وأعضاء المجلس كانوا يقولون بضرورة الابقاء 
على قوانين سبتمبر لمحاكمة رموز النظام المايوى. وكانت وصمة عار فى جبين 
المؤفسسات الانتقالية. عندما اصدرت أوامرها بانشاء محاكم لمحاكمة مديرى انقلاب 
۵ مايو ۱۹۱۹ وقضية ترحيل اليهود الفلاشا ويهاء الدين محمد ادريس وغيرهاء 
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ولك حيسي فاقون امن الدولة امامو لتخم قن قان الاو د ات۳2 ۱۹۸: 
ولكن العزاء كان فى تشكيل المحاكم من قضاة يتبعون الهيئة القضائية وليس من 
خارجها. والملفت للنظر أن مواطنين عاديين تمكنوا من انتزاع إدانة لبعض أعضاء 
جهاز أمن الدولة قاموا بتعذيبهم خلال عام ۰۱۹۸۶ بينما تجاهلت الحكومة كل 
المارسات البشعة التى قام بها هذا الجهاز طوال سنوات الحكم المايوى. فقد تقدم 
بشير حماد. احد كوادر حزب البعث الذين تعرضوا للتعذيب بعد اعتقالهم فى مايو 
۶ ببلاغ ضد بعض أعضاء الجهاز الذين قاموا بتعذيبه. وتطوع عدد من 
المحامين لتمثيل الاتهام فى محكمة جنايات الخرطوم شرق. وعند جلسة النطق 
بالحكم ظهر النائب العام فى قاعة المحكمة ونقل التليفزيون وقائع الجلسة. وكانت 
إدانة المتهمين إدانة دامغة لكل أساليب وممارسات جهاز أمن الدولة. وفى الأيام 
الأخيرة للفترة الانتقالية أعلن التائب العام عن مشروع لقانون عقويات جديدة: لكنه 
وجد معارضة سياسية وشعبية واسعه. 

وفى هذا يقول الصادق شامى الحامی, رئيس هيئة الاتهام فى قضية الفلاشا: 
«أن قانون العقويات الذى أعلنه النائب العام. عمر عبد العاطی» قانون قمعى وفيه 
مسخ وتشويه للشريعة الإسلامية. فالشروع يتضمن ۲۸ جريمة معاقب عليها 
بالاعدام. ومن بينها جريمة نشر وإذاعة أوكتابة بيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية 
أوشائعات ضارة. ورغم أن المشروع قد استبعد عقوية الجلد. التى كان منصوصاً 
عليها فى ۲۷١‏ مخالفة فى قوانين سبتمبر ۰۱۹۸۲ إلا أنه ايقى على العقويات مغلفة 
فى المادة ۷۲ من المشروع. ويموجبها يمكن اصدار عقوية الجلد فى أى جريمة فى 
الشروع. وهو نفس قانون عقويات ۱۹۸۲ مع محاولات بسيطة لتجميله وتحسين 
صورته. إذ انه خفض حالات الاعدام من ٤١‏ إلى ۲۸ حالة بعضها يتعلق بحرية 
الرأى والفكر». ویضیف «ان الغريب فى الأمر هو اصرار النائب العام على اجازة 
القانون فى الأيام الاخيرة للفترة الانتقالية وبصورة مستعجلة». وعقدت نقابة 
المحامين ندوة حول نقس الموضوع اجمع المشاركون فيها على أن مشروع 
عبدالعاطى أسوأ من قوانين سبتمبر ۱۹۸۲ء ویتناقض» فى بعض مواده. مع 
الدستورء وانه قدم فى هذا الوقت بالذات بهدف عرقلة المساعى الجارية لايقاف 
الحرب الأهلية وتحقيق السلام والاستقرار..ووصفه عبدالله الحسن, الذى انتخب 
نقيباً للمحامين فى تلك الأیام» بأنه أسوأ بديل لأسوأ قانون(*. ونتيجة لاتساع 
المعارضة وتصاعدها أجبر النائب العام على سحب مشروعه وترك الأمر برمته 
للحكومة المنتخبة. وفى جانب محاكمة سدنة النظام المايوى فى قضايا. الفساد المالى 
وتخریب الاقتصاد الوطنی» قام النائب العام باجراء تسويات مع عدد من التهمين 
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وجدت معارضة سياسية حادة» وأعلن عن تشكيل لجنه للتحفیق فى الفساد 
الصرفی شملت البنوك الخاصة الاجنبية والمشتركة: ويدأت عملها فى 
ديسمبر/1585: ومن جهة أخرى أعلن وزير الصناعة توجه الحكومة لإعادة النظر 
فى كل الاتفاقيات التى أبرمها العهد المايوى مع شركات البترول: ولكنه حتى نهاية 
الفترة الانتقالية لم يتخذ أى إجراء فى هذا الاتجاه ولم يكشف تفاصيل تلك 
الاتفاقيات. 

هكذا. يتضح فشل موؤّسسات الفترة الانتقالية فى تحقيق أهداف وشعارات 
الاتقفاكينة وتف انار مانى السداسية والقانونتة::وذلك سيت اضدران الحلسن 
العسكرى الانتقالى على المحافظة على الركائز الأساسية للنظام المايوى دون أى 
تغيير فیها, ونتيجة لضعف الحكومة الانتقالية وخضوعها لتوجهات المجلس..ويذلك 
انتقلت هذه المهام للحكومة المنتخبة. 


)٤(‏ جهود النجمع الوطنی: ار 

ظل التجمع الوطنی, طوال الفترة الانتقالية. یمثل اطارأ عامأ لقوی الانتفاضة 
ومرکزاً لنضالها من اجل تحقیق برنامج وشعارات الانتفاضة والدفاع عنها فى 
مواجهه بقایا مایو. ممثلة فى الجبهه الاسلامية الةومية والراکز المثرة فى 
مؤسسات الفترة الانتقالیه. ومع تلکق المؤسسات الانتقالية فى تصفية الرکائز 
السياسية والقانونية والاقتصادية للنظام الایوی وتزاید مخاطر الارتداد على 
الدیم قراطية. تنادت احزاب ونقابات التجمم الوطنی لصياغة میثاق الدفاع عن 
الديمقراطية واعلانه فى احتفال جماهیری بمیدان الدرسة الاهلية بامدرمان فى ۱۷ 
نوفمبر ۱۹۸۰ ذکری انقلاب الفریق ابراهیم عبود فى نفس الیوم قبل سبعة 
وعشرین عاماً. 

وجاء فى الميثاق ان قادة الاحزاب والنقابات والقوات السلحة یعلنون التزامهم 
الطلق بالبادی الاتية: 

أولاً: ان الدیمقراطية القائمة على تعدد الاحزاب والسيادة الشعبية واستقلال 
القضاء وسيادة حکم القانون وحقوق الانسان هی النهج الوحید الذی ترتضیه 
اساسا للحکم. وهو النظام الذی یحقق کرامة الانسان ویحفظ حقوقه فى الشاركة 
والحرية والعدل, وهی الحقوق التی کفلها الله ولا يجوز لاحد أن يسلبها منه. 

ثانياً: : نرفض رفضاً مطلقاً أى توجه يهدف لاقامة ديكتاتورية عسکرية أومدنية 
أويهدف إلى إجهاض النظام الديمقراطى مهما كانت المبررات. 

ثالقاً: : إن القوات المسلحة مؤسسة قومية لها شرف الدفاع عن التراب السودانى 
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وحماية النظام الدیم فراطی وفق القرار السیاسی. ولا يجوز لای جهة سياسية 
آونقابية آوطائفية أو شعبية...أن تنشئ آوتژید داخلها مراکز قوة أونفون, كما 
لایجوز للقوات السلحة ان تنحاز لأى جهة سياسية أونقابية أوشعدية اوطائفية, ولا 
يجوز لها ان تتصدی للقضایا السياسية كمؤسسة الا عبر الجهاز التنفیذی الاعلی 
فى الدولة. وهی ملك للشعب السودانی بأجمعه. 

رابعاً: نتعهد ونلتزم باتخاذ التدابیر اللازمة والعاجلة لقاومة أى اعتداء على 
النظام الدیمقراطی من أى مصدر کان. 

خامساً: ان سبیلنا فى مقاومة ومقاتلة أى اعتداء على النظام الدیمقراطی هو 
لاضراب السیاسی والعصیان الدنی فور الاعتداء على النظام الدیمقراطی» ویکون 
الاضراب السیاسی والعصیان الدنی معلناً تلقائياً بمجرد إجهاض النظام 
الدیم قراطی. القوات السلحة, بکل فروعهاء هی درع الشعب فى الدفاع والأمن 
ویلزمها تکوینها بالدفاع عن الخیار الدیمقراطی الذی اختاره شعبها. لذلك تلتزم 
القوات السلحة بعدم الامتثال لأى أوامر لا تصدر لها من سلطة شرعية منتخبة. 

سادسا: یتعهد شعبنا على أن يضع فى قائمة اعدانه أيه دولة اجنبية تعترف 
آوتوید أو تدعم أى نظام دیکتاتوری فى بلادنا . 

سابعاً: یعلن شعبنا عدم التزامه مسبقاً بالوقاء بای دیون آوقروض آومساعدات 
تقدمها ايه دولة أو مؤسسة مالية لای نظام دیکتاتوری یتسلط على بلادنا. 

ثامناً: يعلن شعب السودان عدم التزامه بای معاهدة من أى نوع كانت مع النظام 
الدیکتاتوری, وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تترتب علیها أية آثار قانونية. 

تاسعاً: نتعهد بأن يتحول التجمم الوطنی إلى جبهة مقاومة شعبية فور أى إعتداء 
على الديمقراطية ليقود معركة إستعادة الديمقراطية. 

أعلن الميثاق فى الاحتفال الجماهيرى ووقع عليه ۱۸ حزياً وتجمعا واتحاداء 
بالإضافة إلى ممثل المجلس العسكرى والقوات المسلحة. وخاطب الاحتفال عدد من 
زعماء الاحزاب بكلمات قصيرة: أكدت كلها على الخيار الديمقراطى وضرورة 
حمايته. وجاء فى كلمة الصادق الهدی» رئيس حزب الأمة: «إن هناك من يطرح 
الإسلام وكأنه هجمة على الجتمع» والصحيح أن الإسلام هو إستجابة لتطلعات 
المجتمع فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة». واكد محمد ابراهيم نقد» زعيم 
الحزب الشیوعی, «إن توقيع القوات المسلحة على الميثاق حدث هام طالا تقنا له وقد 
تحقق الآن. ان الشيوعيين يرفضون أى انقلاب سواء جاء من اليسار أواليمين». 
وأكد بدر الدين مدثر. أمين سر حزب البعث العربی الاشتراكى - «ان الديمقراطية 
هى خيار الشعب الوحید. ولابديل لها غير الكوارث والتخلف والفساد وفقدان 
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السيادة الوطنیة». وأكد أيضاً رفضه لأی |نقلاب «حتی لو جاء بإسم حزب البعث». 
وخاطب الاحتفال اللواء ابراهیم الجعلی, ممثلاً للمجلس العسکری, واللواء عثمان 
عبدالله, وزير الدفاع, الذی اكد «ان القوات السلحة لن تضطر شعب السودان بعد 
الآن لاستخدام الاضراب السیاسی لواجهة الانقلابات العسكرية, لأنها ستقضی 
على المغامرين والتآمرین فى داخلها, وان القوات السلحة هی أول من یقف ضد 
الانقلابات العسكرية». وتحدث ميرغنى النصری, ممثلاً للتجمع النقابی» مطالباً 
بإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحریات. دون أن يذكر قوانين سبتمبر, فقاطعته 
جماهير الاحتفال واجبرته على تسميتها باسمها . 

هكذا تحولت ذكرى انقلاب نوقمبر ۱۹۰۸ إلى مناسبة لتوقيع ميثاق الدفاع عن 
الديمقراطية. وقام التجمع الوطنى بإيداع نسخ من الميثاق لدى منظمة الأمم المتحدة 
ومنظمة الوحدة الافريقية والجامعة العريية ليشهد كل العالم على عشق شعب 
السودان للديمقراطية. ومصدر هذا الخوف تمثل فى توجهات المجلس العسكرى 
للمحافظة على الركائز الأساسية للنظام المايوى وتنامى علاقاته مع الجبهة 
الإسلامية القومية. التى غابت فى الاحتفال ولم توقع على الميثاق. فرسمت بذلك 
اكير علامة استفهام. السياسى وفسر د. الترابى, الأمين العام للجبهة, دذا الغياب 
بقوله «نحن لدينا مبادی فى العمل السياسى تقوم على أساس احترام الموائيق. فإذا 
قطعنا عهداً أوفينا به, ولا يمكن أن نغدر بأحد أبداً. وحتى إذا تبدلت حساباتنا 
وتقديراتنا نقوم بفصم العهد ويعدها يمكن ان تقوم المواجهة»("). 

ومع كل ذلك تساءل الناس . . . هل يمكن حماية اترا بمثل هذا الميثاق؟ 
ا على مواجهة مشكلات البلاد وتحقيق السلام والتنمية 
والاستقرار؟ 

وفی نفس الاتجاه عقد التجمع الوطنی المؤتمر الأول لقوی الانتفاضةء فى مدينة 
ودمدنی» خلال الفترة ۲۵-۲۲ نوفمبر ١۱۹۸ء‏ وذلك بهدف مناقشة الاوضاع 
السياسية فى البلاد. بعد مرور أكثر من سبعة شهور على انتصار الانتفاضة. 
وتميز المؤتمر بحضور كثيف لقوی الانتفاضة فى العاصمه والاقاليم وحضور قادة 
الاحزاب السياسية ورئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء وبعض الوزراء. وفى 
كلمات الافتتاح ناشد بعض زعماء الاحزاب قيادة الحزب الاتحادى الديمقراطى 
بمراجعة تجميد عضويته فى التجمع الوطنى والعودة للقيام بدوره مع بقية قوى 
الانتفاضة. ثم توزع المؤتمرون إلى عدة لجان. شملت لجنة تقويم الانتفاضة, لجنة ' 
الجنوب وقضايا الحكم فى السودان, لجنة المسالة الاقتصاديةء لجنة السياسة 
الخارجية ولجنة الزراعة والتنمية الريفية. وجاءت قرارات المؤتمر وتوصياته لتؤكد 
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اتفاق قوی الانتفاضة حول قضایا ومشکلات السودان الاساسية. . 

وفی الیوم الختامی وقعت القوی السياسية والنقابية الشاركة على مقررات 
وتوصیات الژتمر. واقیم حفل للاغنية الوطنية شارك فيه الفنانون: محمد وردی, 
محمد الأمین وآبو عرکی البخیت. وتمثلت آهم القررات والتوصیات فى الآتى: 
ضرورة استمرار التجمم الوطنی کاطار لقوی الانتفاضه وتطویر میثاقه» تقوية 
العلاقة بين التجمم وموسسات الحکم الانتقالية ومطالبتها بتصفية آثار مایو 
السياسية والقانونية والاقتصادية. وفی الجال النقابی» اكد المؤتمر على کفالة حرية 
العمل النقابی والغاء قوانین العمل السائدة واستبدالها بقوانین جديدة تشارك 
الحركة النقابية فى صیاغتها. وطالب برفع العاناة عن کاهل الجماهیر عن طریق 
تخفیض اسعار السلم الآساسية وتوفیرها وتوزیعها بطريقة عادلة. وطالب المؤتمر 
حركة تحریر شعب السودان بوقف اطلاق النار والالتزام بمبدا الحوار السلمی 
لایقاف الحرب الاهلية وتحقیق السلام والاستقرار. واشاد بانحیاز القوات السلحة 
والشرطة لانتفاضة الشعب. وفی الجال الاقتصادی دعی المؤتمر لترقية الانتاج 
الزراعی وإعادة النظر فى علاقات الانتاج واعادة تعمير الشاریع الروية وتشبيت 
اسعار الحاصیل وحفظ توازن البینه وتوطین السکان الرحل وتطویر الصناعة 
الوطنية ومرافق الخدمات. واکد رفضه لسیاسات صندوق النقد الدولی ودعی 
لسيطرة الدولة على النقد الاجنبی واستقلالية بنك السودان واعادة النظر فى البنوك 
الخاصة الاجنبية والشترکة. . . وحول نظام الحکم ومشكلة الجنوب» دعی المؤتمر 
إلى تبنی دستور دیمقراطی یکفل الساواة والحقوق الاساسية لكافة الواطنین دون 
تفرقة» مع تأکید الخیار الدیمقراطی. ونادی بایجاد صيغ جديدة للحکم اللامرکزی 
وتحقیق الامن والسلام قبل إجراء الانتخایات العامة. كما أكد على ضرورة النص 
على تمثیل القوی الحديثة فى قانون الانتخابات. 

وفی السياسة الخارجية طالب المؤتمر بتوظیفها لخدمة الصالح الوطنية, واکد 
انتماء السودان العربی والافریقی, وأدان اتفاقية کامب ديفيد ودعی لساهمة 
السودان فى الجهد العربی البذول لاعادة مصر لصف العربی ودعم الثورة 
الفلسطينية وتکوین جبهة شعبية لدعمها. وطالب أيضاً بکشف الاتفاقیات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية الاسة بالسيادة الوطنية وإلغائها واعادة تقييم علاقاتنا 
الخارجية وفق مصالحنا الوطنية والقومية. 

وأكدت التوصیات على ضرورة الاستعجال بعقد المؤتمر الاقتصادی الوطنی 
وتکوین اللجنة التحضيرية لتمر الوفاق الوطنی..الخ. والواقع ان مجرد انعقاد 
الژتمر كان یمثل مکسباً كبيراً وخطوة هامة فى طریق توحید قوی الانتفاضة حول 
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سبل مواجهة مشكلات البلاد الأساسية, خاصة أن سنوات حكم الفرد 
والديكتاتورية لم تكن تسمح بمثل هذا الحوار الواسم 

وفی مجال الحوار السلمی لإتقاق الحرب الاهلية الجارية فى الجنوب وتحقیق 
السلام والاستقرار قام التجمع الوطنی بعدة محاولات للاتصال بحركة تحریر شعب 
لسودان ودفعها فى طریق الحوار الوطنی لواجهة مشکلات البلاد. بدأها بإرسال 
رسال الم حون قرنق فى اكقوين ۱۹/۵ ولك هنم ا لار لات و مهد ها هدوات 
كثيرة سين تالحر کهو تس که انیا الا الي ومجارلات قوس التصعيد 
المضاد فى الداخل لتأجيج نيران الفتنة والحرب الأهلية وقفل الطريق أمام أى 
محاولة لتنشيط عملية الحوار والسلام. 

وفى مارس ۱۹۸١‏ نجح التجمع فى إرسال وفد لإجراء حوار مع الحركة فى 
اديس ابابا وضم الوفد ۲۵ عضواً يمثلون مختلف أحزاب وقوى التجمع الوطنى. 
وفى ٠١‏ مارس افتتح نائب وزير الخارجية الائیوبی اجتماعات الحوار فى کوکادام. 
جنويى أديس ابابا . واعقبه د.خالد ياجىء نيابة عن التجمعء وكاريينوء نيابة عن 
الحركة. وتركز حديثهما حول أهمية السلام والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية, 
ثم تواصلت الاجتماعات وتوصل الجانبان إلى اعلان سیاسی. عرف بإعلان 
کوکادام. تضمن النقاط الآتية: 

-١‏ انعقاد المؤتمر الدستورى الوطنى فى الخرطوم فى الأسبوع الثالث من يونيو 
1 . 

۲- تهينة الاجواء لعقد الوسر الدستوری» ویشمل ذلك: 

أولاً: اعلان القوی السياسية والحکومة الانتقالية بأن هدف المؤتمر هو مناقشة 
فضایا السودان ولیس مشكلة الجنوب. 

ثانياً: رفع حالة الطواری. 

ثالثاً: إلغاء الاتفاقیات العسکرية التی تمس سيادة البلاد. اتفاقية الدفاع 
a‏ مصر والبروتوکول اللیبی السودانی. 

رابعاً: إلغاء قوانين سبتمبر ۱۹۸۳ وكافة القوانين المقيدة الحريات. 

خامساً: وقف اطلاق النار كخطوة أولى تتبع جملة الإجراءات المذكرة اعلاه مع 
اخضاعها لزید من الحوار فى اللقاءات القادمة. 

فتااستا اغته ای دستور ۱1 العدل ۱۹۱۶ مع إضافة الحکم الاقلیمی 
والقضایا الاخری التی تتفق حولها القوی السياسية. 
سابعاً: تشمل فقرات الزتمر الدستوری: 

أ - المسالة القومية. 
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E‏ التنمية المتوازنة. 

د - الساله الثقافية. 

ه - الإعلان القومی للحقوق الأساسية للانسان. 

و - السياسية الخارجية. 

ر - الموارد الطبيعية. 

ح - القوات النظامية والمسألة الأمنية. 
الوحدة الوطنية. وفی نهاية الاجتماعات كتب جون قرنق رسالة للصادق الهدی. 
حزب الامة. فى مواجهة شعار وحدة وادى النیل» الذى كان يرفعه الاتحادیون» فى 
الاربعینات والخمسینات(*"). وذلك فى إشارة واضحة إلى تقارب هذا الشعار مع 
أن تستقيل الحكومة الانتقالية وتحل مجلها حكومة وحدة وطنية انتقالية تمثل فيها 
كل القوى السياسية. ولكن التجمع لم يوافق على ذلك واكد انه يكفى ان تلتزم القوى 
السياسية والحكومة القائمة بتنفيذ مقررات المؤتمر الدستورى. لذلك اتفق الجانبان 
على مواصلة الحوار حول هذه النقطة فى اللقاءات القادمة وتكوين لجنة مشتركة 
لتابعه اجراءات تهيئة الناخ لعقد المؤتمر. ۱ 

ولکن رغم الاجماع الذی وجده اتفاق کوکادام» إلا أنه لم یبرمج الخطوات 
الواجبة التنفیذ لتهيئة الناخ الملائم لعقد المؤتمر الدستوری, الامر الذی اثار 
اختلافات كثيرة فى الفترة اللاحقة. وفی الوفت نفسه كان لاصرار الحرکه على 
اعتماد دستور ۱۹۰۱ العدل ۱۹۱۶ تأثيره فى خلق مشاکل وخلافات اضافية. لان 
الاتفاق تم فى نهاية الفترة الانتقالیه وفی وقت بدأت فيه اجراءات الانتخایت العامة 
فى البلاد. وکان لبعض الاحزاب تحفظاتها حول عدد من القضایا. فقد آدان 
العسکرية فى نفس الوقت الذی كانت تدور فيه الاتصالات لإجراء الحوار الوطنی من 
أجل السلام. واکدت صحيفة صوت الأمة انه «برغم الأمل الرجو من لقاء کوکادام 
بين التجمع الوطنی وحركة قرنق الا أن أحداث مدینه رومبيك وما تبعها من معارك 
عسکرية. تعکس بوضوح أن الوطن لم يجد مکانته لدی جون قرنق وجماعته» وان 
يضع الوطن فوق کل اعتبار لم یتحقق ولم يؤكده سلوك جون قرنق وتصرفاته»(9۰). 
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وأعلن الهندس/ حسن العالم. ممثل حزب البعث العربی الاشتراکی فى اجتماعات 
کوکادام. ان مجرد اللقاء مع الحركة الشعبية یعتبر مکسباً کبیرا وخطوة فى طریق 
المؤتمر الدستوری وأن نتائج اللقاء كانت إيجابية لحدود بعيدة. حیث اتيحت الفرصة 
للطرفین للتعرف على وجهة نظر الطرف الآخرء وتم التوصل إلى اتفاق حول انعقاد 
المؤتمر الدستوری» ولکن حزب البعث تحفظ على العودة لدستور ۱۰۹۱ العدل 
۶ واستقالة الحكومة القائمة والفاء الاتفاقیات العسکرية» الذی يجب أن يريط 
بوقف اطلاق النارلا '). آما الحزب الاتحادی الدیمقراطی والجبهة الاسلامية, اللذان 
لم یشارکا فى الاعلان» فقد كان لهما رأى مختلف. فالحزب الاتحادی اعلن «انه مع 
الحوار السلمی الدیمقراطی لحل مشكلة الجنوب بوقف اطلاق النار والدخول فى 
مفاوضات دون أ قيرط اوقید(۲؟). واعلنت الجبهة ان «الحوار مكب أن بکون :نين 
الحکومة العسكرية والتمردین فى الخرطوم بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار"*. 


(۵) حول انسخایات ۱۱۹۸۱ 

ظلت الحركة السياسية السودانية. طوال تاریخها. تتمیز بالحيوية والنشاط رغم 
ماظلت تواجهه من حملات قمع واضطهاد ومحاولات الحکومات التعاقبة» المدنية 
والعسکرية. لتقییدها وشل فعالیتها وإعادة صیاغتها فى آطر بيروقراطية جامدة 
وتابعة لاجهزة الدولة والفئات الحاکمة. فبعد انتفاضة مارس/ابریل 2۱۹۸۰ واسقاط 
النظام الدیکتاتوری الایوی, عادت الاحزاب السياسية وتنظیمات الحركة الجماهيرية 
الديمقراطية لتمارس نشاطها من جدید» وذلك رغم سیاسات القمم والاضطهاد 
ومحاولات النظام الایوی لدمجها فى إطار حزيه الوحید والتنظیمات التابعة له. وظل 
الوعی السیاسی وسط چهاهیر الشعب بمختلف فئاته محتفظاً بحیویته ونشاطه. 
وید نجاح الانتفاضه ظهر فی السرح السياسى اكثر من ثلائین حزياً ا 
وإذا كان البعض قد اعتبر ظهور هذا العدد الكبير من الاحزاب نوعاً من (الفوضی ( 
قد يهدد التجرية الديمقراطية الثالثة نفسهاء فإن ذلك يعكس فى الواقع حيوية شعب 
السودان وتنوع حركته السياسية وانفتاحها وتفاعلها مع متغيرات حركة الواقع 
الوطنى ومحيطه الإقليمى والدولى» يمثل ظاهرة صحية تستند إلى تعدد وتنوع 
الحركة السياسية السودانية. فهناك احز اب القوى المهيمنة التقليديةء التى ظلت 
تسيطر على المسرح السياسى طوال فترة الخمسينات والستینات. حزب الأمة 
المرتبط بطائفة الانصارء والحزب الاتحادى الديمقراطى الرتبط بطائفة الختمية. 
وهناك حركة الاخوان المسلمين والحركات اليسازية بتياراتها الماركسية والقومية, 
بالاضافة إلى الحركات الاقليمية فى الغرب والشرق والحركة السياسية الجنويية 
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بتوجهاتها ونزعاتها المتصادمة مع السلطة المركزية فى الخرطوم ويتقاليدها العريقة 
فى ريط نشاطها السياسى بذراع عسكرى مسلح يقود آعمال العنف السلح فى 
الغابة انطلاقاً من بعض دول الجوار الافريقى. ومع كل ذلك كان لسنوات الحكم 
المايوى الطويلة تآثیرها الكبير فى خارطة الاحزاب السياسية وفى تركيبها 
وتوجهاتها الفكرية والسياسية العامة. وتمثل ذلك. بشكل واضح, فى تبنى حزب 
الأمة لبرنامج اصلاحى اسماه برنامج الصحوة: وجعله اقرب إلى حزب الوسط 
مفارنه بتوجهاته اليمينية قى الخمسینات والستينات. ولعبت قيادة الصادق المهدى 
دوراً هاما فى هذا التوجه, من خلال محاولاته لتحديث تركيبة الحزب وتطوير 
برنامجه. أما الحزب الاتحادى الديمقراطى فقد غابت عنه معظم فياداته التاريخية. 
بسبب الوفاة آوالکبر. وصعد أبناء السيد على الیرغنی» لأول مرة فى تاريخ هذا 
الحزبء إلى موقع القيادة السياسية المباشرة» حيث تولى السید/محمد عثمان الموقع 
الأول فى قيادته السياسيةء وأصبح هو وشقیقه» أحمد الیرعنی» يمارسان العمل 
السياسى اليومى جنباً إلى جنب مع دورهما فى قيادة طائفة الختمية. ورغم ان 
الحزب الاتحادى الديمقراطى ظل يمثل حزب الوسط التقليدى فى الحركة السياسية 
السودانيه. إلا أن غياب معظم قياداته التاريخية وفقدانه للتماسك التنظيمى جعله 
حزياً فضفاضاً يجمع تيارات سياسية متعددة ومتعارضة. وانعكس ذلكء بشكل 
بارز. فى انقسام بعض القيادات وفى ظهور تكتلات سياسية عديدة أدت إلى 
اضعاف وارباك حرکته بعد انتفاضة مارس/ابریل. وفى جهة اخری شهدت حركة 
الاخوان المسلمين تطورات هامة فى بنيانها التنظيمى وتوجهاتها الفكرية والسياسية. 
فقد كانت هذه الحركةء حتى عام ۰۱۹۱٩‏ تنظيماً سياسياً صغيراً. يعمل تحت اسم 
جبهة الميثاق الاسلامی» وكان خطه السياسى مرتبطا بخط القوى المهيمنة التقليدية 
العادی للديمقراطية والتقدم وخط القوى الرجعية العربية بقيادة السعودية, فى 
مواجهة حركة التحرر القومى العربية بقيادة جمال عبدالناصر والثورة المصرية 
والقوى الوطنية والقومية فى كافة اقطار الوطن العربی. وفى فترة السبعينات حدث 
تطور هام فى التركيب الاجتماعى للتنظيم وفى توجهاته الفكرية والسياسية 
الأساسية؛ نتيجة لتوطد علاقاته مع دوائر رأس المال السعودى والخليجى فى 
ظروف الطفرة النفطية والنشاط الاقتصادى الواسع, الذی شهدته المنطقة فى تلك 
الفترة. وذلك من خلال استخدام عدد كبير من كوادره فى المؤسسات والشركات 
الاقتصادية السعودية والخليجية» ومساهمتهم فى تكوين وإدارة البنوك الإسلامية 
والمؤسسات التجارية الرتبطة بهاء والاشراف المباشر على منظمات الاغاثة ومنظمة 
الدعوة الاسلامية داخل السودان وفى بلدان النطقة. بامکانیاتها المالية الكبيرة. وقد 
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أدى كل ذلك إلى تزايد اهتمام قيادات الاخوان المسلمين بالنشاط التجاری 
والاقتصادى بشکل عام» وإلى تداخل وتشابك علاقات عدد کبیر من هذه القيادات 
يوا تق .واس الال السهودى ار ۱۶ 
المنطقة ويقية انحاء العالم. وتزامنت هذه التطورات مع دخول الاخوان فى مصالحه 
۷ مع النظام المايوى واستمرارهم فى المصالحة والمشاركة فى الحكم حتى قبيل 
إنتفاضة مارس/ابریل۱۹۸۰م بأيام قليلة. وطبيعى أنه يؤدى ذلك إلى مساعدتهم فى 
تنمية نشاطاتهم الاقتصادية واستثماراتهم فى مختلف المجالات. خاصة مجالات 
التجارة والصارف والخدمات وذلك بالاستناد على امکانیات المؤسسات التى 
اقاموها بالاشتراك مع رأس المال السعودى والخليجى ونفوذهم داخل السلطة 
الحاكمة وجهان الدولة واقترابهم من مركز اتخاذ القرار السياسى والاقتصادى. 
لذلك اصبح تنظيم الاخوان, منذ نهاية السبعينات تقريباً. يستند إلى نشاط تجارى 
واقتصادی واسع وقاعدة اجتماعية لها وزنها وسط فئات الرأسمالية السودانية, 
حيث أصيح من الممكن الحديث عن فئات رأسمالية مرتبطة بالتنظیم. مقابل الفئات 
الزاسهالنة الأخرى وی ذلك يشتير حن فكي من كات الاخوان ادلي الى 
أن إتساع طبقة الاثرياء وسط قيادات وكوادر التنظيم كان له تأثير كبير فى اضعاف 
الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق المستضعفين7'"). والواقع ان هذا 
التطور كان يمثل أهم الاسباب التى دفعت الاخوان إلى الاستمرار فى مصالحة 
نظام نمیری» دون سائر الاحزاب الاخرىء وإلى تبنى نهج الانفتاح الاقتصادى ونمط 
التنمية الرأسمالى التبعى وسياسات القمع والاضطهاد والدیکتاتورية» ممثلة فى 
النظام المايوى نفسه. تحت غطاء الشريعة الإسلامية السمحاء. ومع توفر هذه 
الامكاينات الاقتصادية, الكبيرة والمشاركة فى الحكم خلال السنوات ۱۹۷۷-٥۱۹۸ء‏ 
فى روت الآزمة الاقتهبادية الخائقة ال ظل يعيشميا السوداق تور متخصف 
السبعینات» تمكن الاخوان المسلمون من توسيع قاعدتهم السياسية وسط الطلاب 
وسکان المدن والمراكز الحضرية:؛ ومن تطوير تحالفاتهم وسط بعض أعيان الطرق 
الصوفية والزعامات القبلية. 

وفی آثناء فترة الحکم الایوی فقد الحزب الشیبوعی, الذی كان يمثل اكير 
الاحزاب الشيوعية فى المنطقة, 55 کف من نفوذه السیاسی الذی كان یتمتع به 
خلال فترة الستینات. وذلك بسبب انقسام ۱۹۷۰ وتأثيرات فشل حركة 15 يوليو 
1 والتطورات والتغييرات التى شهدتها السياسة السوفيتية والحركة الشيوعية 
العالمية خلال السيعينات ويداية الثمانينات, بالاضافة إلى ظزوف العمل السرى 
الممتدة ارات الواقع الوطنى» ولكنه مع ذلكء احتفظ بحيويته ویمراکز نفوذه 
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وسط المهنيين والموظفين والطلاب وعمل على تطوير اسالييه وافكاره السياسية بما 
یتلاءم مع تغييرات الواقع السياسى الوطنى والاقلیمی والدولی. وفى نفس هذه 
الفترة برز حزب البعث العربی الاشتراكى» خاصة بعد مصالحة ۱۹۷۷ وفى 
السنوات الاخيرة للحكم المايوى» وهو إمتداد للتيار القومى الذى ظهر فى بداية 
الستينات وسط طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية وحمل اسم 
(الاشتراکیین العرب) بعد ثورة أكتوير ۱۹۱۶ والفترة اللاحقة. وفى هذا 
الخصوص یقول الصادق الهدی «ان حزب البعث, رغم حداثة نشاته, استطاع آن 
يضيف للفكر البعتی العروف اهتماماً بالخصوصية السودانية. وبتقدیره لتلك 
الخصوصية استطاع أن يلعب دوراً إيجابياً فى كوكادام والمؤتمر الاقتصادى 
الوطنى الأول والثانى وفى ميثاق الدفاع عن الديمقراطية والبرنامج المرحلى الذى 
افضى إلى تکوین حكومة الجبهة الوطنية فى مارس ۱۹۸۹ ''). والهم هنا ان بروز 
حزب البعث يمثل ظهور تيار سياسى جديد فى الساحة السياسية السودانية» يجد 
لنفسه جذوراً فى ثورة ۱۹۲۶ وشعار وحدة وادى النيل وجمعية ابوروف بتوجهاتها 
القومية واليسارية العروفة. وفى توجهات الحركة الوطنية الحديثة واهتماماتها 
الخاصة بالمحيط التاريخى والجغرافى والحضارى للسودان, التمثل فى الوطن 
العربی والعالم الاسلامی, وذلك من خلال ثلاث دوائر متداخلة, دائرة وادى النیل. 
الدائرة العربية والدائرة الإسلامية. ولعب حزب البعث دوراً هاما فى مقاومة النظام 
الایوی. خاصة فى سنواته الاخيرة» وهو يمثل أهم التنظيمات السياسية الجديدة 
التى ظهرت وتيلورت أثناء فترة الحكم المايوى: وهى فى معظمها تنظيمات وطنية 
وقومية يسارية فى توجهاتها العامة.ولكنه. مع ذلك» مواجه بتحديات كبيرة يتمثل 
أهمها فى التعامل مع الواقع السوداتی, بتعقيداته المعروفة, وتحديد هويته 
الاجتماعية والتوازن فى علاقاته واهتماماته الوطنية والعريية والافريفية. 

وفى الجانب الآخر ظهرت الحركات السياسية الاقليمية بشعاراتها وتوجهاتها 
العروفة. وتمثل ابرزها فى الحزب القومى السودانىء الذى يمثل منطقة جبال النوية, 
والاحزاب الجنوبية. وتميزت الحركة السياسية الجنوبية بالتشرذم وسيادة النزعة 
القبلية. حيث تعددت تنظيماتها وبرزت خلافاتها القبلية التى افرزتها تجرية الحكم 
الذاتى الاقليمى وتقسيم الجنوب إلى ثلاث أقاليم. ولكن حركة تحرير شعب 
السودان, التى تقود أعمال العنف المسلح فى الجنوب. هی التنظيم الأكثر أهمية 
وتأثيراً فى تلك الفترة والسنوات اللاحقة وذلك بحكم دورها فى اسقاط النظام 
المايوى وفى مجرى السبياسة السودانية بعد الانتفاضة. 

المهم ان تأثير سنوات الحكم المايوى فى الخريطة البسياسية لم يتوقف عند 
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الحدود التی سيق ذکرهاء بل كان لها تأثیر کبیر فی علاقات القوی السياسية مع 
بعضها البعض, وفی تقارب نظرتها للمشاکل والتحدیات التی خلفها النظام المايوى, 
ولأهمية الديمقراطية التطور السیاسی للسودان وضرورة اصلاح النظام 
الدیمقراطی, انطلاقا من تجرية الديمقراطية الاولی والثانية. وظهر ذلك بشکل 
واضح فى انتظام کل الاحزاب السياسية. باستثناء الجبهة الاسلامية القومية. > فى 
التجمع الوطنی» ومشاركتها جميعاً فى صياغة مواثيق ق الانتقاضه. ولف اننا ق 
التقرير الختامى للجنة الوزارية. التى شكلها مجلس الوزراء الانتقالى لاستطلاع 
آراء الاحزاب السياسية والنقابات حول مشروع قانون الاتتخابات العامة. حيث 
التقت معظم الاحزاب فى رفض نظرية الصوت الواحد للشخص الواحدء وفى 
الدعوة إلى إدخال اصلاحات أساسية فى قانون الانتخایات تستوعب خصوصية 
الواقع السودانى وتسمح بخلق توازن بين التنظيمات السياسية والاجتماعية المختلفة 
وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ويناء نظام ديمقراطى مستقر ومرتبط بإحتياجات 
لتطور الاقتصادى وتعزيز الوحدة الوطنية. ولكن مؤسسات الفترة الانتقالية تجاهلت 
تلك المقترحات التى اتفقت عليها غالبية الاحزاب واصدرت قانون انتخابات تقليدى 
ومتخلف لمصلحة توجهات واحزاب سياسية بعینها .. فکیف حدث ذلك؟ ولمانذا؟؟ 

جاء فى ميثاق الانتفاضة تأكيد واضح على وضع قانون للإنتخابات يضمن 
تمثيل القوى الحديثة. واتفقت معظم الاحزاب على هذا المبدأ. كما يؤكد ذلك التقرير 
الختامى للجنة الوزارية لاستطلاع آراء الاحزاب حول قانون الانتخابات: وعارضته 
الجبهة الاسلامية القومية والحزب الاتحادى الديمقراطى. واقترح التجمع النقابى 
تمثيل القوى الحديثة بما يعادل /١‏ من جملة الدوائر الانتخابية» وأن توزع 3 
٩‏ دائرة للعمال. ۱۰ للمزارعین. ۲۰ للمعلمین. ۲ للفنيين» ۱۱ للمهنيين» كما اقتر 
٩‏ دواثر للمرأة وه للمغتربین. وحدد القوی الحديثة بأنها القوی لت نی نقابات 
واتحادات نقابية. ورغم ذلك جاء بیان الاجتماع الشترك بين الجلسین یعلن 
فرارهم! باستبعاد فكرة تمثیل القوی الحديثة واستبدالها بدواثر لخریجی الجامعات 
والعاهد العلیا, وذلك «بسبب صعويات جمة حول تعریف القوی الحديثة. حیث ان 
کل حزب یعرف حداثة القوی من زاوية محددة. الأمر الذى جعل التعریفات 
متضاره لابعد الحدود» كما جاء فى البیان. وقدمت اللجنة العلیا للانتخابات 

5 لتعدیل القانون «بناء على وجهات نظر عديدة اثارتها بعض الجهات(۱). 

او ظ مشتركة بين المجلسين تمت اجازة مقترحات اللجنة. وهى مقترحات 
تتعلق بتوزیع الدوائر الجغرافية حسب الكثافة السكانية, ويذلك ارتفع عددها إلى 
۷۲ بدلا من ۷۰ دائرة, الامر الذی آدی إلى ارتفاع دواثر بعض الاقالیم. ووزعت. 
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دواثر الخریجین بين الاقالیم على النحو الآتي: ۲ بحر الغزال» ۲ آعالی النیل, .۲ 
الاستوائية, ه ا ۳ الشرقی, ۲ الشمالی. ۲ العاصمة القومیة» ۶ کردفان. > 
دارفورء وذلك بدلا من اعتبار كل السى دان دائرة واحدة, كما حدث فى التجارب 
السايقة. 
وجد القانون معارضة واسعة من القوی السياسية والنقابية المؤيدة لتمثيل القوى 
الحدیتة» باعتياره قانوناً تقليدناً EET‏ يكرر نفس قواتين الانتخایات السايقة: 
ويتجاهل القوى الحديثة التى قادت الانتفاضة؛ وينتصر لرأى أقلية فی مواجهة 
غالبية الاحزاب والنقابات. وعقد التجمع النقابى مؤتمراً صحفياً أعلن فيه د.غدلان 
الحردلو» عن نقابة اساتذة جامعة الخرطوم» «أن القانون هو آول مسمار فى نعش 
الدیمقراطية» وان تمثل القوى الحديثة لا يقصد به تشريفها بقدر مایهدف إلى تأمين 
وحماية التجرية الديمقراطية من الانهيارء لأن القوى الحديثة هی القوى الفاعلة 
سياسياً؛ وهی التى ظلت تقود المجتمع السودانى خلال معارك الاستقلال ومعارك 
الديمقراطية خلال الحكم العسكرى الأول والثانى». وأكد عوض الكريم محمد أحمد. 
سكرتير التجمع «ان تعريف القوى الجديثةء الذی قدمه التجمم. ليس تعريفاً 
فضفاضاً أوغير واضی. كما ردد بيان المجلسينء بل هو تعريف واضح يحدد القوى 
ا ل ی و ی مسحل وجول تسد القوض الهدنته 
بقية قطاعات الشعب. اكد میرغنی النصریی نقیب الحامین: «ان مجتمعات 
و اطية الليبرالية العريقة. مثل الولایات التحدة الأمريكية» تعطی هذا الحق 
لقطاع من الواطنین یکون لهم حق التصویت مرتین. وهذا یعنی تطویع الدیمقراطية 
للواقع الامریکی, لذلك عندما طالبنا بتخصیص دواثر للقوی الحديثة لم تأت ببدعة»: 
وبعث التجمع بمذكرة لجلس الوزراء والجلس العسکری الانتقالی یطالب فیها 
باعادة النظر فى القانون لتخصیص ۲۰ / من الدواثر الجغرافية للقوی الحديثة"'). 
ومع تصاعد 3 واتساعها أعلن وزير الاعلان» فى بداية فبرایر ۰۱۹۸۱ ان 
اجتماعاً مشتركاً بين المجلسين قد أعاد مناقشة تمثيل القوى الحديثة ولكنه «لم يتم 
التوصل إلى صيغة مناسبة وعادلة ومقبولة حول تخصيص دوائر للقوى الحدينة. 
ولذلك تقرر الابقاء على القانون كما هو دون أى تعديل("'2»: وفى هذا الإجتماع وقف 
۲ عضواأ من أعضاء المجلسين ضد التعدیل, هم كل أعضاء المجلس العسكرى 
الذين حضروا الإجتماعء؛ ووزير الداخلية» وويز التريية والتعلیم. بينما صوت اثنان, 
هما نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة والاصلاح الإداري» لاقتراح قدمه الاول. 
ووقف عشرة أعضاء مع تعديل القانون لتخصيص دوائر للقوى الحديثة الذى قدمه 
رئيس الوزراء. ووجد القرار معارضة عنيفة, حيث أعلن التجمع النقابى ان الجلس 
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العسكرى الانتقالى كان يضمر هذا الموقف منذ البداية. وظل يماطل لكسب الوقت, 
واعلن رفض تمثيل القوى الحديثة فى وقت حرج حتى تظهر معارضة القرار كأنها 
موقف من الانتخابات. وأكد التجمع ان أعضاء المجلسين خضعوا لارهاب القوى 
المعادية لفكرة تمثيل القوى الحدیثة(*". 
وفى بیان لاحق اكد التجمع «ان هذا القرار يأتى فى اطار مخطط مستمر 
للتراجع عن شعارات الانتفاضة ومواثيقها وانه لم يتبق من ميثاق الانتفاضة سوى 
إجراء الانتخابات العامة. لذلك فإن التجمع یصر على أجراء الانتخابات فى موعدها 
وعدم مقاطعتها تحت أى شعارء وأنه قد سحب الثقة التى أولاها للمجلس العسكرى 
وقفل باب الاتصال معه إلى أن بذهب فى الموعد الحدد. وابقى على شعرة معاوية 
مع مجلس الوزراء دون أمل فى أن يحقق أى شىء لصالح الجماهير خلال الأيام 
المتبقية من الفترة الانتقالية. أما المجلس العسكرى فقد اسفرت ممارساته عن موقف 
يتوافق مع مخططات قوى التآمر الداخلى والخارجى على انتفاضة الشعبء!"١).‏ 
هكذا إذن صدر قانون الانتخابات مخيبأ لآمال القوى الحديثة وقوى الانتفاضة, 
ومتطابقاً مع ماأرادته الجبهة الإسلامية. وفى هذا الخصوص يقول أ.حد وزراء 
الحكومة الانتقالية ومقرر لجنة قانون الانتخابات «إن ااقوی الحديثة عوبلت كما 
تعامل قوى إطفاء الحرائق. قامت بالواجب وقالوا لها شكراً مع السلامة». ويؤكد 
«أن الرأى العام كان يرجح تمثيل القوى الحديثة ويقول صراحة انها القوى المنظمة 
فى نقابات واتحادات. لذلك لم تكن هناك مشكلة فى تعريفها. وكان هناك اتفاق 
وسط المجلسين على تمثيل القوى الحديثةء من حيث البدا. واستبعادها تم للأسف 
لسبب فنى هو عدم التوصل لاتفاق حول نسب وكيفية التمثيل. واعتقد انه كانت 
هناك قناعات-مسيقة داخل المجلسين أدت إلى هزيمة مبدأ تمثيل القوى الحديثة 
واصدار القانون بصورته التى صدر بها. والحقيقة ان مؤسسات الانتفاضة 
انتصرت لرآی الاقلية على حساب رای أغلبية الاحزاب والنقابات»!''). ومع ذلك كان 
القانون يحمل عيوياً أساسية أخرى لأنه لم يميز بين المدن والمراكز الحضرية, 
مناطق الوعى والمناطق الريفية والبدوية. ولم ينجح فى توزيع الدواثر بشكل عادل 
بين الاقاليم المختلفة. الأمر الذى اضطره إلى إعادة النظر فى عدد دوائر بعض 
الاقاليم بعد احتجاجات واسعة من سكانها. أما دوائر الخريجين فهی, أولاء لم 
تشمل خريجى المدارس الثانوية الذين يمثلون غالبية المتعلمين فى البلاد. وتوزیعها 
كان يعكس خللاً بيناً . إذ منحت العاصمة. التى يبلغ عدد الخريجين فيها حوالى ۲۰ 
الفاًء ثلاث دوائر فقطء بينمنا منحت أقاليم آخری, يبلغ عدد الخريجين فيها حوالى 
آلف خریج فقط أو آقل» أريع آوخمس دوائر!! كما هو مثلاً. حال أقاليم دارفور 
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والشرقى والشمالى والاقاليم الجنوبية. كذلك منح القانون الخريجين المغتريين حق 
التصويت وحرم بقية المغتريين من هذا الحق» ومنحهم حق التسجيل فى الاقاليم 
التى يختارونها. وفوق هذا وذاك فإن عملية التصويت لم تكن محكمة: لأنها شملت 
التصويت عن طريق البريد. وفى ذلك يقول احد وزراء الفترة الإنتقالية «إن موضوع 
الغتربین وطريقة تصويتهم كانت تمثل ثغرة كبيرة فى القانون, لأن منح المغترب حق 
التسجیل فى الإقليم الذى يختاره, آوجد ثغرة استغلتها الجهات الأكثر قدرة 
وتنظیماً لتوجيه انصارها للتسجيل فى أقاليم معینة,(۷). 

وهكذا تآمر المجلس العسكرى ویعض وزراء الحكومة الانتقالية بشکل مکشوف 
على تمثيل القوى الحديثة وإصدار قانون يلبى تطلعات قوى الانتفاضة. وهو أمر 
كان له تأثيره الكبير على توازن القوى ومسيرة الحكم فى الفترة اللاحقة بشكل أدى 
إلى خنق الإنتفاضة. فعلى أساس هذا القانون جرت إنتخايات ۰۱۹۸۱ حيث بلغ عند 
الو ائ ر ۲۰۱ دائ ۲۷۲ فار ۲۸۵ سفن ولكن لحنة الانتخانات قزرت 
تأجيل الانتخابات فى ۶۱ دائرة جغرافية فى الإقليم الجنوبی. بسبب ظروف الحرب 
الأهلية الجارية هناك. وجاءت النتائج النهائية كما يلى: حزب الأمة ۰۱۰۵ الحزب 
الاتحادی الديمقراطى ۰۸۳ الجبهة الإسلامية القومية ۰*۱ الحزب القومى السودانی 
۸ الحزب الشيوعى ۳ء الاحزاب الجنوبية ۰۲۱ الستقلون ۶, مجموع النواب 
النتخبون ۲۱۰ ناتباً. ویتضح من هذه الارقام,ان احزاب القوی الهيمنة التقليدية 
حصلت على حوالی ۸1۶ من مجموع القاعد (۶۰/ لحزب الأمة؛ و۲۶ للحزب 
الاتحادی) وحصل حزب الجبهة على ۲۰ وبذلك تکون احزاب القوی المهيمنة 
الثلاثة قد سیطرت على ۸۶/ من القاعد. ویرجع ذلك, بشکل رئیسی للاسباب 
التالیة(۷): 

۱- ان الانتخابات جرت فى ظروف عجن مؤسسات الفترة الانتقالية عن تنفیذ 
برنامج الانتفاضة وتصفية الرکائز الأساسية. السياسية والاقتصادية, للنظام 
الایوی. وهذا ما آدی إلى تمکین القوی الهيمنة. والقوی الايوية بشکل خاصء من 
الحافظة على مراکز نفوذها السیاسی والاقتصادی. 

۲- قانون الانتخابات التقلیدی والتخلف فى شکله ومضمونه» الذی اعتمد على 
قواعد تقليدية معروفة ومجرية فى الفترات الدیمقراطية السابقة. وتجنب الاستفادة 
من دروسها عن طریق تخصيص دواثر للقوی الحديثة. التی ظلت تتحمل العبء 
الأساسى فى التضال ضد الانظمة الدیکتاتورية من أجل الدیمقراطية وفی تحريك 
عجلة الانتاج والبناء الاقتصادی والاجتماعی فى البلاد. 

۳- النفوذ الطائفی والقبلی والاقتصادی الذی تتمتم به قیادات ومراکز احزاب 


۱۳ مجهی یهن 
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القوی الهيمنة بالاضافة إلى نفوذها داخل جهاز الدولة. 

:- الهجرات السکانية الواسعة من الاریاف إلى الدن والراکز الحضرية خلال 
سنوات الجفاف والجاعة. فقد آدت هذه الهجرات الى تغييرات سكانية أساسية فى 
تركيبة المدن الكبيرة ومناطق الزراعة المروية استفادت منها احنزاب القوى المهيمنة 
خاصة حزیی الأمة والجبهة والحزب القومى السودانی. الذى حصل على إحدى 
دوائر العاصمة لأول مرة فى تاريخه. 

ه- الأساليب الفاسدة وشراء الذمم وإستغلال ظروف المجاعة والازمة 
الاقتصادية الطاحنة. 

وبالاضافة إلى هذه الأسباب والعوامل العامة إستفادت الجبهة الإسلامية من 
ظروف وعوامل إضافية تمثلت فى مصالحتهامع النظام المايوى واستمرارها فى 
المشاركة فى الحكم طوال الفترة ۱۹۸۹-۷۷ . وهذا مكنها من الاحتفاظ بقدراتها 
التنظيمية وتنميتها خلال تلك الفترة» بعكس الاحزاب السياسية الاخری التى ظلت 
تتعرض لحملات القمع والاضطهاد. واستفادت, أيضاً من خبراتها فى المشاركة فى 
إنتخابات مجالس الشعب والتنظيمات الايوية, ومن نفوذها المالى والتجاری الذى 
شهد تطوراً كبيراً خلال تلك لفترة. بالإضافة إلى سيطرتها على منظمة الدعوة 
الإسلامية ومنظمات الإغاثة الرتبطة بالسعودية ويلدان الخليج. كما استفادت. أيضاً 
من تعدد مرشحى الحزب الاتحادى وتنافسهم مع بعضهم فى عدد من الدوائر فى 
العاصمة والاقالیم. وكذلك من دعم وتأييد القوى المايوية والفنات الطفيلية التجارية 
والمصرفية. ونتيجة لكل ذلك تمكنت احزاب القوى المهيمنة من السيطرة على أول 
جمعية تأسيسية بعد الانتفاضة. وهذه الاحزاب تستند بشكل رئيسى على القوى 
المهيمنة فى الجتمم. المتمثلة فى الفئات الرأسمالية المختلفة والقيادات التقليدية 
الطائفية والقبلية بالإضافة إلى أقسام من برجوازية الدولة البيروقراطية المدنية 
والعسكرية. وفى هذا الاطار ظلت الفئات الرأسمالية. خاصة الفئات التجارية. تلعب 
دوراً قيادياً وسط هذه القوى واحزابها طوال فترة مابعد الاستقلال. وخلال فترة 
الحكم المايوى تطورت هذه الفتات. بشكل واسم. وإزداد حجمها ووزنها الاقتصادى 
والاجتماعی والسياسى فى الجتمع. وتداخلت مصالحها وعلاقاتها مع فئات القوى 
المهيمنة الاخرى. وفى دراسة حديثة نسبياً أكدت الاستطلاعات الميدانية ان حوالى 
۸ من كبار رجال الاعمال فى البلاد ينتمون لحزب الامة» ٠؟/‏ لحزب الشعب 
الديمقراطى (اتباع طائفة الختمیة)» 7١1‏ للحزب الوطنى الاتحادى7!). وفى 
السنوات اللاحقة لتاريخ هذه الدراسة تزايد نفوذ الجبهة الإسلامية وسط الفئات 
الرأسمالية كما أشرنا فى مكان سایق. ومن خلال هذا التطور دخلت الجبهة نادى 
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القوى المهيمنة وجريت المشاركة فى السلطة. وإذا كان حزيًا الأمة والاتحادى 
الديمقراطى يمثلان احزاب القوى المهيمنة التقليدية التى ظلت تسيطر على الساحة 
السياسية خلال الخمسينات والستینات. فان الجديد فى انتخابات 1587 هو ظهور 
الجبهة كمركز منافس, تكونت وتبلورت مصالحه وعلاقاته خلال فترة الحكم الایوی. 
وهی لذلك تمثل امتداداً للنظام الایوی, بحكم فصالحها وإرتباطاتها وتوجهاتها 
السياسية. والظاهرة الثانية فى انتخابات ۹۸١‏ هی التمثيل الضعيف للحركة 
السياسية الجنويية. بسبب تأجيل الانتخابات فى ۶۱ دائرة جغرافية فى الإقليم 
الجتوبی ورفض حركة جون قرنق المشاركة فى النظام الديمقراطى. والظاهرة الثالثة 
تمثلت فى عدم تمکن قوی الانتفاضة الطليهية: السياسية والنقابية. من الحصول 
على تمثيل حقيقى فى الجمعية التأسيسية يعكس دورها فى الإنتفاضة ومساهمتها 
الكبيرة فى حركة التغيير السياسى والاجتماعی, وذلك بسبب الظروف التى سبق 
ذكرها ولعدم تمكنها من تنظيم صفوفها وتوحيد قواها فى جبهة موحدة. بإلاضافة 
إلى طبيعة الاصطفاف السياسى الذى فرضته ظروف توازن القوى وحركة الصراع 
السياسى والاجتماعى فى تلك الفترة. والواقع أن قضية التنسيق بين قوى 
الانتفاضة كانت مطروحة منذ وقت مبكر لكنها لم تتحقق قق إلا فى دائرة واحدة فقط 
وذلك بسیب المناورات والتقديرات الذاتية والخاطتة. 

وهكذا أفرزت الانتخایات جمعية تأسيسة تسيطر عليها احزاب القوى المهيمنةء 
وضمت عدداً كديرا من الأعضاء السابقین فی مجالس الشعب فی العهد الایوی. 
خاصة فى أوساط نواب الجبهة. وهذه القوى فى مجموعها ظلت تمثل السند 
الرئنیسی للانظمة السياسية التعاقبة» الدنية والعسکرية. طوال قترة مابعد 
الاستقلال. ورغم تداخل وتشابك مصالحها وعلافاتها وتقارب التوجهات السياسية 
والفكرية لاحزابها السياسية, الا أن صراعانها مع بعضها من أجل السيطرة على 
السلطة. ومع الحرکة الجماهيرية الديمقراطية. ظلت تمیز کل تاريخ فترة مابعد 
الاستقلال, وذلك بسب تناقص مصالح فثاتها الختلفة وإختلاف نشأتها وتطورها 
التاریخی وارتباطاتها القبلية والطائفية والخارجية. وهذ! الوضع العقد كان واضحاً 
فی فترة مابعد الانتفاضة فى تصاعد صراعات حزب الامة, والاتحادی بدرجة آقل, 

مع الجبهة فى اطار الصراع السیاسی العام فى البلاد بين قوی الانتفاضة» ومن 
ضمنها حزيا الامة والاتحادی» وقوى بقايا مايو ممثلة فى الجبهة والفتات الطفيلية 
التجارية والصرقیه فکیف ستسير علاقات وصراعات هذه القوى خلال الفترة 
اللاحقة فى إطار التجرية الديمقراطية الثالثة؟. . 

بإنكهاء الانتتخابات فى بداية دول ۱۹۸۹ بدأت الاستعدادات لانهاء الفترة 
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الانتقالية وتسلیم السلطة لمثلی الشعب. وکان هناك إحساس طاغ بأن تجربة 
الديمفراطية الثالثة تملك کل مقومات الاستمرار وامکانیات الفعل والانجاز بعد أن 
كوب الو دان دگ اور تی مس خن كان حتصنادفها الشران الاكتحعادى 
والاجتماعى ومصادرة الحريات وتهديد الوحدة الوطنية وفقدان السيادة الوطنية. 
وكان الصادق المهدى اكثر المتفائلين» حيث اكد فى تصريحات صحيفة. بعد إعلان 
نتائج الانتخابات. «بأن التجرية الديمقراطية الثالثة هی تجربة سودانية خالصة. 
وانها تمثل هدية العبقرية السودانية لبلدان العالم. وان الكثيرين یرون قبل البدء فى 
التطبیق» ان التجرية السودانية ستكون املا ومخرجاً لأزمة الحكم فئ بلدان العالم 
الثالث»". ولاشك أن هذا الحديث يعكس ثقة عالية بالنفس واصراراً عنيداً على 
كسر الحلقة الشريرة التى ظل السودان يدور فيها طوال فترة مابعد الاستقلال 
التى تيدأ بحكم دیمقراطی فإنقلاب عسكرىء» فانتفاضه, ثم فترة إنتقالية وحكم 
ديمقراطى وهكذا. .لکن كيف يحقق زعيم حزب الأغلبية هذا الطموح فى أرض 
الواقم؟ المهم ان عهد الديمقراطية الثالثة بدأ بجلسة تاريخية للجمعية التأسيسية, 
قام فيها المجلس العسكرى الانتقالى بتسليم ااسلطة للجمعية التأسيسبة ومچلس 
رأس الدولة. وذلك وسط احتفالات وتظاهرات شعبية واسعة وكبيرةء شاركت فيها 
كل قوى التجمع الوطنى. ونظر العالم لعملية الانتقال بإعجاب كبير. ويذلك كفرت 
مؤسسات الفترة الانتقالية عن كل سيئاتها وخطاياها وانتقلت مسئولية تنفيذ برنامج 
وشعارات الانتفاضة لحكومة منتخبة حمّلتها جماهير الشعب السودانى كل آمالها 
وتطلعاتها . فکیف سارت التجرية الديمقراطية الثالثة؟؟. 
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. ۱۹۸۸/۶/۱۸ الدستور. مجلة آسیوعية. لندن‎ -١ 

۲- الصادق الهدی. الدیمقراطية فى السودان» عائده وراجحة, مركز آبحاث حزب 
الامة ۰۱۹۹۰ ص۲۱ . 

۳- الدستور ۱۹۸۸/۲/۱۸ . 

6- الأیام ۱۹۸۸/۶/۲ 

۵- نفسه. 

1- حیدر طه»ء الاخوان والعسکر» مصدر سایق. ص۱۱5 . 

۷- معلومات من معتقلین کانوا فى سجن کویر حتى صباح ۱۹۸۰/۶/۱ . 

۸- آلیدان. صحيفة یومیه. الخرطوم. ۱۹۸۹/۳۸/۲۸ حوار مع د. أمين مکی مدنی. 

6- نقسه. 

-٠‏ هم د. حسین آبوصالح. وزير الصحهة (نقابة الأطباء), د. أمين مکی مدنی» وزير 
الأشغالء (نقابة الحامین). عمر عبدالعاطی, النائب العام (نقابة المحامين) محمد بشیر 
حامد. وزير الاعلام (أساتذة جامعة الخرطوم). 

۱- حیدر طه: الاخوان والعسکرمم.س.».ص ۱۱۸ , 

. ۱۹۸٩/۸/۲۲ الایام‎ -۲ 

۳- الدستور ۱۹۸۷۸۷۸۷ حوار مع د.أمين مکی مدنی. 

ء - نفسه. 

ه- الایام ۵ 

۱- اذاعة الحركة الشعبيةء أبريل ۱۹۸۵. 

۷- حیدر طه: الاخوان والعسكرء م.س..ص؛ ۱۲ . 

۸- الثقافة الوطنية, م س, العدد ۱۱۰۱۹۸۹/۶ حوار مع د. عبدالرحمن آبوزید. 

5 الأیام ۱۹۸۰/۸۸/۲۳ 

۰- اذاعه الحركة ۱۹۸۰/۹۸/۷ . 

۱- الایام ۱۹۸۰/۸۸/۱۲ . 

۲۳- نقسه. 

۲- إزاعة الحرکه ۱۹۸۵/۹۸/۷ . 

۶- الایام ۱۹۸۰/۹۸/۸ . 

6 اذاعه الحركة ۱۹۸۵۸۹۸/۱۳ . 

1- اذاعة الحركة ۱۹۸۰۸۹۸/۱۷ . 
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۷- الیدان ۱۹۸۰/۹/۱۸ 

۸- الیدان ۱۹۹۰/۹/۱۹ 

۹- الأيام ۱۹۸۵/۹/۲۰ 

۰- الیدان ۱۹۸۰/۹/۱۹ 

۱- الأيام ۱۹۸۰/۹/۲۲ 

۲- الأيام ۱۹۸۰/۱۰/۷ . 

۳- جیدر طه: الاخوان..»مس.۱۲۷-۱۳۱. 

۶- الأيام ۱۹۸۵/۶/۱ تصریح للمشیر سوار الدهپ. 

5- حیدر طه: الاخوان» عس.» ۱۲۲ . 

كاك تشه ی ۱۲۳ 

۷- نفسه. ص ۰۱۲۹ 

۸- الیدان ۰۱۹۸۹/۳/۲۸ حوار مع د.امین مکی مدنی. 

۹- ميثاق الانتفاضة الذی وقعته الاحزاب والتقابات فى الخامس والسادس من 
ابريل/ ۱۹۰۸۵ . 

۰ - الأيام ۱۹۸۰/۱۲/۹ 

۱- الميدان ۱۹۸۰/۲۱/۶ 

۲- الیدان ۱۹۸۵/۱۳/۱۱ 

۳- الیدان ۱۹۸۰/۱۲/۸ 

6 - الایام ۱۹۸۱/۲/۲ 

۰ - الايام ۱۹۸۱/۳/۸ 

67- الهدت ۰۱۹۸۱/۲/۱۸ مذكرة من حزب البعث حول الوقف مع الصندوق, ارسلت 
إلى مجلس الوزراء الانتقالی. 

۷- الأيام ۱۹۸۲/۱/۱۰ 

۸- الیدان ۱۹۸۰/۱۱/۶ 

۹- الميدان ۱۹۸۵/۱۱/۲۰ 

۰ - حیدر طه. م.س..ص ۱۲۱ . 

۱- الایام ۱۹۸۵/۱۲/۳۰ . 

۲- الهدف ۰۱۹۸/۳/۲۹ 

۳- حيدر طه .م س. ۱۳۱-۵ . 

۶- نفسه. ص ۲۲۷ . 


0-- صوت الامة, صحيفة دومية, الخرطوم ۳( 


۱۳۷ 


تجرية اند یمقر اطی2 الثالثة فى السودان 


1- الهدف ۰۱۹۸/۳/۲۹ 

لاقت خسن مکی: تاريخ الحرکة....مصدر سابق. 

۸- الصادق الهدی: الديمقراطية عائدة وراجحة؛ م.س..ص۱۷. 

4- التقریر الختامی للجنة الوزارية لاستطلاع الآراء حول قانون الانتخابات/۱۹۸۰. 

۰- الایام ۱۹۸۰/۱۲/۲ 

۱۹۸۰/۱۲/۱۰ الیدان‎ ١ 

۲- الأیام ۱۹۸۲/۲/۱۲ 

۳- الیدان ۱۹۸۱/۲/۱۳ 

۶- الیدان ۱۹۸۲/۲/۲۸ 

-٥‏ الدستور ۰۱۹۸/۷/۷ حوار مع أمين مکی مدنی. 

ا فة 

۷- نفسه. 

۸- الهدف ۰۱۹۸/۱/۱۰ دراسة حول الانتخابات فى منطقة الخرطوم بحری. 

14- تیسیر محمد أحمد: زراعة الجوع فى السودان» مصدر سابق‌ص ۲۲-۲۰ نقلا 
عن فاطمة بابکر: البرجوارية السودانية وقضایا التنمية» دارنشر جامعة الخرطوم. 
4 (الانجليزية). 

۰- حیدر طه: الاخوان والعسکر, م.س..ص. ۱۷۲ . 


۱۲۸ محمد على جادیر 


الفصل آلر اج 


الحكومة الانناافية ۱۹۸۸-۸۲ 
برنامج الوسط وأزمة القيادة 


تجرية الدبمغراطية الثالثه فى السودان 


مناورات تكوين 
الحكومةالبرمانية الاولى: 


كسان من الواضح انه ليس فى مقدور حزب الامة» حزب 
الأغلبيةء تكوين حكومة مستقرة بدون التحالف مع احزاب 
اخرئة لذلك انحصرت الاحتمالات فى تكوين حكومة ائتلافية 
مع الاتحاذی الديمقراطى ويعض الاحزاب الجنويية. كما كان 
يحدث فى فترة الدیم قراطية الثانية, أوحكومة ائتلافية أوسع 
(قومية) يشارك فيها حزب الجبهة الاسلاميةء ويذلك انفتح الطريق لمناورات سياسية 
واسعة. وكان المجلس العسکری الانتقالى قد بدأ منذ مطلع ۱۹۸1 فى الضغط على 
الاحزاب لقبول تكوين حكومة قومية: بحجة ضخامة المشاكل التى تواجهها البلاد 
وضرورة الاستقرار لواجهة هذه الشناکل. وضاعف الجلس ضغوطه بعد ظهور 
نتائج الانتخابات فى ابریل ۱۹۸۲. ومن الواضح ان الجلس كانت له دوافعه 
السياسية الحددة التی تحکمت فی ادائه منذ انحیان القيادة العامة للشعب فى 
ابریل ۱۹۸۰ وحتی نهاية الفترة الانتقالية, ومنعته من تصفية آثار النظام الایوی 
السياسية والقانونية والاقتصادبة. وکان الخوف ان تکون تلك الضفوط مقدمة 
اعلان استمرار الجلس فى موقعه لفترة غيرة محددة. ولکن الاحداث اکدت ان 
القصود هو اشراك حزب الجبهة فى الحکم. 
ويدأت الناورات بانتشار معلومات تقول أن حزبی الاتحادی والجبهة اتفقا على 
التزام الحزیین بعدم الوافقة على عزل أى منهما من الحكومة القادمه. ونتیجه لذلك 
طرح الصادق الهدی, بغد انتخابه رئيسا للوزراء. شعار حکومة وحدة وطنية 
موسعة تقوم على أساسن الانتفاضةء وعقد المؤتمر الدستورى لایقاف الحرب 
الاهلية. ومقررات المؤتمر الاقتضادی الوطنى الاول. وتصفية آثار مايو والغاء قوانين 
بست كور رو انود الوا بقوانین خدنده: . وهی نفس المحاور التى تضمنها برنامجه 
الاتتخابی, برنامج الصخوة: واتطلاقاً من هذه الخطوط العامة بدأت مناورات 


محمد على حادين 


۱۳۱ 


نتجرية الد یمعراطیه الثالثه فى السودان 


ومشاورات تكوين الحكومة البرلمانية الاولتى: وترکزت بشکل اساسی. حول توزيع 
الحقائب الوزارية والمواقع الدستورية بدلاً من مناقشة البرنامج السياسى والاتفاق 
فلن مخاورة اه نها أن متخا وو ما الحكوعة لف خخ كات غا ققد 
أبدى حزب الجبهة استعداده للمشاركة فيها رغم ماتضمنه ميثاقها من بنود حول 
تصفية آثار مايو وإلغاء قوانين سبتمبر. فأعلن فى تلك الأيام أن الجبهة تقوم بأعداد 
مشروع يدعو إلى (تكوين حكومة قومية من القوى السياية الأساسية)؛ ويتضمن 
استعداد الجبهة لإلغاء قوانين سبتمبر واستيدالها بقوانين جديدة. واكد احمد 
عبدالرحمن» مسئول المكتب السياسى للجبهة. بان الميثاق سيحدث آثاراً كبيرة فى 
ازالة الخلافات بین الاحزاب السياسية الکبيرة وفی تقريب وجهات نظرها. خاصة 
حول قضية الشريعة. وحول تفسیره لهذا التحول فى موقف الجبهة من الرفض 
الطلق لاجراء أى تعدیل فى تلك القوانین إلى الوافقة على استبدالها بقوانین 
جديدة؛ آکد «ان الحدیث عن قوانين سبتمیر ۱۹۸۲ يجب أن یکون e‏ . فقد 
صدرت فى سبتمبر ثمانية قوانين مختلفة. والجبهة لا تريد ان تتحدث عنها جميعاً 
بل عن القوانين الشرعية فقط» وأضاف «ان الجبهة لا تصر على صيغة الاحکام 
الشرعية القائمة الآن لكنها لا تقبل إلغاء يحدث ثغرة فى سريان الاحكام الشرعية. 
كما تحدث أيضاً عن إمكانية تغيير بعض السياسات والقوانين الاخرى الموروثة من 
النظام المايوى('). واعتبر الراقبون هذه التصريحات تحولاً کبیراً فى موقف الجبهة 
هدفه تقديم تنازلات سياسية من أجل الدخول فى مناورات ومفاوضات تشكيل 
الحكومة, وذلك لانها ظلت طوال الفترة السابقة تدافع عن هذه القوانين وترفض 
إجراء أى تعديل فيها بدعوى (لاتبديل لشرع الله) وكانت أيضاً تدافع عن 
السياسات المايوية باعتبارها مقدسات يجب ان لاتمس. المهم» من خلال هذه 
التنازلات وغیرها دخل حزب الجبهة حلبة الناورات» معتمدا علی ثقله البرلانی 
وترسانته الاعلامية وعلاقاته السياسية والاقتصادية التداخلة وسط حزیی الأمة 
والأتحانئ. :وكان تنعل اتکی یل تركلا مارا نیما تتمكن المقاوضات 
ویشدد على ضرورة تکوین حكومة قومية. وبعد مشاورات 9 مكثفة تكونت 
حكومة الصادق الهدی الاولی من حربی الامة والاتحدی الديمقراطية ویعض 
الاحزاب الجنوبية. وأعلن الترابی» زعیم حزب الجبهة «بانه قد تم اتفاق جوهری 
حول قضایا الیثاق الوطنی مع حزبی الأمة والاتحادی» ولم یتبقی سوی التشاور مع 
الاحزاب الجنويية. ولکن بلغنا فى آخر لحظة ان الحزيين التقلیدیین آثرا الصيغة 
الائتلافية القديمة وبالتالی استبعاد الجبهة فى مرحلة توزيع السلطت(۲). . 

بعد اعلان تکوین الحكومة شنت صحف الجبهة حملة |علامية شرسة ضد 


۱۳ محمد على جادین 


نجربة الدیمعراطیه الثا لثه فى السودان 


حزیی الأمة والاتحادی. لخرقهما الاتفاق مم الجبهة وخضوعهما الضغوط الاجنبیة. 
ولکن قوی الانتفاضه استقیلت تکوین الحكومة الائتلافية بارتیاح شدید. وکان 
افمتيعان الخ تتيحة لعو غوامل و توص أهمها في الا 

۱- ان توازن القوى العام فى البلاد لم يكن يسمح بذلك. فالمناخ العام لمعركة 
الاتشكاباتء وال الف الانتقالية اها كان ارال یرک شک رتسي ال 
حركة الصراع السياسى والاجتماعى العنيف بين قوى الانتفاضة فى عمومهاء بما 
فى ذلك حزبى الأمة والاتحادى» من جهة» وجبهة بقايا مايو» وفی مقدمتها حزب 
الجيهة. من جهة آخری. فخلال مشاورات تكوين الحكومة أعلنت معظم الاحزاب 
والنقابات رفضها لمشاركة حزب الجبهة فى الحكم باعتباره يمثل العقبة الأساسية 
فى طردق تصعفية آثار مايق وايقاف الحرت الأهلية واتحان اهداق الانتفاضة..وكان 
لهذه الضغوط تأثيرها الكبير فى توجهات حزیی الأمة والاتحادى. فقد صرح 
الصادق المهدى وقتها بأن استبعاد الجبهة يعود إلى تمسكها بتجرية نميرى 
الاسلامية (). 

۲- ان برنامج الصحوة الذی طرحه حزب الامة خلال معركة الانتخابات كان 
يرتكز فى جوهره على رفض قوانین سبتمير ویرنامج حزب الجبهة. الذی اطلق عليه 
(اسلام الطوارئ والقطع والبتر). وقیل ذلك كان شباب حزب الامة فى الدارس 
والجامعات وقیادات الانصار فى کردفان ودارفور. كان کل هوّلاء قد خاضوا 
صراعاً طويلاً ضد آنصار الجبهة خلال السنوات الثمانی الاخيرة للحکم الایوی. 
وتواصل هذا الصراع خلال الفترة الانتقالية ومعركة الانتخابات. ونتيجة لكل ذلك 
تمسکت الهیته البرلانیه للحزب بموقف قوی ضد مشاركة الجبهة. وکان موقف 
الهيئة البرلانية للحزب الاتحادی مماثلاً. ولکن لیس بنفس القوة والتصمیم. 

۳- ان صراعات الاجنحة والکتل داخل الحزیین التقلیدبین, وتطلعاتها للحصول 
على نصيبها من الحقائب الوزارية والواقع الدستوريةء قد ساعدت آیضاً فى رفض 
اشتراك حزب الجبهة. ففی الاتحادی الدیمقراطی كانت هناك أجنحته العروفة. وفی 
حزب الامة برزت كتلة نواب الغرب ومجموعة التکنوقراط والقربون من آل الهدی. 
وکل هذه الاجنحه والکتل كانت تطالب وتعمل على توسیع نصیبها فى التشکیل 
الحكومىء ویالتالی حصره فى حدود الائتلاف بين الحزبین والاحزاب الجنوپية. 

- الاحزاب الجنوبية. أيضاًء كان لها دورهاء لانها تری الجبهة اکثر تشدداً فى 
مسألة القوانین الاسلامية بالاضافة إلى مشارکتها فى تجربة نمیری. 

هکذا توصلت قیادات الحزیین إلى الاتفاق حول الحكومة الائتلافية الاولی وحول 

توزيع الوافع الوزارية. يعد مناورات ومفاوضات استمرت اکثر من اسبوعین داخل 


تجریه الديمفراطية الثالثه فى السودان 


الغرف والصالونات. شارك فیها عرابون معروفون بمراکزهم الالية والاقتصادية 
البارزة وبدورهم فى مصالحة ۱۹۷۷ وفی توازنات السياسة السودانية. وکانت کل 
هذه الشاورات تتم بعيداً عن سعمع وبصر جماهیر الشعب. ولم تكن تعرف عنها 
سوی اخبار اجتماعتها وانفضاضها ومایرشح منها حول اتفاق الرعماء 
آواختلافهم. وموافقتهم على مشاركة الجبهة أو استبعادها. ومع ذلك ظلت جماهیر 
الشعب. وفی مقدمتها قوى الانتفاضة. تراقب کل ذلك باهتمام کبیر وقلق شدید. 
كانت تنظر إلى میلاد الحکومة البرلانية الاولی کشمرة من مار انتفاضة 
مارس/ابریل ١۱۹۸ء‏ ويأمل أن تثبت الاحزاب التقليدية مصداقیتها وتفی بالوعود 
التی اطلقتها آثناء الانتخابات وان ترتفع إلى مستوی السئولية الوطنية لواجهة 
التحدیات التی تواجه البلاد. فقد كان الأمل أن تقوم الحکومة الائتلافية باستکمال 
انجاز آهداف الانتقاضة, خاصة ان احزابها كانت تعتبر نفسها حزما من قوی 
الانتفاضت. ولا یقلل من شأن هذه الحقيقة انسحاب الاتحادی الدیمقراطی من 
التجمم الوطنی فى الشهور الاخيرة للفترة الانتقالية. لأن علاقاته بالتجمم لم تنقطم, 
بل شارك فى تحالف قوی الانتفاضة فى معركة دائرة الصحافة. 
٠‏ لقد تحددت اهم التحدیات التی تواجه البلاد. من خلال الصراع السیاسی 
والاجتماعی خلال الفترة الانتقالية ومعركة الانتخابات» فى الاتی: 

- مواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة والخراب الاقتصادی والاجتماعی الذی 
خلفه النظام الایوی. 

- ایقاف الصرب الاهلية الجارية فى الجنوب عن طریق الحوار السلمی 
الدیمقراطی وعقد الوتمر الدستوری. 

- تصفية آثار مایو السياسية والقانونية والاقتصادية. کمدخل هام لاستعادة 
السيادة الوطنية وبناء نظام دیمقراطی حقیقی. 

- سياسة خارجية مستقلة تخدم المصالح الوطنية العلیا وتعید للسودان دوره فى 
محيطه العربی والافریقی وحركة عدم الانحیاز. 

فى اطار هذه التحدیات تکونت حكومة الصادق الهدی الاولی» وطرحت برنامجها 
لواجهة تلك التحدیات. وفی توزيع الواقع الدستورية» تکون مجلس سيادة خماسی 
برئاسة احمد الیرغنی» واستلم البروفسیر محمد ابراهیم خلیل رئاسة الجمعية 
التأسيسيةء واصبح على عثمان محمد طه, رائد مجلس الشعب الایوی الاخیر, 
زعيماً للمعارضةء معتمداً على نواب الجبهة وعلاقاتها السياسية والاقتصادية 
التداخلة مع دوائر واسعة وسط الحزیین الحاکمین؛ وخاصة وسط الحزب 
الاتحادی, بالاضافة إلى ترسانتها الاعلامية وشعاراتها الاسلامية الفضفاضة. 


١‏ محمد على جادین 


تجريه الدیممراطیه الثالنه فى السودان 


ویجانب العارضه البرلانية الرئيسية هناك النواب الشیوعیون الذین اطلقوا على 
مجموعتهم (العارضة الدیم قراطیة) والستقلون ونواب بعض الاحزاب الجنويية 
والحزب القومی السودانی» الذین لم یشارکوا فی الحکومة الائتلافية. وهناك ایضأ 
قوس الانتفاضة مه فى الاک ای التستارية والخركة (السماهيرنة الذي اة وس 
نقابات واتحادات العمال والزارعین والموظفين والمهنيين والفنيين والطلاب المكتوية 
بنيران الازمة الاقتصادية والحرب الاهلية, والمتطلعة لانجازات عملية وسريعة تحقق 
لها طموحها فى الحرية والحياة الكريمة فى سودان ديمقراطى موحد ومستقل 
وتاغل فى مه تفن یرای اااي رفا رر تيون 
السودانء: بثقلها العسكرى فى الجنوب ونفوذها السیاسی المحلى والاقليمى 
والدولی. وضغوطها السياسية والعسكرية المؤترة فى مجرى السياسية السودانية 
منذ منتصف ۱۹۸۳ والتى ظلت بعيدة عن المشاركة فى النظام الديمقراطى والنشاط 
السياسى داخل السودانء استمراراً لموقفها الذى اعلنته بعيد الانتفاضة. ولكنهاء 
رغم ذلك. كانت تمثل رقمأ سياسياً لا يمكن تجاهله فى كافة مناورات السياسة 
السودانية, وذلك لتأثير الحرب الاهلية الكبير فى الوضع السياسى فى البلاد بشكل 
عام..فماذا قدمت الحكومة فى برنامجها؟ 


تصمية النظام ا مادوى أم اصلاحه وترقيعد: 

فى الاسبوع الأول من يونيو ١581‏ طرح رئيس الوزراء برنامج حکومته» وأعلن 
فى خطابه أمام الجمعية التأسيسية التزام الحكومة بميثاق الانتفاضة وميثاق الدفاع 
عن الديمقراطية ومقررات المؤتمر الاقتصادی الوطنی» ووعد بالسير فى طريق 

الأولى: ابطال مفعول الفتنة الدينية التى زرعها الطاغية وأعاق بها حركة التقدم 


الدينية والمدنية والانسانية. 

الشانية: ابطال مفعول الفتنة العرقية السنودة من الخارج والتی تحاول جاهدة 
أن تستقطب شعبنا فى مواجهة عربية - زنجية غريبة علینا وعلی عروبتنا 
وافریقیتنا. 


والثالثة: أحداث قفزة توعرة في اقتصاد مشلول ومتسول في کل موائد العالم. 


تحب على جادير ۱۳۵ 
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اناد مانو كسا ثانا وافلا 

وشمل الخطاب عرضا لحجم الخراب الاقتصادى والاجتماعی الذى سببه النظام 
الدیکتاتوری الایوی بقدر کبیر من الوضوح» وأعلن الوجهات العامة لسياسة الدولة 
لواجهة هذا الضراب. وشرح رؤية الحکومة لقضایا الحکم والتشریم والاصلاح 
الاقتصادی وقضایا السلام والحرب الاهلية والسياسة الخارجية. وذلك بالاضافة 
إلى إجراءات لتخفیف معاناة الجماهیر ومواجهة ظروف الغلاء وشح السلم 
الاستهلاكية الضروریة(*؛. 

شمل الخطاب کل قضایا الحکم والتحدیات الأساسية التی كانت تواجه 
السودان فى تلك الفترة. وطرح موجهات عامه دون ان يريطها بخطة اقتصادية 
اجتماعية محددة. كما ورد فى توصیات المؤتمر الاقتصادی الوطنی الذی انعقد فى 
مارس ۱۹۸١‏ . ولكن رئيس الوزراء وعد بأعداد الخطة بعد توفیر الاحصانیات 
والدراسات الضرورية. ففى الجانب الاقتصادى ركز الخطاب على إعادة تأهيل 
وتعمير المشاريع القائمة وتشغيل الطاقات المعطلة وتوفير فرص العمل ورفع الكفاءة 
الانتاجية وفك الاختناقات فى قطاع النقل والطاقة والمياه. ووعد بتكثيف الجهود 
لزيادة الانتاج وتحفيز المنتجين» زيادة الايرادات العامة وتنويع مصادرها وتوزيع 
العبء الضريبى بطريقة عادلة. تخفيض النفقات العامة وريط الاجور بالرتبات. 
اصلاح النظام الصرفی وقفل ابواب المارسات المضرفية الهدامة وتمكين البنك 
المركزى من الاشراف الفعلى على النشاط الصرفی لاغراض الانتاج بعيداً عن 
تمويل النشاط الطفیلی» عدم اللجوء للاستدانة من النظام المصرفى إلا عند الضرورة 
القصوی. ایقاف استيراد الكماليات وترشيد الاستیراد» مراجعة قوانین الاستثمار: 
الطالبة بتجميد الديون الخارجية لحين معافاة الاقتصاد السودانى والعمل على 
تخفيف تكاليف المعيشة. واكد الخطاب ان هذه الاجراءات تهدف إلى زيادة الانتاج 
وتخفيض الانفاق العام وترشيد الاستهلاك. والخطوة الاولى هى تكوين مجلس 
قومى للتخطيط الاقتصادى لوضع خطة شاملة للانقاذ الاقتصادى وتحديد مراحل 
التحرك نحو الاهداف الاستراتيجية التى حددها المؤتمر الافتصادی الوطنى. 
وأضاف ان على وزارة التجارة ان تدخل السلم المحلية فنى نظام التموين وان ترفع 
كفاءة جهاز الرقابة على الأسعار وان تشرع فى تكوين لجان شعبية لمساعدة جهاز 
الرقابة وفى إعادة تعمير قطاع التعاون وتطهيره من الممارسات الفاسدة. وعليها ان 
تقوم فوا بالاستيراد من مض على الحساب الشترك لسد النقص فى الادوية 
والاحذية والاقمشة الشعبية. "الخ وتناول الخطاب أيضاً قضايا الحكم والتشريع 

وإلغاء قوانين سبتمبر ۱۹۸۳ والتحديات الأخرى وطرح موجهات عامة لواجهتها 
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دون أن يحدد الخطوات العملية *۲. ومع كل ذلك وجد البرنامج اهتماماً كبيراً 
ومناقشات واسعة وسط الاحزاب السياسية وکذاك وسط النقابات والاتحاد الهنية. 
فمجرد طرح البرنامج كان يمثل انجاراً هاما وثمرة من ثمار الانتفاضة. وهنا تتأکد 
حقيقة الارتباط بين اشاعة الدیمقراطية والحریات العامة ومواجهة قضایا التطور 
الوطنی بشکل جدی وعمیق ويمشاركة کل القوی السياسية والنقابية فى البلاد. 
وإذا كانت مؤسسات الفترة الانتقالية قد فشلت فى تحقیق آهداف ويرنامج 
الانتتفاضة. فإن مواجهة استكمال انجاز هذه الاهداف قد اصيح يمثل تحدیا 
أساسياً للحركة السياسية السودانية فى عمومهاء وللحزبين الحاكمين بشكل خاص 
. . فهل كانت فعلاً فى مستوى هذه الاهداف والتحديات؟؟ 

لقد كان السؤال المطروح هو: هل المطلوب تصفية الآثار السياسية والقانونية 
والاقتصادية للنظام الديكتاتورى المايوى كمقدمة ضرورية لتأسيس نظام ديمقراطى 
حقيقى يلبى تطلعات شعب السودان فى الحرية والتقدم وصيانة استقلاله وتعزيز 
وحدته الوطنيةء ام ان الطلوب هو إصلاح النظام المايوى وترقیعه. مع المحافظة على 
زكائزه الأساسيية السياسية والقانونية والاقتصادية؟؟. 

فى هذا الاتجاه طرحت الحكومة رؤيتها لمواجهة هذا الواقع. انطلاقاً من المواقع 
الفكرية والاجتماعية للقوى السياسية التى تمثلها. وكذلك فعلت الاحزاب السياسية 
الاخرى والحركة النقابية. وهنا يمكننا التمييز بين ثلاث مواقع متمايزة لمواقف 
القوى السياسية المعارضة. الموقع الأول مثله حزب الجبهة الإسلامية القومية, 
والثانى: مثلته الاحزاب الجنوبية والحزب القومى السودانى: والثالث: مثلته قوى 
الانتفاضة وسط الاحزاب السياسية والشركة النقابية...کان لكل من هذه القوی 
رؤيتها الخاصة لبرنامج الحکومة النابعة من مصالح وتوجهات قاعدتها الاجتماعية 
ونظرتها الفکرية والسياسية للتحدیات التی تواجه البلاد. ومن موقعها فى حركة 
الصراع السیاسی والاجتماعی خلال سنوات الحکم الایوی والفترة الانتقالية 
ومعركة إنتخابات ۰۱۹۸۱ فقد انطلق حزب الجبهة الاسلامية من موقع الدفاع عن 
الرکائز الأساسيةء السياسية والقانونية والاقتصادية للنظام الدیکتاتوری الایوی 
والحافظه علیها مع ترقيعها واصلاح بعض الثغرات الوجودة هنا وهناك 
آوالاصلاحات التی قد یفرضها توازن القوی فى البلاد. ویمکننا ملاحظة ذلك فى 
تناولها لبرنامج الحكومة الائتلافية. فعند إعلان البرنامج کتبت صحيفة الراية فى 
صفحتها الاولی بالبنط العریض (لاجدید فى خطاب الحكومة) (الخطاب أغفل 
الجوانب الاقتصادية والسیاسات الطروحة تساعد على ارتفاع الاسعار)). وفطی 
خطها الاعلامی ومناقشاتها داخل الجمعية التزمت الجبهة موقف الرفض الشامل 


محمد على جادین 


۱۳۷ 
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للبرنامج» دون أن تحدد بدائلها الموضوعية للسياسات المعلنة. وذلك رغم ان 
د.الترابى كان قد اعلن فى وقت سابق, انه تم اتفاق جوهرى حول قضايا الميثاق مع 
الحزيين التقليديين. ومن هنا فإن إعلان الرفض الشامل لايعنى فى هذه الحالة 
سوى الانفعال ورد الفعل الناتج عن استبعادها من المشاركة فى الحكومة وتأكيد 
حديتيا فى العارفية واسعغلال تعض الفا ا :فى جثاورات دة تيدف اسر 
على الاحزاب الحاكمة وإجبارها على إعادة ترتيب وتوزيع السلطة. وبجانب ذلك 
تركزت مناقشاتها بشكل خاص فى الموقف من قوانين سبتمبر ۱۹۸۲ . 

ففى بداية مشاورات تكوين الحكومة أعلنت موافقتها على إلغائها واستبدالها 
بقوانين جديدة. وعند مناقشتها لبرنامج الحكومة تناست هذا الموقف لتدافع دفاعاً 
صلباً عن كل ترسانة القوانين المايوية. وليس هناك أى تفسير لهذا الموقف سوى 
الدفاع عن أهم الركائز القانونية للنظام الديكتاتورى الایوی. تحت غطاء الدفاع عن 
الشريعة الاسلامية. ففی تصريحة: الذى اشرنا إليةفى مكان سايق آعلن اجمد 
عبدالرحمن بان "مایهم الجبهة هو القوانین الشرعية فقط ولیس قوانین سبتمبر 
کلها. وآنها لا تصر على صيغة الاحکام الشرعية القائمة الان . ولکن قوانین سبتمبر 
لا تنحصر فى ذلك فقط بل تشمل ثلاث مجموعات. الاولی: قوانین الاستتمار 
والانفتاح الاقتصادی والشرکات الاحتكارية التی دمرت الاقتصاد الوطنىء والخانية 
تشمل القوانین الاستئنائية القيدة للحریات مثل قانون آمن الدولة التضمن فى 
قانون العقویات وقانون الهيئة القضائية وقوانین العمل والنقايات وغیرها. وهدف 
هذه القوانین حماية حکم الفرد ومصادرة الحقوق الاساسية للمواطنین. والثالثة 
تشمل قانون العقویات والعاملات الدنية وقوانین تابعة اخری. والواقم ان 
الجموعتین الاولی والثانية هما الأكثر خطورة. وحول عدد قوانین سبتمبر ۰۱۹۸۴ 
ذكر احمد عبدالرحمن انها ثمانية» ولکن نقابة الحامین حصرت حوالی عشرین 
قانوناًء وجاءت لجنة دستورية القوانین. التی شکلها النائب العام الانتقالی, لترفم 
العدد إلى أكثر من مائة قانون. وقانون العقویات من قانون واحد من هذه الترسانه, 
وقد استغل نمیری وقضاته الادة ٩۱‏ من هذا القانون فى إشاعة الارهاب والرعب 
وبسفك آرواح الابریاء والخصوم السیاسیین(". 

ولکن الجبهة وخطاب الحكومة تجاهلا کل ذلك. وهذا الوقف هو بالنسبه للجیهه 
هو نفس موقفها خلال الفترة الانتقالیه ومعركة الانتخابات. وذلك بهدف تحویل 
خطابها السیاسی إلى معادل موضوعی للاسلام» وپالتالی تکفیر کل من یقف ضد 
توجهها - وهو توجه یتناقض, بشکل صارخ, مع تاريخ الفکر العربی الاسلامی 
الملئ بقیم العدل والحرية والحق والعروف بتعدد مذاهبه الفقهية وغنی ترائه. ولذلك 


۱۳۸ محند علي جادين 
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یخلط هذا التوجه بين المطالبة بالغاء قوانین استبدادیه وقضية الإصلاح التشریعی 
واستلهام التراث العربی الاسلامی فى مجالات الفقه والقانون. وهنا يصبح التمسك 
بقوانين سبتمبر واعتبارها قوانین اسلامية مجرد محاولة لتبریر المصالحة مع النظام 
الایوی والشاركة فى الحکم خلال سنواته الأخيرةء وبالتالی الدفاع الستمیت عن 
كل رکائزه, تحت هذا الغطاء. وهی لا تکتفی بتأييد الحکم الاقلیمی والحلی الایوی, 
بل تدعو إلى تطویره إلى حکم فیدرالی دون مراعاة للظروف الاقتصادية الحرجه 
التی تعیشها البلاد آولضرورات تعزیز الوحدة الوطنية. وفی نفس الاتجاه آعلنت 
تأييدها للابقاء على تقسیم الجنوب إلى ثلاث آقالیم وعملت على تغذية خلافات 
السیاسیین الجنوبیین حول هذه القضية. التی كانت احد اهم الاسباب الباشرة 
لتجدد الحرب الاهلية فى منتصف ۱۹۸۲ ولتزاید شکوك الجنوبیین وفقدانهم الثقة 
فى الشمالیین بشکل عام. وفی مجال قضایا الحکم دعت إلى وضع دستور دائم. 
یهتدی بمسودة مشروع ۰۱۹۱۸ وهو مشروع یقوم على الجمهورية الرئاسية ومعاداة 
الحریات العامة والحقوق الاساسيبة. ودارت حوله خلافات واسعة وسط القوی 
السياسية آدت إلى آزمة سياسية حادة قادت بدورها إلى انقلاب ۲۵ مایو ۱۹1۹ 
وفی الجال الاقتصادی رفضت موجهات برنامج الحکومة» ولکنها لم تتقدم ببدائل 
محددة. والواقع ان انتقادات الجبهة كانت تنطلق من تصور متکامل» طرحه 
د.الترابی فى ابریل ۱۹۸۱ كميثاق للوفاق الوطنی وكأساس لحکومة قومية تکون 
الجبهة طرفاً فيها. وهو میثاق شامل تطرق إلى کل قضایا الحکم(). ولکن محاوره 
الاساسیة لا تخرج عن آطار الرکائز الأساسية للنظام الایوی. وهذا ماوضح فى 
مناقشاتها التی استهدفت الدفاع عن هذه الرکاتز والضفط على الاحزاب الحاکمة 
لإجبارها على إعادة النظر فى ترتیب أوضاع القوی الهيمنة واشراکها فى السلطة. 
وذلك من خلال الرفض الشامل لبرنامج الحکومة تحت شعارات اسلامية فضفاضة. 
آما الاحزاب الجنوپية والحزب القومی السودانی» فقد رکزت معارضتها فى 
الدفاع عن خصوصية الجنوب ومنطقة جبال النوبة فى مواجهة ما تسمیه (سيطرة 
الشمال العربی السلم). لذلك حصرت مناقشاتها فى قوانین سبتمبرء باعتبارها 
اساس مشكلة الجنوب والحرب الاهلية الجارية هناك. وآهملت الحاور الاخری 
الخاصه بالشاکل الوطنية الکبری وبناء سودان دیمقراطی موحد ومستقل. وذلك 
رغم أن بعضها كان مشارکاً فى الحکم. ومن هنا جاء اصرارها على إلغاء هذه 
القوانين «لانها دينية وعنصرية» واستبدالها بقوانين ۱۹۷۶» واعتمدت فى ذلك على 
«عدم إمكانية اصدار تشريعات جديدة بسبب عدم إكتمال انتخابات الجمعية. 
وعندما لم يستجب حزيا الأمة والاتحادى لذلك انسحب نواب الكتلة السودانية 
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لافريقية من قاعة الجمعية:؛ بما فى ذلك نواب الاحزاب الجنويية المشاركة فى 
الك اوو ان الشركة السياسية الجتوبية لم تتعلم من تجاربها السابقة, 
خاصة تجربتها مع نظام نميرى؛ عندما انطلقت من افق اقليمى ضيق لا يرتبط بأى 
دور إيجابى فى مواجهة القضايا الوطنية الكبرىء ويفرغ مشكلة الجنوب من 
مضمونها الدیمقراطی العادی للاستعمار» وعندما ظنت ان حل الشكلة یتمثل فی 
الارتماء فى أحضان الفئات الحاکمة فى الخرطوم وتسلیم إدارة الجنوب للسیاسیین 
الجنوبیین دون أى اهتمام بقضایا التطور الاقتصادی الاجتماعی وقضایا 
الديمقراطية وتعزیز الوحدة الوطنية. وبذلك اخضعت نفسها لابتزاز الاحزاب والقوی 
الحاكمة ومناوراتها وأهملت العمل مع قوی الانتفاضة والحركة الجماهيرية 
الدیمقراطية فى الشمال والجنوب على السواء. لذلك كان دورها فى مناقشه برنامج 
الفكؤمة خود : يسيب ترددها بين معارضة توجهاته الأساسية والشارکهة فى 
الحکومة, بالاضافة إلى خلافاتها حول دارة الجنوب والتعامل مع حركة قرنق. 
ولكنها مع ذلك رفعت راية الدفاع عه خصوصية الجنوب وتمایزه فى مواجهة 
الشمال وکشفت ضيق أفق احزاب القوى الميهمنة وضعف إحساسها بمخاطر 
الحرب الاهلية الجارية فى الجنوب على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد وتطورها 
الاقتصادى والاجتماعى. 

- ویجانب حزب الجبهة الاسلامية. المعارضة البرلمانية الرئيسية. واحزاب الكتلة 
السودانية الافريقية, كانت هناك قوى الانتفاضة وسط الاحزاب السياسية والحركة 
النقابية. وهنا لابد أن نشير إلى أن التجمع الوطنى لم يعد فى مقدوره. بعد تكوين 
الحكومةء ان يقوم بنفس الدور الذى لعبه أثناء الفترة الانتقالية. وذلك لأن حزبى 
الأئة والامحادن» وهمااءهن احوانه"المؤسبسة: اصبيكا يمان السلطة الحكرسمية فن 
مواجهة الاحزاب الاخرى. ولذلك تحول التجمع إلى إطار عام للحوار السياسى 
والعمل الوطنی» وانتهى دوره كجبهة سياسية لها برنامجها النضالى اليومى. ولكن 
ذلك لم يلغ دور قوى الانتفاضة: ممثلة فى بقية الاحزاب داخل وخارج الجمعية 
التأسيسية ووسط الحركة النقابية. وبهذا المعنى يمكن القول أن هذه القوى كانت 
تمثل جبهة سياسية واسعة. بالرغم من أنها لم تحاول ان تنظم نفسها فى أشكال 
تنظيمية محددة, لأنها كانت تنطلق فى مواقفها من أهداف ويرامج متقارية فى معظم 
قضايا الصراع السياسى. وانطلاقاً من كل ذلك تمیز تناولها لبرنامج الحكومة 
بالمسئولية الوطنية والإحساس العميق بالتحديات التى كانت تواجه سودان مابعد 
نميرى. فأبدت ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواثيق الانتفاضة 
الثلاثة ويتنفيذ ماتبقى من برنامجها. وهذه المواثيق واضحة فى توجهاتها. وشاركت 
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فى إعدادها وصیاغتها كافة القوی السياسية والنقابية. باستثناء حزب الجبهة 
الاسلامية القومية» الذی شارك فقط فى المؤتمن الاقتصادی الوطنی ووقم على 
میثاقه ومقرراته, ولکنه لم يشارك فى الواثیق الاخری, بل كان یهاجمها. ورحبت 
قوی الانتفاضتة. ايضاء بتشخیص خطاب الحکومة الواضح والحدد للخراب 
الاقتصادی والاجتماعی الذی خلفه النظام المانوى» ورحبت. من جهة ثالشة. 
بالوجهات العامة لسیاسات الدولة التی طرحها البرنامج والتی شملت تضفية آثار 
مایو والاصلاح الاقتصادی والتشریعی, ایقاف الحرب الأهلية بالحوار السلمی 
وعقد المؤتمر الدستورى الوطنی..الخ» ویالاضافة إلى ذلك رکزت قوی الانتفاضة, 
داخل وخارج الجمعية التأسيسية. على النقد الوضوعی وطرح البدائل العملية. فقد 
أكد الحزب الشیوعی «ان الخطاب واضح فى توجهاته السياسية وفی عرض 
مشاکل البلاد الأساسية. والضلاف يتمثل فى العالجات. وفی رأينا أن الحل 
الجذری فى نظام وطنی ديمقراطى یفضی إلى الاشتراكية, لآن الاصلاحات فى 
اطار النظام الرأسمالی قد تخفف ویلاته لکنها لا تضع نهابة لها». وحول قضية 
الاصلاح الاقتصادی أكد «ان أى خطة للانفاذ الاقتصادی لابد أن تبدأ بتعبنة 
الوارد الداخلية وبالتعبنة العنوية واستعادة ثقة الشعب في شعار الاصلاح. لذا 
لابد من قرار سیاسی بتخفیض آسعار السلم الضرورية. خاصة السکر والبترول. 
ویدون ذلك تزول کل شعارات الكفاية والعدل مع الشعارات الايوية التی زالت..ومع 
ذلك فإن التوجهات الاقتصادية فى برنامج الحكومة تبقی صحيحة. ولکنها مواجهة 
بتحدی توفیر مصادر التمویل والتحرر من التبعية الاقتصادية. وحول هذا الجانب 
ناخذ على الخطاب مسالتین: 

الاولی: النظر فى تجمید دیون الحكومة للنظام الصرفی, فاذا كان القصود 
سیاسات وخطوات محاربة التضخم والتقید بقانون بنك السودان» تصبع للتجمید 
جدوی اقتصادية شريطة تحدید فترة التجمید وكيفية السداد کخطوة فى عملية 
اصلاح مالی شامل. آما إذا كان التجمید من أجل التقاط الانفاس والالتفاف على 
المشكلة وأسبابها, فإننا لن نخرج من الدوامة. 

والمسألة الثانية: هى طلب تجمید الديونية الخارجية» ریتما بستعید الاقتصاد 
السودانی عافیته. فماذا لو رفض الطلب؟ اوماذا لو قبل مقابل شروط سياسية؟ |ذا 
استبعدنا الاحتمال الثانی» فلابد أن نتوصل, منذ الآنء إلى اتفاق وطنى عام لواجهة 
صندوق النقد الدولی ونؤكد له أنه لا يفاوض الحکومة وحدهاء بل یفاوض إرادة 
وطنية موحدة تطلب شروطاً افضل لسداد الدیون وباکثر من طريقة مريحة» من غير 
وصفات الصندوق التی جلبت الکوارث على کل بلد اهتدی بها. والتفاوض مع 
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الصندوق لایعتمد فقط على تقدیم الخیارات وقوة منطقها بقدر مایعتمد على السیر 
بجدية فى تنفیذ خطة إعادة تعمیر القطاعات الانتاجية وایقاف تدهور الجنیه 
السودانی. ولأجل السیر فى هذا الطریق لابد من استعادة السيادة الوطنية والقرار 
الوطنی فى الجهاز الصرفی. وهذا یتطلب سحب تراخیص البنوك الأجنبية 
والشترکه وحصر القطاع الصرفی فى البنوك الحکومیه وبنوك القطاع القطاع 
الخاص المحلى: مع إشراف البنك الرکزی على النشاط الصرفی. ولابد من اصلاح 
اوضاع البتوك التخصصة لتمکینها من القیام بدورها . وإذا لم تقدم الحکومة حلولاً 
لتل هذه الشاکل ستخسر الشعبء'''). ورأى حزب البعث «أن نقطة الانطلاق 
لتحویل التزام الحکومة بموائیق الانتفاضة. والحاور الأساسية لبرنامجها, إلى واقم 
تتمثل فى السیر الجدی فى تصفية الآثار السياسية والقانونية والاقتصادية للنظام 
الایوی». وحول قضية الاصلاح الاقتصادی أكد «ان الحکومة طرحت موجهات عامة 
سليمةء لکنها لم تریطها بخطة وسیاسات محددة. ومع ذلك فان موجهات الاصلاح 
الاقتصادی يجب أن ترتبط بقضيتين: الاولی: خلق الناخ.السیاسی والاقتصادی 
العام اللائم للتوجه الجدی فى الاصلاح الاقتصادی. وهذا یتطلب اتخاذ عدة 
(جراءات سياسية تشمل: تصفية آثار مايو. اعلان موقف مستقل فى التعامل مع 
صندوق النقد الدولی برتکز على مقررات المؤتمر الاقتصادی وتسنده القوی 
السياسية والنقابية» اعادة النظر فى الاتفاقیات التی تفرط فى السيادة الوطنية» مثل 
الاتفاق مع شیفرون. وسحب تراخیص البنوك الخاصة الاجنبية والشتركة والاکتفاء 
فقط بالبنوك الحكومية, العودة لنظام الرقابة على النقد الاجنبی» اصدار قانون من 
اين لك هذا وتطبیقه على آرکان النظام الایوی الخ..اما القضية الثانية: فتتمثل فى 
تخفیض اسعار السکر والبترول والقمح والادوية. مع وضع سیاسات جادة لکافحة 
التضخم. ویجب أن لا تفکر الحکومة فى هذا الامر من زاوية التوازن المالى فقط 
وتتجاهل آثاره الايجابية فى زيادة الانتاج. ويؤكد حزب البعث (أنه دون اتخاذ 
اجراءات جادة لخلق الناخ السیاسی والاقتصادی الملائم للاصلاح الاقتصادی 
وتخفیض اسعار السلع الاساسية لا يمكن الحدیث عن أى توجه جدی للاصلاح 
الاقتصادیء ناهيك عن الخروج من الازمة الاقتصادية بشکل نهائی. ومثل هذا الحل 
الشامل یتمثل فى رأينا فى استراتيجية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة 
والستقلة التی تقوم على التنمية الشاملة والتوارنة. الاستقلال الاقتصادی, الاعتماد 
على النفس, تلبية الحاجات الاساسية للسکان, العدالة الاجتماعية فى توزیم الداخل 
والتکافل الاقتصادی مع البلدان العربية والاقطار الافريقية الجاورة. وهذه 
الاستراتيجية تتطلب نهجا سياسياً محددأً اساسه الارادة الوطنية الستقلة 
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والمشاركة الشعبية الواسعة والدور القیادی للقطاع العا '. 

ورکزت فوی التجمع النقایی والتقابات والاتحادات المهنية على قوانین العمل 
والنقابات وقضایا الاجور وتخفيض تکالیف المعيشة. ففی جانب القوانین طالبت 
بالغاء قوانین العمل الایوی واستبدالها بقوانین دیمقراطية تشارك فى اعدادها 
النقابات والاتحادات» وذلك فى اطار الفاء كافة القوانین القيدة للحریات. ورکزت 
أيضاً على مراجعة الهیکل الراتبی وريط الاجور بالانتاج وتکالیف العيشة, وتركيز 
الاسعار وتحدید حد ادنی للأجور على أساس تکالیف العيشة الحقیقیه. وتخفیض 
آسعار السلع الاستهلاكية الضروريةء وانتهاج سياسية تموينية تستهدف توفير 
الاحتياجات الأساسية بأسعار وكميات معقولة(۲۳). 

والواقع ان هذه القضايا تمثل ابرز نتائج الخراب الاقتصادى والاجتماعى الذى 
خلفه النظام المايوى. فالحد الادنى للاجور كان حوالى ٠١‏ جنيه. فى حين قدرت 
تكاليف المعيشة المعقولة للاسرة العمالية المتوسطة بحوالى 55١‏ جنيه فى الشهر('. 
لذلك لم تجد قوى العاملين فى خطاب الحكومة سوى الوعود والحديث عن إجراءات 
مكافحة التهريب وزيادة الإنتاج دون أى مكاسب ملموسة. 

وفى مجالات قضايا الحرب الاهلية والمؤتمر الدستورى والمحاور الاخرى تقدمت 
قوى الانتفاضة بمقترحات مماثلة, انطلاقاً من مواثيق الانتفاضة وأهدافها. والواقع 
ان برنامج الحكومة كان يتميز بالتردد وعدم الحسم. رغم وضوح توجهه الاصلاحی 
وارتباط هذا التوجه بيرنامج الانتفاضة وأهدافها. 

وظهر ذلك بشكل جلى فى قضية الاصلاح الاقتصادى والغاء قوانين سبتمیر 
۳ - فى الجانب الاقتصادى ركز البرنامج على الالتزام بمقررات المؤتمر 
الاقتصادى الاول حول خطة الانقاذء بالاضافة إلى موجهات عامة. ولكنها لم تربط 
ذلك بخطة محددة. بحجة عدم توفر المعلومات الضرورية لذلك. واکن هل هذا هو 
السبب الاساسى؟ أم أن الحكومة تتردد فى مواجهة القوى والفئات الاجتماعية التى 
تسيبت فى الازمة الاقتصادية الجارية؟ وفى مواجهتها لقضية الغاء قوانین سبتمبر» 
اتخذت الحكومة نفس نهج التردد وعدم الحسم. فقد قالت فيها مالم يقل مالك فى 
الخمر. ولكنها وعدت بألغائها واستبدالها بقوانين (اسلامية صحيحة). ويذلك تهریت 
من مواجهة مسؤليتها. 

فى هذا الاطار تحددت الصورة العامة لحركة الصراع السياسى والاجتماعى 
فى البلاد فى مواجهة قضايا البلاد الأساسية. وفى مقدمتها تصفية آثار مايو 
السياسية والقانونية والاقتصادية» وإيقاف الحرب الاهلية ومواجهة ظروف التردى 
الاقتصادی» والحافظة على النظام الديمقراطى وترسيخه. ويذلك وجدت الحكومة 
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الائتلافية نفسها بين مطرقة حزب الجبهة الاسلامية القومية والفئات التجارية 
والطفيلية وسندان قوی الانتفاضة, فى عمومهاء بالاضافة إلى ضغوط الحرب الاهلية 
وضغوط قوی اقلیمیه ودولیه عدیدق تریطها مصالح معينة بالسودان. وفی مواجهة 
کل هذه الضغوط كان على الحكؤمة الائتلافية مواجهة تحدی الحافظة على وحدتها 
آمام ضصراعنات آحزابها الرئيسية وصراعات الکتل والاجنحة فى داخل هذه 
الاحزاب نفسها. لذلك كان علیها ان تحدد بدقة إلى أين تتجه؟ باتجاه تصفية آثار 
مایو السياسية والقانونية والاقتصاديه أم باتجاه التکیف معها؟ هذا ماستکشفه لنا 
وعقد المؤتمر الدستوری. 


أولا, فى قضادا الإصلاح الاقتصادى: 

فى مارس ۱۹۸۱ انعقد المؤتمر الاقتصادی الوطنى الأول» وشارك فى إعداده 
وتنظيمه وفى مداولاته عدد كبير من الاقتصاديين السودانيين العاملين داخل 
السودان وخارجه» وممثلين للاحزاب السياسية والتقابات والاتحادات المهنية واتحاد 
أصنحاب العمل. وفى الجلسة الختامية خاطب الصادة, المهدى المؤتمرين وتطرق؛ فى 
حديث طويلء إلى الخراب الاقتصادی والاجتماعی الذى خلفه النظام المايوى وإلى 
فوضى النظام المصرفى والإدارة الاقتصادية الخ..وأعلن التزامه يمقررات المؤتمر 
وتوصياته حول خطة الانقاذ الافتصادی وتصحيح مسار الاقتصاد الوطنى. 
وأضاف "أن التوصيات التى توصل إليها المؤتمز نؤيدها ونشارك فى دعمها وتراها 
لبنة من اللبنات التى نبنى بها الآن النهج القومى9'). 

إن الاعداد السليم والمناقشات الجادة التى شهدتها جلسات الوّتمر. والكقاءات 
التی شارکت فيهء خلت مته کی هاما فى تاريخ السودان الحدیث. إذ لأول مرة 
یجتمم أهل الاختصاص وأهل السياسة واصحاب العمل والنقابات لناقشه فضایا 
الاقتصاد السودانی» وتخرج اجتماعاتهم بمقررات وتوصیات محددة لمواجهة 
الاوضاع الاقتصادية المتدهورة انطلاقاً من الصالح الوطنية العلیا وحق شعب 
السودان فى الحياة الحرة الكريمة. ولذلك شاركت فى مداولات المؤتمر وساندت 
مقرراته کل النقايات والاتحادات والاحزاب السياسية: يما فى ذلك الجبهة 
الاسلاميه. التى لم تشارك فى مواثيق ق الانتفاضة الاخرىء بل كانت تهاجمها. 

لقد كانت فكرة المؤتمز نفسها ماو فى أدبيات بعض الاحزاب فى السنوات 
الأخيرة للنظام المايوى؛ کرد فعل على المؤتمرات التى أقامتها السلطة خلال تلك 
الفترة. ویعد الانتقاضه جاءت الخطوة العملية من معهد لبحوث الاقتصادية 
والدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم. الذی قام باعداد وتنظیم موتمر الاقتصاد 
الکلی فى بتایر 51> وتیعه موتمر آخر حول العون الخارجی اعده ونظمه معهد . 
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الدراسات الاضافية بجامعة الخرطوم. وفی الوقت نفسه شارکت وزارات القطاع 
الاقتصادی فى ثمانية موتمرات قطاعية تناولت قضایا ومشاکل قطاعات الاقتصاد 
الوطنی الختلفة. وجاء المؤتمر الاقتصادی الوطنی الأول كتتويج لهذه الجهود 
الكبيرة. وهکذا جاءت توصیاته ومقرراته نتيجة مناقشات طويلة تضمنتها جلسات 
هذه الوتمرات التی بلغت ۱۲ جلسة استغرقت أكثر من ۱۵۰ ساعة عمل, وشارکت 
فنا مخف الکفادات السيودائئة..وكشاء الصیفف أن معدن ده تين غر ودرا 
للمالية والتخطيط الاقتصادى فى أول حكومة برلانية بعد الانتفاضةء وهی وزارة 
الالية والتخطیط, ويذلك تحمل مسئولية أهم وزارات القطاع الاقتصادى المناط بها 
تنفيذ موجهات وسياسات الحكومة الاقتصادية المرتكزة» بشكل رئیسی» على 
مقررات وتوصيات المؤتمر. فالدكتور بشير هو الذى أعد الورقة الأساسية التى أدت 
مناقشتها إلى بلورة فكرة المؤتمر وطريقة عمله. وعمل مقرراً للمؤتمر وشارك 
مشاركة نشطة فى مختلف مراحله. 

ويعد تكوين الحكومة الائتلافية الأولى أعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستطرح 
خطة اقتصادية إجتماعية برؤية سودانية على أساس مقررات وتوصيات المؤتمر 
الاقتصادی, وان لجاناً قد كونت لوضم الدراسات اللازمة. ونتيجة لذلك جاءت 
ميزانية ۱۹۸۷/۸۲ تحمل موجهات ومرتكزات عامة» وتركز على إنجاح الموسم 
الزراعی» دون أن تروط موجهاتها بخطة انقاذ وسياسات إقتصادية محددة. وذلك 
تححة قوق الوقت وت همق الاحضاضات والتراسات الا امه وهدا فاحل 
السیاسات الاقتصادية والتجارية عرضة لتفسیرات متناقضة» عکستها اختلافات 
وزراء القطاع الاقتصادی حول العالجات العملية. وجعلها أيضاً عرضة لضفوط 
الجبهة الإسلامية والفنات التجارية والطفيلية والوسسات المالية الدولية وضغوط 
قوى الانتفاضة فى نفس الوقت. ويرز كل ذلك بشكل واضح فى موقف الحكومة من 
قضايا الاجور وتكاليف العيشة. اصلاح الجهاز الصرفی, السياسات الاقتصادية 
والتجارية والموقف من صندوق النقد الدولى وخطة الانقاذ التى حدد مؤشراتها 
المؤتمر الاقتصادى الوطنى الأول. فماذا فعلت الحكومة فى هذه الميادين؟ وكيف 
تفاعلت مع الضغوط السياسية والاقتصادية التى ظلت تتعرض لها سياساتها 
واجراءاتها طوال سنوات عمرها ۱۹۸۸-۸71 1 

یا 

(۱) قضادا الاجوروتکالیف المعيشة: 

انطلقت الحكومة الائتلافية فى مواجهتها لقضایا الاجور وتکالیف العيشة من 
نظرة اقتصادية ضيقةء رکزت على التوازن الالی وتجاهلت الجوانب الاجتماعية 
لزيادة الاجور وتخفیض تکالیف المعيشة وتأثیرها فى حماس العاملین لزيادة 


۱4 


نتجرية الد بممراطية الثالثة فى السودان 


الانتاج, لذلك تمثلت سیاساتها فى اجراءات ادارية وتنظیمية وقانونية, شملت 
محارية التهریب والسوق الأسود والرقابة على الأسعار. وراهنت على زيادة الانتاج 
فى المدى التوسط والبعید. وفی مواجهة مطالب نقابات العاملین بتخفیض آسعار 
السلع الاستهلاكية الضرورية. خاصة السکر والقمح والبترول والادوية. وتوفیرها 
فى الاسواق. كان وزير المالية والتخطیط یتذرع بحجة «ان الرقابة فى الاسواق 
معدومة والجهاز التنفیذی غير قادر على تنفیذ سیاسات الدولة. لذلك لانستطیع» فى 
الظروف الراهنة. دعم أى سلعة لأن الدعم لن يصل إلى مستحقیه, لعدم ثقتنا فى 
قنوات التوزیع ولان الدعم يزيد عجز اليزانية العامق(۲۲). وهی حجح مردودة, لأنه 
كان من المکن اصلاح قنوات التوزیع بالاعتماد على المؤسسات التجارية الحکومية 
واجهرة التعاون فى الدن والارياق» وکان من المکن. أيضاًء الاسراع باصلاح نظام 
الحکم الحلی واجراء انتخابات الجالس المحلية وتأفیلها لتحمل مسئولیاتها فى 
التوزیم والرقابة على الاسعار ومحاربة السوق الاسود الخ.. وفی الوقت نفسه كان 
من المکن تصفية الجیوب الايوية والطفبلية داخل جهاز الدولة. 

هکذا تهریت الحكومة من تقدیم أى مکسب مباشر للجماهیر الکتوية بنیران 
الغلاء والتضخم تحت غطاء حجح وذرائم واهية. ونتيجة لبطء إجراءاتها وضعف 
تأثیرها فى ایقاف تدهور الاوضاع المعيشية تفجرت مظاهرات طلابية فى آنحاء 
العاصمة الختلفة» وتعرضت دار حزب الامة بام درمان للرشق بالحجارة آدی إلى 
وفاة آحد الانصار العاملین فى الدار. واعلن الصادق الهدی ان جهات سياسية 
حاقدة تسعی لتحریض الطلاب لاهداف خاصة وان الحکومة تبذل جهوداً خارقة 
لتذلیل مصاعب المعيشة ). آما د. عمر نور الدائم. وزير الزراعة. فقد اتهم الجبهة 
الإسلامية وآشار إلى آنها تدیر لانقلاب عسکری, لانها آصیبت بالقلق عندما علمت 
ان مجلس الوزراء قد اجاز تعدیلات فى الدستور تمکنه من اجتثاث آثار مايو(؟'). 
ولکن فات رئيس الوزراء ود. نور الدائم ان الظاهرات لها أسبابها الوضوعية متمثلة 
فى تدهور الأوضاع العيشية وتلکژ الحکومة فى اتخاذ الاجراءات الطلوبة. ففى 
نفس تلك الأيام اصدر اتحاد عام نقابات عمال السودان بیاناً دعی فيه الحکومة 
لريادة الحد الادتی للأجور ووضع سقف للأجور العلیا, ودعم السلع الاساسية 
وتوفیرها فى الاسواق("). ولکن الحكومة الائتلافية ظلت تدور حول محاور 
سیاساتها العلنة. وتتردد فى إعادة النظر فى هیکل الاجور ودعم السلم الاساسية, 
وتتهاون فى مکافحة التهریب والسوق الاسود وتلاعب الفئات التجارية والطفيلية 
وتحکم ها فى حركة السوق والاسعار. وفی مارس ۱۹۸۷ قامت برفع أسعار 
الصلصة والصایون وحجارة البطارية, بحجه تغطية العجز التصاعد فى الیرانيه. 


۱۶ محمد علی جادین 


نجريه الديمقراطية الثالثة فى السودان 


وهكذاء بدلاً من البحث عن مصادر آخری لزيادة إيراداتها لجأت الحكومة إلى 
الضرائب غير الباشرة وزيادة أعباء أصحاب الدخول الثابتة والحدودة. والواقع ان 
ايقاف تدهور مستوی المعيشة كان يرتبط بالالترام بتنفيذ مجمل برنامج الاصلاح 
الاقتصادی. خاصة الجوانب التعلقة بتصفية النشاط الطفیلی والسیاسات الايوية 
الوروثه وتحفيز العاملین لزيادة الانتاج. ولکن رکود وجمود السیاسات الحکومية 
فى هذه الجالات آدی إلى تدهور الاوضاع وتململ وتحرك النقابات والاتحادات 
الهنية, عن طریق الذکرات والدخول فى اضرابات محدودة طوال عام ۰۱۹۸۷ ظلت 
الحکومه تواجهها بالتجاهل والعارك الكلامية» التی تخصص فیها وزير شنون 
الرناسة. وتطور هذا التململ إلى انتفاضات شعبية فى الدویم ونیالا ویورسودان 
وغیرها من مدن الاقالیم. خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولی فى آکتوبر 
۷ وتراجع الحکومة عن سیاسات الدعم وتنظیم التجارة الداخلية والخارجية, 
ووصل قمته فى انتفاضة دیسمبر ۰۱۹۸۸ التی أدت إلى تطورات سياسية هاماً فى 
الیلاد . 


۲- الصراغ حول السیاسات الاقتصادية: 

كان وزیرا التجارة والالية والتخطیط الاکثر اجشهادا وسط وزراء الحکومة 
والاکثر تمسکاً ببرنامج الاصلاح الاقتصادی, وذلك فى إطار الوجهات العامة 
لبرنامج الدولة العلن, لذلك تعرضت سیاساتهما لقاومة واسعة من قوی الطفيلية 
التجارية والصرفية وعصابات السوق الأسود. فقد شنت هذه القوی حملة واسعة 
وشرسة ضد فانون الضرائب لسنة ۰۱۹۸۱ الذی حل محل قانون الضرائب الایوی. 
وکان أبرز ما فيه تمييزه بين أرباح النشات الصناعية والزراعية والشرکات 
المحدودة من جهة وأرباح شركات التأمين والمصارف التجارية. من جهة أخرى لذلك 
وجد القانون معارضة واسعة ومتواصلة من الجبهة الإسلامية القومية والفئات 
التجارية والطفيلية. وتركزت المعارضةء بشكل واضح, على جدول الفئات الضريبية 
الخاص بأرياح شركات التأمین, الذى حرمها من إعفاء أى نسبة من أرياحها 
وفرض عليها ضريبة تعادل 775 على الخمسة آلاف الاولی. 7/5 على ال ۲۰ ألف 
التالية. ٤١‏ على ال75 الف التالية. ٠:‏ على ال۰ ٩۰‏ ألف التالية. 77۰ على المليون 
جنيه الثانية. ۷٠‏ على ای أرياح إضافية. وتركزت المعارضة أيضاً. على الجدول 
الخاص بأرياح الصارف الذى فرض ضريبة تعادل ۲۵/ على الخمسة آلاف الاولی. 
۰ على ال ۲۰ الف التالية. 7:0 على ال ۷۰ الف التالية, 726٠‏ على ال ۹٩۰۰‏ ألف 
التالية, 7۰/ على المليون جنيه التالية. ۷۰/ على ای ارباح إضافية. والهدف من هذا 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


التمییز. كما شرح وزير المالية» هو لتحجيم النشاط الطفيلى وتشجيع الاستثمار فى 
القطاعات المنتجة. وفى إطار مناقشات الجمعية التأسيسية قدمت الجبهة الإسلامية 
القومية اقتراحاً برفع بدل الاستهلاك المهنى من 7۱۰ إلى ۰/۲۰ إعفاء التبرعات فى 

حدود ۸۱۰ من صافى الاریاح. وذلك بهدف تخفيض الأرباح الخاضعة للضرائب. 
كما اقترحت. أيضاً. دمج جداول الفئات الخاصة بأرياح شرکات التأمین والصارف 
التجارية مع الجدول لخاص بالمنشآت الصناعية والزراعية والشرکات المحدودة. 
ونلك بحجة أن التمییز لا مبرر له. واقترحت. أيضاً. تخفیض الحد الاعلی إلى 7/۵۰ 
فقط بحجة تشجیع الاستشمار. وکذلك عدم سریان القانون بأثر رجعی. والاقتراح 
الأخير كان یستهدف عدم تطبیق القانون على أرباح عام ۰۱۹۸۰ وفی هذا الاتجاه 
ذكر د. إبراهيم عبيد الله فى مناقشات الجمعية: أن القول بأن شرکات التأمين 
والصارف مؤسسات غير منتجة قول غير صحیع, لان هناك تناسق كبير بين 
مختلف قطاعات الاقتصاد(۲). آما اتحاد ی العمل, الذى كان یرأسه فتح 
الرحمن البشیر» رجل الاعمال العروف. فقد انتقد السياسة الاقتصادية للحكومة 
ووصفها بالعشوائية والتخط ورکز سب موی الضرائثب ووصفه بأنه لا 
و على الاستثمار"") ا الحملة ذروتها عندما أحتج رجال اال 

حاکم الاقليم الأوسط ان الإضر اب تة تقف خلفه جهات نا تعارد ض القانون 
منذ البداية. وهدفها تکسیر القانون فى بداية تطبیقه(۳). وهکذا انکشفت القوی 
السياسية و الاجتماعية المعادية لای نوجه حدى فى طرية یق الاصلاح الاقتصادی. 
وإتضح أن الإصلاح الاقتصادى ليس مجرد إجراءات فنية يقوم بها الفنيون وموظفو 
الدولة بقدر ماهوء فى المقام الأول. عمل سياسى وحركة صراع سياسى وإجتماعى 
ضد قوى إجتماعية محددة نمت وتطورت خلال فتر ترة الحكم المايوى وظلت تعمل من 
أجل زيادة ثرواتها على حساب افقار الملايين من جماهير الشعب. ونفس هذه 
القوی شنت حملاتها ومعارضتها لسياسات وزير التجارة لمحارية التهريب وتجفيف 
السوق من السلع الهرية. بهدف !عادة تنظیم السوق الداخلی والتجارة الخارجية, 
خاصة بعد صدور قانون محارية التهریب وتکوین مباحث التموین والشروع فى 
تنفیذ البطاقة التموينية. وفی مجال التجارة الخارجية ترکزت القاومه على سياسة 
اعادة شرکات الامتیاز وحصر تصدیر الصمغ والحبوب الزيتية فى هذه الشرکات. 
وفی هذا الاتجاه تعددت لقاءات اتحاد الصناعات برئیس الوزراء وتکررت انتقادات 
الاتحاد لاحتکار تصدیر هذه الحاصیل للشرکات الحكومية» ومنع القطاع الخاص 
الجرب من القیام بدوره. وطالب بمشاركة القطاع الخاص فى سلم الصادرات 


١4‏ محمد علن حادين 


نتجرية الد بمقراطیه الثالته فى السودان 


الأساسية. خاصة الحبوب الزيتية والصمغ والذرة. واعطاء الصارف الخاصة حق 
شراء العملات الصعبة. وذلك بهدف استیراد مدخلات الانتاج. وأكد رئيس الوزراء 
للاتحاد ان الاتهامات التی اثاروها ضد سیاسات الحکومة لا ساس لهاء لأن 
الحکومة ليست ضد القطاع الخاص, بل ضد النشاط الطفیلی. وتعمل على اجتثاثه 
فى القطاعین العام والخاص على السواء(*۳. ومع کل ذلك ظلت صحف الجبهة 
الاسلامية القومیه تواصل حملاتها الاعلامیة ضد سیاسات وزارة التجارة. وظلت 
الجبهة والقوی الطفيلية تواصل ضغوطها السياسية والاقتصادیه على الحكومة. فقد 
تواصلت الحملة الاعلامية ضد احتکار شرکات الامتیاز لتصدیر الحاصیل 
الرئيسية والطالبه بفتح الباب للقطاع الخاص, وذلك بحجة محدودية آفق شرکات 
القطا ع العام وعجزها فى مجال التسویق الخارجی(*". وفی نفس الاتجاه طالب د. 
عبدالوهاب عشمان. مسئول الکتب الاقتصادی فى الجبهه الإسلامية القومية 
بالسماح للمفتربین باستیراد البترول, ورد عليه وزير المالية بان الحکومة تحتکر 
استیراد البترول وهی شريك فى شركة توتال وتجری مفاوضات للمشاركة فى 
شرکات البترول الاخری( '). ومع تصاعد هذه الحملات والضغوط. تزایدت ضغوط 
ممائلة على وزير التجارة من أصحاب النفوذ الالی والتجاری وسط الحزب 
الاتحادی الدیمقراطی, لاجباره غلى التراجم عن سیاسات محارية التهریب والسوق 
الأسود واعادة تنظیم التجارة الداخلية والخارجیة(۳۳. وشملت الضغوط وزير الالية 
لاجراء تغییرات جوهرية فى قانون الضرائب لسنة ۱۹۸۱ وسیاسات الصادر 
والوارد. وتعددت لقاءاتهم به, ووصلت قمتها عندما اجبرت الحکومة على رفع 
أسعار الصلصه والصابون ومعجون الاسنان وحجارة البطارية فى مارس ۱۹۸۷ . 
وعندما اصدر مجلس الوزراء» فى نفس تلك الأيام.. قراره بتفریغ میناء بورتسودان 
من بضائم متراکمة» كان لهذا الحدث دوی عاصف. آدی إلى تفجیر تناقضات 
كبيرة وسط وزراء القطاع الاقتصادی وإلى حل الحکومة وفتح الطریق لتکوین 
حکومه جديدة. 

بدأت القصة بتکوین لجنة وزارية. برناسة صلاح عبدالسلام» وزير شئون 
الرئاسة. وسید آحمد الحسین, وزير الداخلية. ومحمد توفیق, وزير الاعلام. ود. آبو 
حريرة» وزير التجارة. بصلاحیات مجلس وزراء» لتفریغ میناء بورتسودان خلال 
أسبوع واحد من بضانع متراکمة دخلت الیناء بطرق غير مشروعة. وأعلنت الحکومة 
أن الهدف هو فك الضائقة العيشية وحل مشكلة النقص فى مدخلات الانتاج 
ومشكلة الندرة فى السلم الاستهلاكيةءالتى تفاقمت فى تلك الفترة وأدت إلى 
اضطرابات وإعتصامات فى الدويم ونيالا وبعض المدن الأخرى. وقدرت الأوساط 


محمد على جادين 
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الصحفية قيمة البضائع التراکمة بجوالی ۸۰۰ ملیون جنیه. ومنذ البداية برزت 
تناقضات صارخة وسط أعضاء اللجنة الوزارية. فقد صرح وزير التجارة بأن هناك 
بضائع بملایین الجتیهات دخلت الیناء بطرق غير مشروعة:؛ وآن القانون سیطولها 
دون استثناء» وان الجدید فى قرار مجلس الوزراء هو الاسراع فى الاجراءات وطلب 
كن التشجار الْعنیین تقدیم مستنداتهم الرسمية. وفی الوقت نفسه أعلن الناطق 
الرسمی باسم مجلس الوزراء پأنه لا مصادرأت ولا مسزادات يشان البضائم 
التراکمة. ودعی کل من يملك مستندات رسمية ان یقدمها للجنة الوزارية. وأکد وزير 
الالية ان قرار الجلس هو تطبیق القانون(. ومع هذا. التناقض فى تصریحات 
السئولین: التزمت اللجنة نهجاً مرناً شمل غرامات تراوحت بين 7۲ وه/ من قيمة 
النضاعة» وتخفیض آسعار بعضها عند بیعها للمستهلك. ونتيجة لذلك جاءت 
قراراتها بعيدة عن نصوص القانون. وفی مصلحة الستوردین, لأن الفرامات 
ضعيفة جداً وتخفیضات الأسعار لا یمکن ضمان تطبيقها ). وهذه البضائع كانت 
تعود لخمسة وآربعین تاجراً. بعضهم معروف بتورطه فى عملیات التهریب والتخزین 
والسوق الأسود( ". وبعد تصفية الیناء صرح د. آبو حريرة بأن «ماتم هو تخریب 
اقتصادی کبیر, وأتوقع تخریباً آکبر من هذا فى الستقبل, وآدعو إلى تكوين لجنة 
محایدة لتحدید من هو السئول عن هذا الخراب» خاصة أن جهات حكومية عديدة 
شارکت فیه. لقد تمت تجاوزات واضحة لقانون مکافحة التهریب. ولابد من التحقیق 
فى هذه التجاوزات» تدخل بعض الوزراء فى سياسبات وزارات أخرىء تفریغ الیناء 
لا یعنی التخلی عن تطبیق القانون. هناك مأسی لاحدود لها حدثت. بضائم يجب 
محاکمة أصحابها قامت اللجنة بتخليصهاء وزير يصدر قرارات فى شنون تخص 
وزارات آخری» وأكد «أن الهجوم الذی یتعرض له من بعض الاتحادیین هو من 
عناصر معروفة ومدسوسة على الحزب الاتحادی»!۲. وفی حدیث آخر أوضح وزير 
التجارة «ان الحملة التی تعرض لها بدأت بطريقة مدروسةء اشترکت فیها جهات 
عديدة. وهناك تنسیق بين رئيس الوزراء وعضو مجلس رأس الدولة: محمد الحسن 
عبدالله یاسین, ووزير الصتاغة مارك الفاضل» وفدت الح هق اخراك من 

الوزارة عن طريق تشويه سمعتى. بدأت القصه بتفريغ السوق من السلم. وذلك لريط 
مسالة تفريغ الميناء بحل مشكلة الندرة فى السلع الاستهلاكية. وإذا كان يمكن حل 
مشكلة الندرة والضائقة المعيشية بهذه الطريقة» إذن لنسمح بالتهريب ونلغى كل 
السياسات التى اعلناها فى برنامج الحكومة فى يونيى 1547 . لكن لا يمكن أن نقول 
اننا نهدف لإصلاح اقتصاد البلد عن طريق سياسات معينة وفى الوقت نفسه نطلب 
توفير السلع بای طريقة ممكنة. بما فى ذلك التهريب. لقد تبنت الحكومة سياسات 
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م ی وبرنامجها للدم ۳ a‏ تحاول e‏ 
فترة 8 ضغوط هذه الفئات تتراید . فتوافدت اتحادات أصحاب العمل والصناعات 
للحكومة. وواجهت هذه المحاولات قوة ضاغطة كبيرة تمثلت فى الشارع الذى أيد 
اما الخدر كا يشكل رای رتیت كم يجان ال و ترس ين ولس 
حملاتها ضد تلك السياسات. ذهيت إلى رئيس الوزراء ووضحت له كافة المعلومات 
تعرضت لضغوط كثيرة لكن موقفى ظل تابتا وواضحا. لقد عملت مع رئيس الوزراء 
لمدة عام کامل» وكل الأشياء التى ذكرها فى موتمره الصحفى الأخير أول مرة أسمع 
منه انه بعتیرها قصورا فى الآداء واتهامات لوزير التجارة: مثل الجمعية التعاونية, 
صفقة الخراف الاسترالية. احتیاجات العید وغیرها. الهم ان تفریغ الیناء لم يحل 
الضائقة العيشية آوندرة السلع فى الاسواق, اللجنة حددت 15 حالة لم تكن لها 
اعتقد آن هذا تضليل للشعب السودانى. . وفى الشهور الأخيرة تحرکت لتوسیم 
داثرة الاتقاقیات E‏ 7 والصديقة يقة كبديل التمويل بدولار السوق 
مليون دولار من المؤسسة اا الاستتمارء ۴ ae‏ 
وکان ممکتا أن نتعامل معها فى حدود ۱۰ ملیون دولار. هده الأشياء وغيرها 
عوملت بعدم اهتمام دن صندوق النقد والينك الدولیین ضد الیروتکولات والاتفافیات 
الثنائية. لذلك كنت استغرب كلما أقدم مشروعاً اعتبره مكسباً للناس؛ أجد أن ذلك 
يخلق حالة كابة كبيرة فى وجوه بعض الوزراء. ومن ثم بدأت تظهر محاربة واضحة 
لكل ي دة ورین التهارة سوا متعلها بوزارة التضاره ای وزارات اخوی: 
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ساعدها فیه. لقد طالبت بالتحقیق فى کل الاتهامات الثارة, لکن الاتجاه الجاری 
الآن لا بستجیب لهذا الطلبء("). والواقع ان تفریغ الیناء کشف عن خلافات 
واسعة بين وزراء القطاع الاقتصادى. خاصة بين وزير الصناعة ووزير التجارة. 
وبين الاخير ورئيس الوزراء. كما كشف أيضاً عن خلافات كبيرة وسط قيادات 
الاتحادى الديمقراطى حول السياسات الاقتصادية. وظهرت كل هذه الخلافات فى 
شكل تصريحات وإتهامات متبادلة نشرتها الصحف. وفى هذا الجال يقول الصادق 
المهدى «ان وزير التجارة كانت له آراء تخالف آراء حزيه وكذلك التفكير العتدل الذى 
كانت تنتهجه الحکومة. وفی فبرایر ۱۹۸۷ ناقش مجلس الوزراء اجراءات لتسهیل 
استیراد بعض الضروریات ومدخلات الانتاج بطريقة نظام الاستیراد بالوارد 
الذاتية. واشترك هو فى النافشتة, لكن الجلس لم يأخذ برآیه, بل اتخذ قراراً 
لتسهيل استیراد السلع المذكورة. وفجاة انتفض د. آبو حريرة. وکنت أظن انه 
سیخرج لأمر عاجل ویعود. لكنه وقف عند الباب وقال: انه لن ينفذ شيئاً من ما تقرر 
هنا. ثم ذهب مع لجنة تفريغ الميناء. وهناك تعرضت اللجنة لكل المشاكل واتخذت 
قرارات حاسمة بشأنها. ولدى عودته اتهم أبوحريرة زملاءه: فتافها ماقرره معهم. 
وضمتهم وزراء من حزيه. ويدأ یصرح فى الصحف. ثم كتب لى يطالب بالتحقيق. 
وعاتبته على تصريحاته فى الصحف قبل وصول خطابه إلى وإلا ما معنى 'سرى 
جدأً" التى زين بها صدر الخطابء واخبرته ان لم يبادر بالاعتذار فاننى سوف 
اتصرف. فرد بأنه سيعتذرء ولكن ليس علنأ(۳. 

ومع تقديرنا لا ذكره السيد الصادق الهدی. فان تطور الأحداث خلال تلك 
الفترة يشير إلى ماكان يجرى تحت السطح من إحتكاكات وصراعات بين إتجاهين 
داخل صفوف الحكومة وحزبى الائتلاف, اتجاه يصر على السير فى السياسات 
التى تبنتها الحكومة فى خطابها امام الجمعية فى يونيو ۰۱۹۸۲ واتجاه آخر يدعو 
إلى التراجع عن تلك السياسات وتبنى سیاسات جديدة. وانعکس ذلك, بشكل 
واضح» فى تناقض تصريحات وزير المالية والتجارة مع تصريحات وزير الصناعة 
حول عدد من اجراءات وسياسات الدولة» وفى بروز خلافات الاتحاديين حول 
السیاسات الاقتصادية فى الصحف ومجالس الخرطوم. ففی نهاية ابریل ۰۱۹۸۷ 
بعد یومین فقط من تكوين لجنه تفریغ الیناء. نشر الحزب الاتحادی ورقه حول 
السیاسات الاقتصادية تدعو «للعودة لسياسة الاستیراد من الوارد الذاتية وتحویل 
الوْسسات العامة الخاسرة للقطاع الخاص, ووضع حوافز للمصدرین عن طریق 
سعر تشجیعی للدولار آوالسماح للمصدرین بنسبة معينة من عائداتهم بالعملة 
الصعبة. وتضمنت الورقة. أیضاء مقترحات لحل مشكلة العجز الخارجی والداخلی, 
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شملت حصر دور الدولة فى استیراد السلم الهامة. والسماح للقطاع الخاص 
بالاستیراد بحرية من موارده الخاصه فى حدود ميزانية النفد الاجنبی» وتخفیض 
الضرائب لتشجیم الاستتمار. وادخال بعض السلم الاستهلاكية الضرورية فی نظام 
التموين..»(“"'. وفی تلك الأيام نفسها أعلن د . التیجانی الطيبء الستشار 
الاقتصادی لرئيس الوزراء. ان تخفیض سعر صرف الجنیه مفایل الدولار امر لايد 
منه وله فوائد ومزایا اقتصادية عدیدة(" " وهو إعلان یتوافق مع توجهات ورقة 
الاتحادیین, لکنه یتناقض مم تصریحات لوزیر الاليةحول وفكن الك رخات 
صندوق النقد الدولي كى سجر هعرف انح( أ وکل ذلك يؤكد ان هناك 
صراعات كانت تجرى تحت السطح منذ شهورء وريما منذ اعلان تكوين الحكومة 
الائتلافية الأولى. والواضح ان رئيس الوزراء قد انحاز اخيراً إلى الاتجاه الذى كان 
یدعو لراجعة السیاسات الاقتصادية. ولکن یبدو آته لمك من المکن حبرا ء مثل 
نه ار حه دون الهواء وین وار بعت اكقساء سفن لو سای 
کان. حيث آعلن الصادق الهدی فى ۱۹۸۷/۰/۱۳ اعفاء جميع الوزراء من 
مناصبهم والبد.ء فى مشاورات لتکوین حکومة جديدة ببرنامح جدید. وآکد «ان هذا 
القرار آملته الصلحة الوطنية ولتحقیق درجة أعلى من الاتسجام بين الوزراء ووضع 
الشخص الناسب فی الکان الاسب!۲. ووجد هذا التوجه ترحیباً واسعاً من 
الجبهة القومية الاسلامية والفئات التجارية والطفيلية وامتداداتها داخل حزبی 
الائتلاف. وهکذا آدت ضفوط هذه القوی إلى عرقلة تنفیذ السیاسات الاقتصادية 
التضمنة فى برنامج الحکومة العلن, والی تفجير تناقضات كبيرة وسط الحکومة 
وأحزابها. لذلك شهدت الفترة اللاحقة تغییرات هامة فى توجهات الحكومة الائتلافية 
الثانية. شملت الوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولی وانتهاج سیاسات 
اقتصادية جدیدة» ارنکزت. بشکل رئيسىء على مفترحات الورقه الافتصادية التی 
قدمها الحزب الاتحادی أثناء آزمة تفریغ الیناء فى نهاية أبريل ۰۱۹۸۷ وکان لهذه 
التغییرات تأثیرها فى مواجهة الحکومة لقضایا الفساد الصرفی. 


۲- التحميق فى المساد الصرفی: 

شكلت لجنة التحقيق فى فساد الجهاز المصرفى فى الأيام الأولى للحكومة 
الانتقالية تحت اشراف النائب العام. عمر عبدالعاطی الحامی. وکما تلکأت 
مؤسسات الفترة الانتقالية فى استكمال أهداف الانتفاضة وتصفية آثار النظام 
الایوی» فقد تلکات انشا فى تحقیقات الفساد فى الجهاز الصرفی والجالات 
الأخرى. ولجاً التائب العام إلى التسویات والحلول الوسط بدل الحاکمات واسترداد 
أموال الشسعب المنهوية. وفى بداية عهد الحكومة الائتلافية الاولی. أعلنت لجنة 
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التحقيق فى الصبارف ان سبعة من المصارف الخاصة قامت بتجاوز السقوفات 
الائتمانية» التى حددها بنك السودان. وتقديم تسهیلات كبيرة لشراء عملات صعبة: 
وان ضعف رقابة البنك الرکزی ساعدها على ذلك“ . ويناء على نتائج تحقيقاتها 
قامت اللجنه بفتح بلاغات ضد يعض الصارف الخاصه الاجنيية والشترکه. وذلك 
بسبب مخالفاتها للوائح البنك الرکزی وتهریب العملات الصعبة وتشجیم النشاط 
الطفیلی وتزوير اقرارات الجمارك الخاصة بالغتربین للاستفادة منها فى تهریب 
العملة الصعبة( ). وفی الشهور الأولی للحکومة الائتلافية الأولی اشتکی رئيس 
الوزراء من «الفوضی الضارية آطنابها فى الجهار الصرفی وضعف رقابة البنك 
المركزى على نشاط الصارف التجارية» الأمر الذى ساعدها على ممارسة دور 
تخریبی فى الاقتصاد الوطنی» وان بعض الصارف اعطیت امتیازات خاصة لابد من 
مراجعتها ولابد من مراجعة کل نشاط القطاع الصرفی لإنقاذه من الفوضی التی 
تردی فیها. ويالنسبة للمصارف الإسلامية هناك الان نوع من التقریط لأنه لا يوجد 
أى قانون يحدد اسلامية العاملات التبعة داخلها. وکل الأمر متروك لفتاوی 
بصدرها موظفون یعملون بتلك الصارف. یحددون ماهو اسلامی ومقبول وماهو غير 
إسلامى وغير مقبول. وهذا إجراء غير صحيح» لأن الدولة هی التی يجب أن تحدد 
بقانون ماهو اسلامی وماهو غير مقبول فى العاملات الصرفية ولیس الوظفون. 
لذلك. الاصلاح سیشمل القطاع الصرة فى بکاملة والصارف الاسلامية بشكل 
خاص» وأعلن انه «سیصدر قانوناً جدیدا عمل الصارف وخلق قطاع 
مصرفى معافی(*) . ورغم وضوح رؤية رئيس الوزراء للفوضى التى كان يعيشها 
القطاع المصرفى إلا أن الحكومة تلكأت گنا فى إتخاذ الإجراءات المطلوية. ورغم 
البطء الشديد الذى اتسم به عمل لجان التحقيق فى الصارف إلا آنها ظلت تواجه 
هجوماً شرساً من قبل الجبهة الإسلاميةالقومية وترسانتها الإعلامية ومن الفئات 
الطفيلية التجارية والمصرفية المستفيدة من الفساد وفوضى النشاط المصرفى. ففى 

بدایه عام ۱۹۸۲ اصدر اتحاد الصارف نانا جاء فيه ان لحان التحقيق قد شهرت 
بالصارف التجارية وخلقت جوا من الارهاب وسط المصرفيين, وان فى عضوية هذه 
اللجان موظفین فى مصارف تجارية منافنسة اتیح لهم الاطلاع على أسرار الصارف 
الاخری. وطالب البیان بحل لجان التحقیق(*. وتبم ذلك هجوم آخر من اتحاد 
أصحاب العمل انتقد سیاسات الحكومة تجاه الصارف التجارية الخاصة وأشار 
إلى أن هذه البنوك تساهم بدور كبير فى تمويل الإنتاج والنشاط الاقتصادى فى 
البلاد(" ')- وفئ“نفسن الاتتجاة تكززت لقاءات اتحاد أصحاب العمل برئيس الوزراء. 
مطالباً بحل لجنة الوازد وإعادة فتح الصرافات والسماح بقتح حسابات بالعملة 
الصعبة والاستفادة منها فى استيراد مدخلات الإنتاج والسلم الضرورية 
الأخرى. ورد الصادق الهدی على هذه الانتقادات بأن الحكومة ليست ضد 
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القطاع الخاص آوالصارف الخاصة, بل ضد النشاط الطفیلی والفوضی الصرفية 
وتجاوز لوائح وتوجیهات بنك السودان(**. 

وظلت صحف الجبهة الاسلامية القومية تواصل حملتها الإعلامية ضد لجان 
التحقیق» حیث کتب موسی یعقوب. الستشار الإعلامى لبنك فيصل الاسلامی» 
ثلاث مقالات فى آسبوع واحد. جاء فیها «آن تبنی صحیفتی الهدف البعثية 
والیدان الشيوعية للجان التحقیق فى الصارف. ودفاعهما عن هذه اللجان بطريقة 
سافرة. يؤكد ان هذه اللجان قد ولدت على آیدی قابلة يسارية» ورکز على أن عمل 
هذه اللجان ادى إلى كشف أسرار الصارف والأضرار بسمعتهاء وأشار إلى ان 
المراسلين الأجانب ظلوا یتسایلون عن الفوضى التى تسود الجهاز المصرفى ولا 
يجدون لها سبباً مقنعاً. كما أشار إلى شكوى البنوك الاجنبية من المضايقات التى 
يسببها عمل لجان التحقيق وإلى استنجاد سيتى بنك بمركزه فى نيويورك للتدخل 
والضغط على حكومة السودان لایقاف هذه المضايقات7*) وذلك يعنى تداخل 
الضغوط الداخلية والخارجية وترابطها لعرقلة تنقیذ سياسات الحكومة تجاه القطاع 
الصرفی. وفى بداية مارس ۱۹۸۷ قدمت لجان التحقيق تقريرها الختامى 
وتوصياتها للنائب العام. وأعلن رئيس الوزراء ان «لا تسويات فى مخالفات البنوك 
وان العدالة ستأخذ مجراهاء!' *). ولكن اشتداد الحملة الإعلامية والضغوط 
السياسية والاقتصادية, التى صاحبتها خلال تلك الفترة. آثار مخاوف قوى 
الانتفاضة من احتمالات خضوع الحكومة أمام هذه الضغوطء والتخلى عن شعارات 
تصفية الفساد المصرفى واصلاح القطاع الصرفی» وعن شعارات الانتفاضة 
الاخری, وذلك رغم تصريحات رئيس الوزراء التى أكد فيها تمسك الحكومة بتلك 
الشعارات. وتتيجة لذلك وقعت ۳۳ نقابة على مذكرة طالبت فيها باجتثاث الفساد فى 
القطاع الصرفی واستعادة آموال الشعب النهویه. ورفعتها لرئيس الوزراء. ورد 
علیها وزير شئون الرناسه بقوله «اننا نرفض ان تتحول النقابات إلى اطار موازی 
للجمعية التأسیسیة». وردت النقابات على تصریح الوزیر بتأكيد تمسکها بموائیق 
وشعارات الانتفاضة ومطالبتها باستمرار التحقیق فى کل الصارف. الخاصة 
والعامة» بما فى ذلك البنك الرکزی(۲*). 

وهكذا برزت قضية اصلاح الجهاز الصرفی واجتثاث الفساد فيه خلال الشهور 
الاولی من عام ۰۱۹۸۷ بشکل أقوى من الفترات السابقة. وتحولت إلى محور رئیسی 
فى حركة الصراع السیاسی والاجتماعی» خاصة بعد اقالة الحکومة الائتلافية 
الاولی وتکوین الحکومة الثانية. 

فقد التزمت الحکومة فى برنامجها العلن بتصفية اثار مایو الاقتصادية» وفی 
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مقدمتها اصلاح الجهاز الصرفی وکشف ممارساته التخريبية ومحاکمة‌السئولین 
عنها واسترداد آموال الشعب النهوية. ولکن سير الحكومة الائتلافية الأولی فى هذا 
الاتجاه كان يظيذا جداً. فلجان التحقیق فى الصارف صارت منذ البداية هدفاً 
لحملات إعلامية واس ومتؤاضاة من قبل قوی الفساد الصرفی وفتات الرأسمالية 
التجاریه والمصرفية المحلية والاجنبيةء بما فى ذلك دواثر معینه داخل حزبى الأمة 
والاتحادی الدیمقراطی. ورغم التصریحات الأيجابية التی ظل پرددها رئيس الوزراء 
ومساعدوه. الا أن الحكومة لم تخط خطوة واحدة فى اتجاه تنفیذ ما رددته تلك 
التصریحات. فرئیس الوزراء لم ینفذ وعده باصدار قانون جدید لتنظیم النشاط 
الصرفی, وقفل آبواب المارسات الهدامة. وکان من المکن سحب تراخیص 
الصارف الخاصة الاجنبية والشتركة. بسبب ممارساتها التخريبية وتجاوزاتها 
التعهدة والتكزرة لتوجييات التنك الركزع ودلك اسيكناد ا لقانون منك السو دان نوی 
حاجة لمحاكمات. ولكن يبدو ان تداخل المصالح الاقتصادية وتشابکها هو الذى أدى 
إلى بطء إجراءات التحقيق والبدء فى إصلاح جدى للجهاز المصرفى. ومع كل ذلك 
فقد نجحت ضغوط قوى الانتفاضة فى أن تعيد الحکومة» على لسان رئيس الوزراء 
نقسه. تأكيد التزامها باسنتمرار التحقيق فى كافة المصارف ورفض التسويات 
وتقديم قضايا الفساد المصرفى للمحاكمة). ` 

لقد كانت لجنة التحقيق الأولىء التى شكلها النانب العام الانتقالی. مفوضة 
بإستخدام سلطات النائب العام الواردة فى قوانين النائب العام والإجراءات الجنائية 
والثراء الحرام لسنة ۱۹۸۳. وكانت تملك. بحكم قرار تكوينهاء سلطة القيام 
بالتحقيق فى كل المصارف الخاصة والعامة. ورغم العقبات التى واجهتها فقد شمل 
تقريرها الختامى نتائج تحقيقاتها فى أحد عشر مصرفاً من المصارف الخاصة, 
الاجنبية والمشتركة؛ وقامت بفتح بلاغات ضد بنك فيصل الاسلامی الشرق 
الأوسطء البنك الأهلی» سيتى بنك. النيل الأزرقء البنك العالمى وبنوك أخرىء وذلك 
بتهمة تجاوز السقوف الائتمانية والاحتفاظ بفروقات تخفيض الجنيه السودانى 
واستفلال مواردها فى أوجه غير مشروعة. ولكن النائب العام فى الحكومة 
الائتلافية الأولى والثانية قام فى مارس ۰۱۹۸۷ بتجميد أعمال لجان التحقيق 
وتحويل تحقيقاتها إلى وزير المالية والتخطیط وذلك بعد الضجة الإعلامية الواسعة 
التى أثارتها صحف الجبهة الإسلامية القومية حول طلب لجنة التحقيق من محافظ 
البنك المركزى تجميد أرياح المضارفء الخاصة الاجنبية والشتركة, لحين الفراغ 
من التحقیقات. ونتيجة لذلك قامت النقابة العامة لموظفى الصارف برفع مذکرة 
احتجاج لرئیس الونراء والجمعية التأسيسيةء اکدت فیها ان لجان التحقیق تضم 
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کوادر موهله وتوصلت إلى الكثير من الخالفات والمارسات التخريبية فى القطاع 
الصرفی, رغم ضعف الامکانیات والعراقیل التی وضعت فى طریقها بواسطة 
ادارات الصارف. وأشارت المذكرة إلى أن هناك محاولات من بعض الاوساط لإفراغ 
التحقیقات من محتواها الحقیقی وتحویلها إلى مخالفات ادارية تعالج فى إطار 
لوانح بنك السودان» وذلك خضوعاً لضغوط القوی الستفيدة من الفساد الصرفی. 
وأكدت أيضاً أن استمرار التحققات فى الصارف الخاصة والعامة لا يشكك فى 
مصداقیه الجهاز الصرفی» كما تروج صحف الفئات الطفيليةء بل يعزز من 
مصداقيته وثقة الجمپور فیه. وطالبت النقابه بتطهیر القیادات الإدارية فى بنك 
السودان e‏ التحارية لته خاضية انعبات الاشيراق ار كى هو لذی 
فتع الباب لتلاعب الصارف الخاصة“). ووجدت المذكرة تأييد عدد كبير من 

النقابات والحركة السياسية فى البلاد. وكان لها تأثير واضح فى تراجم النائب 
العام عن قراره بتجميد أعمال لجان التحقیق, ولكنه حول تحقيقاتها لوزارة المالية. 
وفی نوفمیر ۱۹۸۷ عقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا هاجم فيه الصارف الخاصة 
واتهمها بالفساد وتخريب الاقتصاد الوطنى» وأعلن تكوين لجنة جديدة للتحقيق فى 
كل الصارف العامة والخاصة: بما فى ذلك البنك الرکزی» بوصفه السئول الأول 
فى الخلل عن التشاط الصرفی. ولکن محافظ البنك المركزى رفض آوامر الوزير, 
بحجه آنها تتعارض مع قانون البنك العدل لسنة ۱۹۸۲ الذی جعله تابعا لرأس 
الدولة ولیس وزير المالية» كما رفض تخصیص مکاتب للجنة داخل مبانی البنك (۰*. 
وفی موتمره الصحفی آشار الوزیر إلى أن تحقیقات اللجان فى الصارف الخاصة 
الاجنبية والشترکه کشفت ممارسات خطيرة وخللا متعدد الوجود. وان معظم 
المصارف لا تراعی الأسس المصرفية المتعارف عليهاء ولاتراعی الدقة فى توزيع 
الخاطر, وتركز تسهيلاتها فى عدد محدود من العملاء. وذكر أن بعض البنوك 
تجاوزت السقوف الائتمانية باکثر من ١85‏ ران بعض التجاوزات فاقت البلیون 
جنیه, وبعض البنوك یتلاعب فى حصيلة الصادرات من العملات الصعبة ویقوم 
بایداع مبالغ کبيرة من العملات الصعبة دون مستندات أو باقرارات جمركية مزورة. 
ویعضها الآخر قام بفتح صرافات فى الخارج لشراء مدخرات الغتربین وحفظها فى 
بنوك أجنبيةء وهذا یعتبر تهریباً للنقد الاجنبی من السودان. وآکد الوزیر أن البنوك 
الإسلامية تقوم بعملیات مرابحة وهمية ولا تلتزم بالصیغ الاسلامية. كما أنها قامت 
بمنح بعص التجار وشا حسبه 4 لشراء دولارات من السوق الأسود لصالح هذه 
البنوك. وأشار إلى أنه سیتم تقدیم احدی عشر مصرفاً للمحاكمة بعد أن اکملت 
اللجان تحقيقاتها فيها. واكد ان الجهاز المصرفى كان طرفا أصيلاً فى الفساد 
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والفوضى الاقتصادية خلال فترة الحكم المايوى وفى الفترة اللاحقة. الامر الذى 
أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وإتساع النشاط الطفيلى والسوق الأسود 
والتهريب. وأشار إلى أن المصارف الخاصة: : الاجنيية والشترکه. وخاصة المسماة 
إسلامية. خلقت قمم النشاط الطفیلی. حيث تعکس الاحصائيات ان الثروات 
المتراكمة من هذا النشاط ارتفعت من ١8‏ مليون عام ۱۹۷۰ إلى أريعة مليارات جنيه 
فى عام ۱۹۸۰/۸۶ . وأوضح أن نصف الصارف الخاصة. الخمسة عشر» > لم تکمل 
رأسمالها المسموح دئةه, وبعضها يحول أرياحه إلى الخارج. . وأوضح ا أن حجم 
رؤوس الأموال التى لم تسدد تبلغ ۱۶ مليون دولار. واتهم الوزير المصارف بالعمل 
على عرقلة وافشال السیاسات الاقتصادیه للدولة وبعدم تا بالسياسة الائتمانية 
للحکومة. وشملت الاتهامات التعامل بالنقد الاجنبی واستیراد سلم غير آساسیت(۱*) 
وفی مایو ۱۹۸۸ وافق مجلس رأس الدولة على تقدیم احد عنس سردا للمحاکمة 
بتهمة تخریب الاقتصاد الوطنى ‏ ووقتها كان الصادق الهدی قد حل الحکومة 
الائتلافية الثانية وشرع فى تکوین حكومة الوفاق. بمشارکه الجبهة الإسلامية 
الفومبة. الأمر الذى آثار شكوكاً قوية حول تقديم هذه المصارف للمحاكمة: وذلك 
بحكم التحول الكبير الذى حدث فى توازن القوى والتقل الكبير الذى كانت تتمتع به 
الفئات التجارية والمصرفية داخل تركيبة حكومة الوفاق. 

هکذا. إذن» ظلت الحكومة الائتلافية الأولى والثانية تواجه کل هذا إا 
والفوضى بتردد ظاهر وخطوات بطيئة وخجولة, رغم آنها كانت تملك أغلبية مريحة 
فى الجمعية التأسيسية حون من امار ا والأجراءات الضرورية 
سياسية واقصتادية عديدة» » داخلية کان وذلك بعد مرؤر عامين على تسلمها 
للسلطة. وکان لذلك تأثيره الكبير فى دفعها لتغيير سياساتها الاقتصادية 
وخضوغهاأ لشروط صندوق النقد الدولی ولضغوط الجبهة الاسلامیه والفنات 
التجارنه والصرفية. والواقع تردد الحكومة الائتلافية وتراجعها عن سیاساتها 
الاقتصادية واصلاح النظام الصرفی كانت له تأثيراته فى بطء خطواتها العملیه 
لصياغة خطة الانقاذ الاقتصادى وتصحيح مسار الاقتصاد الوطنی, التی آدت إلى 
تأخیر اعدادها وإعلاتها . حتى عام 5 . 


-خطة الانقاذ الا قنصادی؛ 

لقد حدّد المؤتمر الاقتصادی الوطنی الأول مؤشرات خطة الانقاذ الاقتصادی. 
وواصلت لجانه نشاطها لاستکمال |عداد الخطة والسیاسات الاقتصادية والالية 
المرتبطة ,نها وذلك بالتعاون مغ وزارة الالية والتخطیط. ولکن عمل هده اللجان اتسم 
بالبطء الشدید. فبعد اكثز من عام من تكوين الحكومة الائتلافية الاولی. أعلن وزير 
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الالية انطلاق العمل لاعداد البرنامح الریاعی للانقاذ والاصلاح والتنمية» وأن العام 
القادم سیشهد إعلان البرنامج والبدء فى تنفیذم( . ویبدو أن هذا البطء والتعسر 
کان تا بتعسر مفاوضات الحکومة مع صندوق النقد الدولی واقتناع الاوساط 
المؤثرة داخل الحكومة بربط اعداد الخطة بالاتفاق مع الصندوق. ففی بداية ۱۹۸۷ 
أعلن رئيس الوزراء أنه «بعد جهود طويلة ومضنية وافق الصندوق على مناقشة 
برنامج الحكومة للانقاذ الاقتصادی وسیصل رده خلال شه م( . وأضاف فی 
نفس التصريح ان الصندوق وافق على ۱۷ قدا وتحفظ على ۷ بنود من برنامج 
الحكومةء شملت دوسیع دور القطاع الخاص. نحریر الاسعار ونحفیضص سعر 
صرف الجنيه. . وفى هذه الفترة, بالتحديد: قامت وزارة المالية والتخطيط باستيعاد 
الاقتصادیین العروفین بارائهم الرافضة لروشتة الصندوق والمتمسكة بمقررات 
المؤتمر الاقتصادی» من لجان اعداد البرنامج الریاعی واستبدالهم باقتصادیین 
آخرین. ويالطبع لا یمکن عزل هذا الاجراء عن التطور الذی شهدته الفاوضات مع 
الصندوق أو عن الخلافات التی كانت تجری تحت السطح وسط الوزراء وحزبى 
الائتلاف حول التوجهات والسیاسات الاقتصادية للحكومة خلال تلك الفترة. فيعد 
عودته من واشنطن. من أول مایو ۸۷« أعلن وزير المالية والتخطیط «ان السودان 
متمسك بموققه وله رویه محدده ة تحدئنا عنها كثيراً, والصندوق له روشته العروفه. 
السودان رفضص هذه الروشتة. وبحن نعتير برنامجنا هی المخرج لأزمة الاقتصاد 
الوطنی ونريد حلولاً لمشاكلنا مع الصندوق برژیتنا نحن ولیس برژية خارجية, 
والأمل أن نصل إلى حل معقول للجانبين ولصلحة, المواطن والاقتصاد الوطنی»(*۳. 
وخلال تلك الفترة نشرت الصحف المحلية أخباراً عن نية 3 الحكومة لتوحید سعر 
صرف الجنیه. بهدف إزالة التشوهات الاقتصادية ولرفع الدعم عن السكر والدقيق, 
استجابة لضفوط داخلية وخارجيه. وکلها توجهات لم تکن بعنده عن ظهور خلافات 
وزاء القطاع الاقتصادى حول السياسات الاقتصادية وتفريغ الیناء. التى أدت إلى 
حل الحكومة فى ۱۳ مايو ۱۹۸۷. وفى مواجهة هذا التراجع» الذى بدأت تطوراته 
تظهر فى الصحف ومجالس العاصمة. رفعت نقابة الاقتصاديين والإداريين مذكرة 
لوزير المالية والتخطيطء رفضت فيها فكرة تخفيض الجنيه السودانی تحت غطاء 
توحيد سعر صرفء وطالبت الحكومة بإتخاذ إجراءات جادة للخروج من الأزمة التى 
تعيشها البلاد. وأكدت أن أسباب انخفاض قيمة الجنيه ترجع إلى إصرار الحكومة 
على إتباع سياسة حرية النقد الاجنبى وعجز بنك السودان وتستره على المارسنات 
الهدامة وعمليات تهريب العملة الصعبة عبر البنوك التجارية الخاصة والتهريب عبر 
الحدود وتدنى الانتاج المحلىء بسبب سياسات التخبط وسوء الإدارة. وطالبت 
المذكرة بالرجوع إلى سياسة الرقابة على النقد الاجنبى. وتشجيع الصادرات 
وتحويلات الفتریین. وتقييد الاستیراد» والسعى لتجميد المديونية الخارجية, 
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ومحارية التهریب. وئوفیر مدخلات الانتاج» رفض التعامل بسياسة الاستیراد بدون 
تحویل» طرح تقریر اللجنه الخاصة بنفییم العلاقة مع الصندوق للمناقشة العامة, 
وكذلك مفترحات الصندوق وبدائل الحكومة, الالتزام بمقررات وتوصیات المؤتمر 
الاقتصادی» وطالبت النقایات والاتحادات المهنية بتبنی المذكرة واتخاذ موقف موحد 
ضد الخضوع لشروط الصندوق! "۲. ومن الواضح ان المذكرة تضمنت برنامجاً 
اقتصادیا كاملا انطلق من موقع الالتزام بمقررات المؤتمر الاقتصادی الوطنی الأول 
وشعارات وآهداف الاتتفاضت. لذلك وجدت ترحيباً سياسياً واسعاً وسط النقایات 
والاتحادات والاحزاب السياسية. أما وزير الالية, فقد رحب بالذکرة وأكد اتفاقه 
مع الكثير من الأفكار التی طرحتها ورفض مطالبتها بطرح قضية العلاقة مع 
الصندوق ومفترحاته ویدائل الحكومة للمناقشة العامة بحجة «ان ذلك بضعف 
موقفنا التفاوضى». ويذلك ظلت الحكومة مستمرة فى كتمان مفاوضاتها مع 
الصندوق وفى توجهها للتراجع عن برنامجها المعلن بفتح باب الاستيراد بدون 
تحویل لثلائین شلعة فى بداية آغسطس ۱۹۸۷ . وفی بداية اکتویر آعلن وزير الالية, 
فى مؤتمر صحفی» تفاصیل الاتفاق مع صندوق النقد الدولی الذى شمل توحید 
سعر صرف الجنیه للصادرات والواردات فى سعر موحد یعادل ۰ . جنیه 
للدولار.(کان ۲,۰ جنیه).آی تحفیص سعر الصرف بنسبة ۸۰/, تعدیل فثات 
الجمارك وتخفیضها بما يترك اسعار السلع الاساسية كما هی. خاصة الخبر 
والادوية والجازولین والزیوت. السيطرة على التضخم فى عرض التقود لیکون فى 
حدود ۸۲۳ فقطء ایجاد مصادر لایرادات اضافية تعادل ۲/ من إجمالى الناتج 
الحلی عن طریق رفع سعر البنزین العادی من ٩.۷‏ إلى ۵.٩‏ جنیه والسیوبر من ٩‏ 
إلى ١. ٥‏ جنيه وللسكر من ٠‏ إلى ۰ قرشاء وإخراج هذه السلع من التموین» 
زيادة رسوم الجمارك على الاسمنت الستورد. تقنين الضرائب فى الاقالیم. إدخال 
نظام العائد التعويضى فى النظام الصرفی, تطبيق نظام سندات الخزائن لجذب 
مدخرات الجمهورء إلغاء لجنة الموارد وتحويل سلطاتها للبنوك التجارية تحت 
إشراف بنك السودان. . . وفى مقابل التزام الحكومة بتنفيذ هذه الشروط أكد 
الوزير أن الأسرة الدولية ستلتزم بتوفير ٤.۸‏ مليار دولار. خلال أربع سنوات, لسد 
الفجوة فى ميزان المدفوعات وتمويل مشروعات وتسديد دیون خارجية:؛ تأمين 
إنسياب الموارد البترولية لمدة عامين وتوفير ۲۰۰ الف طن من السكر تصل البلاد 
قرسا الموافقة على البرنامج الرياعى للإنقاذ والإصلاح والتنمية ورفع الحظر الذى 
فرضه الصندوق على السودان فى فبراير ۱۹۸۲. واشار الوزير إلى ان الحكومة 
رفضت شروط الصندوق الخاصة بتغويم الجنيه ورفع الدعم عن سلع أساسية 
وتصفية بعض المؤسسات العامة وتحویلها للقطاع الخاص). ٠‏ 

وبذلك یتضح أن القوى المؤثرة داخل الحكومة. كانت فغلاً تربط بين الاتفاق مع 
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الصندوق والبدء الجدی فى اعداد خطة الانقاذ الاقتصادی. ففی مایو ۱۹۸۷ أعلن 
وزير الالية أن العمل يسير حثيثاً فى إعداد البرنامح الرباعی وسینتهی قریبا("". 
۰ وذلك بعنی أن الاطار العام للبرنامج قد تحدد من خلال تقدم الفاوضات مع 
الصندوق, التی توصلت إلى إتفاق کامل فى أغسطمن نفس العام؛ واتفق الطرفان 

علی اعلانه بعد ۱۳۱ . ویتضح ذلك انیا من سير الحکومة» منذ بداية ۰۱۹۸۷ 
فى التخلی عن الوجهات والسیاسات التی أعلنتها فى یونیو ۱۹۸۲ وانتهاح 
سیاسات آخری تتماشی مع توجهات الصندوق وتستجیب لضغوط الفئات التجارية 
والطفيلية والجبهه الاسلامية القومية» التی تزایدت خلال تلك الفترة. لذلك وجد 
الاتفاق معارضتواسعة من قوی الانتفاضة والنقابات والاتحادات الهنية» عبرت عن 
نفسها فى مظاهرات طلابية وشعبية فى العاصمه والاقالیم وحملات صحفية 
وسياسية متواصلة. فقد كان الاتفاق يحمل معظم شروط الصندوق التقليدية» مقابل 
وعود بدعم ميزان الدفوعات وتسهیلات آخری. وهی نفس الشروط التی جربها 
السودان خلال سنوات الحکم الایوی «وکان من المکن الوصول إلى اتفاق أفضل 
لو أن الحکومه الائتلافية قد قامت بتنفيذ برنامجهاء الذی أعلنته فى منتصف 
7م والتزمت بمقررات المؤتمر الاقتصادی الوطنی, لو حدث ذلك خلال الفترة 
السايقة لتمکنت الحکوم؟ة من خلق الشروط السياسي؟ة والاقتصادية الضرورية 
للوصول إلى اتفاق أفضل یساعد على السیر فى تصحيح مسار الاقتصاد السودانی 
وتلبية احتیاجات الجماهیر!۲). ومن هنا فإن خضوع الحکومة الائتلافية لشروط 
الصندوق الجحفة «هو نتيجة طبيعية لسیاستها وادائها خلال عام ونصف فى 
الجبهة الاقتصادية, واهمالها لقررات المؤتمر الاقتصادی. وقبول هذه الشروط لیس 
إلا مظهر من مظاهر أزمة الحکم فى البلاد»(). وهکذا وضعت الحکومة الائتلافية 
الثانية أقدامها فى كيان جدید. قادها إلى آزمات سياسية متواصلة, آدت فى بداية 
عام ۱۹۸۸ إلى حلها وتكوين حكومة جديدة شاركت فيها الجبهة الاسلامية القومية. 


نظرة إجمالية: 

من هذا العرض يمكننا ان نقول ان الحكومة الائتلافية الأولى والثانية 
(۱۹۸۸۸/۸۱) قد فشلت فى مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والخراب الاقتصادى 
والاجنماعی الذى خلفه النظام المايوى. فقد بدأت بتوجهات وموجهات إقتصادية 
سليمة لإجراء اصلاح اقتصادی جدی, لکنها تراجعت عنها نتيجة لضفوط سياسية 
وإقتصادية داخلية وخارجية عديدة واضطرت الی ان تيدأ من حيث انتهی النظام 
الایوی. خاصة بعد أكتوير ۷. ولكن ذلك لا ینفی. بالطبع» بعض التطورات 
الاقتضادية الإيجابية التى شهدتها هذه الفترة. فقد ارتفع معدل نمو إجمالى الناتج 
الحلی من ۱ ۰ ۸۲ عام ۶۵ إلى ۸۶.۳ عام ۱۹۸۷/۸۱ ثم انخفض إلى ۲ عام 
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۷ مقارنة بمعدل ۱۹۸۰/۸۶ الذی كان قد هبط إلى ناقص ۳(/۱۲۰۸). 
انتاج الحاصیل الرئيسية خلال السنوات الذکورة كما بلی(۳): 


۱- الذرة: ۱۹۹۳/۸ ۱۸/۸۷ 
- المساحة ۱۱۸ ۲ مليون فدان 
- الانتاج ۳.۳ ۶ ملیون فدان 


۲- الدخن: 
- المساحة 7 ملیون فدان 
نت الإنتاج 1 = 2 طن 


۳- الفول السودانی: 
- الساحهة 
- الانتاج 


۱۹۸۷/۸٦ 
۱۲ 


۱۸۹/۸۹ 


٤‏ السمسم: 
ات ا شتا 
- الإنتاج 


0 حل القمح: 
- الساحة 
- الانتاج 


1- القطن: 
. - المساحة 
- الإنتاج 
- التصدير 


وفى هذا الخصوص يقول الصادق المهدى "ان السودان لم يصدر جوالاً واحداً 
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تقدیرات حجم عائداتها إلى ۷۰۰ ملیون دولار فى ميزانية 14(۱۹۸۹/۸۸)". 

وفى نفس الاتجاه ارتفع إنتاج مصانم السکر من ۶0۲ آلف طن عام ۱۹۸7/۸۰ 
إلى ۶۷۲ ألف عام ۱۹۸۲ ثم انخفض إلى ۶۰۸ آلف طن عام ۱۹۸۸/۸۷ . ومع کل 
ذلك ارتفع عجز الیزان التجاری من ۸٩۶‏ ملیون جنیه عام ۱۹۸۰ إلى ١.1‏ ملیار 
عام ۱۹۸ وحوالی ۱.۳ ملیار عام ۱۹۸۷ وحوالی ۲۰۶ ملیار جتیه عام ۰۱۹۸۸ 
وذلك بسبب ارتفاع فاتورة الواردات» من ۸۶۶ ملیون جنیه عام ۱۹۸۰ إلى ۱.۰ 
ملیار عام ۱۹۸۷ وحوالی ۲۰۳ ملیار جنیه عام ۱۹۸۸ . وبجانب ذلك ارتفع عجز 
الميزانية العامة ومژسسات القطاع العام من ۲۰۸ ملیار جنیه عام ۱۹۸۷/۱۹۸۲ إلى 
۹ ملیار عام ۱۹۸۸/۸۷ وحوالی ۷۰.1 ملیار جنیه عام 19(۱۹۸۹/۸۸). واعتمدت 
الحكومة فى تمویل هذه العجوزات الكبيرة على الاستدانة من النظام الصرفی 


والقروض الخارجية على النجو التالى(17): 
3 ۰3 ۱۹۸۸/۸۷ 
- الاستدانة من النظام الصرفی 1۹ 43 
- القروض الخارجية 7۸2۱ ۸21 


ونتيجة لتزايد العجز الداخلى والخارجى عاماً بعد عام؛ وتخفيض سعر صرف 
الجنيه فى أكتوير ۱۹۸۷ بنسبة ۸۰/ ارتفعت معدلات التضخم من ۶۰/ عام 
7 إلى ۰/۷۰ عام ۱۹۸۸/۸۷ . وتشير الاحصائيات إلى إرتفاع الرقم 
القياسى لتكاليف المعيشة من ۱۲۶ عام ۱۹۸۲ إلى ١٠١‏ عام ۱۹۸۷ ثم إلى ۲۶۷ 
عام ۱۹۸۸ ؤحوالى ٤١١‏ عام ۰۱۹۸۹ مقارنة بسنة الأساس ۱۰۰(۱۹۸۰). ونتيجة 
لذلك ارتفع متوسط أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة ۰/۲۶ ۰/۲۰ 16/ خلال 
السنوات ۱۹۸۸/۸۷/۸۲ على التوالى(17). وأدى كل ذلك إلى إرتفاع كبير فى 
تكاليف العيشهة, خاصة بالنسية لأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة. كما هو واضح 
فى الجدول التالى(18): 
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وتضاعفت معاناة ضیق العیش بسبب ندرة السلم الضرورية وضعف الرقابة 
على الأسعار وسيطرة الفثات الطفيلية على حركة السوق والأسعارء بما فى ذلك 
السلع التموينية المدعومة من الحكومة. وفى المقابل لم يشهد هيكل الأجور والرتبات 
أى تغييرات خلال فترة الحكومة الائتلافية الأولى والثانية. وهذا ما أدى إلى نهوض 
حركة مطلبية واسعة وسط نقابات واتحادات العاملين خلال عامى ۱۹۸۸/۸۷ فى 
العاصمة والاقاليم. وصلت ذروتها فى إنتفاضة ديسمبر ۱۹۸۸ التى شملت 
العاصمة والعديد من مدن الاقاليم. 


ثانياً: الحرب الأهلية ومسيرة السلام: 

بعد تشكيل الحكومة الائتلافية الأولى التقى الصادق الهدی» رئيس حزب الأمة 
ورئيس الوزراء. بصفته الاولی. بالعقيد جون قرنق, زعيم حركة تحرير شعب 
السودان: على هامش إجتماعات مؤتمر القمة الأفریقی» الذى عقد فى أديس أبابا 
فى بولیو ۱۹۸۲ . ويصف الصادق المهدى ذلك اللقاء بقوله: «تبادلنا وجهات النظر 
واتفقنا على ان يكون إعلان كوكادام هو الأساس لايقاف الحرب الاهلية والحل 
السلمی الدیمقراطی, وعلى توسيع قاعدته بمشاركة الحزب الاتحادی الديمقراطى 
والجبهة الإسلامية القومية. واتفقنا على ان يستمر دستور ۱۹۸۰ المؤقت بدلاً من 
العودة لدستور 1157 العدل ۱۹۱۶ مع تعديل المادة الرابعة لتكون أشمل. واختلفنا 
حول القوانين التى ستحل محل قوانين سبتمبر ۱۹۸۳ عند الغائها. قالوا: العودة 
لقوانين ۰۱۹۷۶ وقلت نصدر قوانين جديدة يتفق عليها على أساس مبدأ واضح: 
القوانين العادية يتم تطبيقها فى كل أقاليم البلاد. والقوانين ذات الصبغة الدينية 
تخصص فى نطاق المجموعة الوطنية الخاصة بها. وانتهى اللقاء على نبرة ودية 
وعلى أن نواصل معا مساعى الحل السلمى الدیمقراطی»). وفى ١1‏ أغسطس 
۲ أى بعد أسبوعين تقريباً من لقاء الصادق/ قرنق. قامت الحركة باسقاط 
طائرة مدنية قرب مدينة ملکال بمحافظة آعالی النیل. وادی ذلك إلى تسمیم العلاقة 
بين الحركة والحکومة الائتلافية والی إرتفاع أصوات قوی التصعید الضاد 
والحسم العسکری, التی كانت تقودها الجبهة الاسلامية القومية. وفی الفترة 
اللاحقة قامت الجركة الشعبية بنقل التوتر الأمنی إلى جنوب کردفان والنیل الأبیض 
ومنطقة بحر الغرال وغیرها, ومنع دخول الاغاثه للمناطق التأثرة بالجاعة فى الاقلیم 
الجنوبی» وطالبت وکالات الاغاثة الاجنبية بتسلیمها مواد الاغاثة الخاصة بالجنوب 
لتقوم بتوزیعها . وفی القابل قامت تکتیکات قوی التصعید الضاد فى الشمال على 
اتهام الحرکه الشعبية بالعمالة لقوی أجنبية والطالبة برفض الحوار معها واتهام 
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القوى السياسية الداعية للحوار والحل السلمى بالطابور الخامس. وهكذا بدأت هذه 
القوى تضاعف ضغوطها على الحكومة الائتلافية لرفض الحوار وإعتماد نهج 
الحسم العسكرى. وكان لهذه الضغوط تأثير ها فى عرقلة جهود السلام. وذلك من 
خلال احجام الحكومة الائتلافية الأولى: منذ البداية, عن تبنى إعلان كوكادام كإطار 
لعملية السلام وإيقاف الحرب الأهلية وعقد المؤتمر الدستوری. وذلك يسبب خلافات 
أطرافها الأساسية ورغبة رئيس الوزراء فى جذب الاتحادى الديمقراطى والجبهة 
الإسلامية إلى تأييد الإعلان. وفى الوقت نفسه أدت خلافات حزيى الأمة والاتحادی 
الديمقراطى إلى تلكؤ الحكومية الائتلافية فى إلغاء إتفاقية الدفاع المشترك مع مصر 
وقوانین سبتمبر ۱۹۸۲ التى كانت تمثل أهم ينود إعلان کوکادام: فقد ظل الخلاف 
بين الحزیین مستمرا حول إتفاقية الدفاع الشترك. حيث كان رئيس الوزراء يقول 
أن ميثاق الاخاء الصری السودانی, الذى وقعه مع الحكومة المصرية عام ۰۱۹۸۷ 
يعنى عملياً إلغاء إتفاقية الدفاع وغيرها من الاتفاقيات الشابهة السابقة» بينما كان 
وزراء الاتحادى الديمقراطى يصرون على الدفاع عن الاتفاقية وعدم إلغائها. ومع 
استمرار الخلاف حول هذه القضيةء فإن مجلس الوزراء لم يتخذ فيها قراراً حاسماً 
حتى نهاية الحكم الائتلافی فى مارس ۰۱۹۸۸ 

ونفس هذه الخلافات أدت أيضاً إلى تلکق فى إلغاء قوانين سبتمبر واصدار 
قوانين بديلة لها. وفى هذا الموضوع تقول رواية الصادق المهدى «ان أول مشكلة 
واجهت الحكومة الائتلافية حول هذه القضية هی إلحاح حزب الأمة على إلغاء 
قوائيق سكتمدن:ورفكن الحزب: الاتحادى الديمقراطن للإلغاء طالباً قحف ها ب وذلك 
رغم ان الاتحاديين وقعوا على ميثاق الانتفاضة الذى نص على إلغاء تلك القوانين. 
ويذلك تراجعوا عن التزامهم السایق. وفى النهاية توصل الحزيان إلى نص توفيقى 
ينص على اصدار قوانين بديلة تلغى قوانين سبتمبر ۱۹۸۲ بموجبها. ولعل ذلك 
یرجم إلى تخوف الحزب الاتحادى وخضوعه للحملة الإعلامية التى كانت تقودها 
الجبهة الإسلامية ضد الفاء تلك القوانین» باعتبارها قوانين شرعية. وفى ظرف 
شهرين بعد تكوين الحكومة الائتلافية الاولی» قدم النائب العام مشروع قانون 
جنائى جديد لم نتفق علیه» وقررنا توسيع المشاورات حوله مع كافة القوى 
السياسية. ويالفعل تقدمت عدة جهات بمشروعات جديدة نذكر منها: مشروع نقابه 
اللحامین, مقترحات قدمتها الهيئة القضائية بطريقة غير مباشرة. مشروع قدمته 
الجبهة الإسلامية القومية. مشروع اقترحه الاستاذ علی محمود حسنین. . وقام 
التائب العام بجمع هذه الشروعات ودراستها. وقدم مشروعاً جديداً استفاد فى 
إعداده من كل المشروعات المذكورة. ولكن الهيئة البرلانية للحزب الاتحادى 
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الدیم قراطی آبدت عليه بعض التحفظات. اتفق الحزیان على تکوین لجنة فنية 
مشتركة للنظر فى تلك التحفظات. ولکن قبل الوصول إلى حل حاسم حول هذا 
المشروع؛ تكونت لجنه وفاق وطنى لبحث قضية القوانين البديلة والوصول فيها 
لأوسع اتفاق ممكن. وشرعت اللجنه» بإشراف الاخ خالد فرح؛ فى عملها معتمدة 
على خبرة اعضائها الطويلة فى الحقل القانونى ومستفيدة من مشروعات القوانين 
التى سبق ذكرها بالإضافة إلى قانون ۱۹۷4 قوانين ۲۰٩۱و‏ ۱۹۲۹ قوانين الاثبات 
لسنة ۱۹۷۲ و571١1879١‏ وقانون الحركة لسنة ۱۹۱۲ والتجرية المهنية والسوايق 
القضائية فى السودان. ودرجت اللجنة على الاجتماع يومى السبت والثلاثاء من كل 
اسبوع» فى فترة زمنية امتدت من نوفمبر ۱۹۸۷ إلى مارس ۰۱۹۸۸ وأثناء عملها 
شاركت فيها كل الاحزاب الساسية الشمالية والجنوبية. وفى نهاية الفترة قدمت 
تقاريرها ومشروعات قوانين بديلة لقوانين سبتمبر ۰۱۹۸۲ شملت خمسة قوانين 
هى: قانون العقویات. الإجراءات الجنائية والدنیه» قانون الاثبات وقانون الحركة. 
وأوضحت اللجنة فى تقريرها انها اتفقت على مشروعات كل هذه القوانين 
واستيعدت مسألة أحكام الحدود واقترحت تكوين لجنة سياسية فنية للنظر فيها . 
وكانت تلك المشروعات تمثل أعلى درجة وفاق واكثر اجتهاد قانونی سودانى حديث. 
وكان المتوقع ان تجد قبول الجميع كقوانين بديلة مع تكوين لجنة سياسية فنية 
لحسم مسالة الحدود وضم ماتتفق عليه إلى مشروع قانون العقوبات. ولكن دخلت 
عوامل غير موضوعية حالت دون ذلك» تمثلت فى الآتى: 

- الحزب الاتحادى الديمقراطى سحب ممثله من اللجنة فى آخر مراحل عملها. 
بعد أن شارك فى كل المراحل السابقة. وذلك نتيجة لتوتر العلاقات بين سيد أحمد 
الحسین, نایب الأمين العام للحزب. وخالد فرح. منسق اللجنة. صحیح كان من 
الممكن البحث عن شخص آخر غير مختلف عليه ليكون منسقاً للجنة. ولكن لم يفطن 
أحد لهذه المشكلة ولم نظن انها يمكن ان تكون سبباً فى عرقلة عمل من هذا النوع, 
خاصة انه كان من العسير إيجاد شخص یلاحق أعضاء اللجنة ویحرص على 
جمعهم مثل خالد فرح!!. 

- الجبهة ااسلامية القومية شارکت فى کل مراحل العمل, وطالبت فى الرحلة 
الاخيرة بان يصعد عمل لجنة الوفاق ليأخذ طابعاً سياسياً رسمياً. حدث ذلك فى 
لقاء بين الصادق المهدى وحسن الترابى. ولكن فجأة انسحبت الجبهة من اللجنة فى 
آخر اجتماعاتها-وعند صدور التقرير الختامى أعلن حافظ الشیخ فى الصحف انه 
انسحب تنفیذاً لقرار من الجبهة. والتفسیر العقول لهذا التناقض هو ان الجبهة رأت 
أن تنسحب وتحتفظ بموقفها كله للمساومات السياسية, بعد أن تلمست استفحال 
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الخلاف بين الجزیین»(۲۰. 
ولکن» مع کل هذه التبریرات. یظل السوال قائماً: لماذا لم تقم الحکومة الائتلافية 
الاولی والثانیه بالغاء قوانین سبتمبر ۱۹۸۲ واصدار قوانین بدیلة لها؟ لقد حاول 
السید/ الصادق تبریر ذلك بالخلافات بين حزیی الائتلاف وخلافات شخصية بين 
سيد آحمد الحسین وخالد فرح منسق لجنة الوفاق الخ . . . وکلها مسائل كانت 
قابلة للحسم, لو كانت درجة الالتزام بالوعود كافية. لذلك فان هذه التبریرات لا 
یمکن ان تخفی حقيقة فشل الحكومة الحكومة الائتلافية فى إلغاء قوانین سبتمبر 
التی كانت تمثل هدفا أساسياً من آهداف الانتفاضة وپرنامج حزب الأمة. وخطوة 
هامة فى طریق ایقاف الحرب الاهلیه الجارية فى الجنوب والسیر فى طریق السلام 
والاستقرار. ويذلك سناعدت الحكومة الائتلافية على تأجيج نيران الحرب الاهلية 
والفتنة الدينية والعرقية» وعلی توفیر الناخ اللائم لانتعاش قوی التصعید الضاد 
والحسم العسکری» التی كانت تقودها الجبهة الاسلامية القومية. وذلك رغم ان 
"تظور الاحداث والخبرة التازيخية السودانية قد اثبتت استحالة الحسم العسکری» 
وان هزيمة آی طرف فى مثل هذه الحرب لن یخلف سوی مرارات لن تمحوها 
السنین ولن تفعل سوی زيادة الهوة بين الأشقاء فى شطری القطرء والدمار 
والخراب الاقتصادی والاجتماعی الذی لن تتم معرفة حجمه, بکل مایحمل من أهوال 
وحقائق مفجعة. الا بعد ایقاف الحرب. ویکفی هنا أن نعلم ان نفقات إدارة الحرب 
الأهلية كانت تقدر بحوالی أربعة ملیون دولار يومياًء أى حوالی آربعین مليون جنیه 
سودانی بأسعار عام ۰۱۹۸۸ حسب بعض التقديرات» وذلك بالاضافة إلى الخساش 
النشرية والادية والاقتصادية الأخری(۲۱. 
ومن جهة آخری لا یمکن اعفاء حركة تحریر شعب السودان من المسؤلية» وذلك 
اولا: بسبب موقفها السلبی من الوضم السیاسی الذی خلفته الانتفاضة ورفضها 
التعامل مع الجلس العسکری الانتقالی والحکومة الانتقالية. إذ لو فعلت ذلك لكان 
من المکن تغییر توازن القوی فى اتجاه ایجابی لصلحة الدیمقراطية والسلام 
والاستقرار . . ثانیا: يسبب عدم اخذها فى الاعتبار ماظل ینجم عن استمرار 
الخرب من دمار وخراب وخسائر بشرية واقتصادية فى الجنوب بشکل خاص 
"والبلاد بشکل عام - وهکذا لایمکن اعفاء حركة تحرير شعب السودان من 
المسئولية لوقفها بعد الانتفاضة, القائم على الترکیز على العمل العسکری واهمال 
العمل السیاسی ورفض التعامل مع الحكومة الائتلافية والاحزاب التقليدية الحاكمة 
وتبسیط حركة الصراع السیاسی والاجتماعی واختزاله إلى صراع عرقی دینی بين 
الاقلية العربية والاسلامية السيطرة فى الخرطوم والجموعات السكانية الهمشة فى 
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الي والقرب:والقبرق والشمال الاقصى ورمع اسف ار حالة كد السات 

وتعسر عملية السلام وتصاعد الحرب الاهلية وإتساع نطاقها فى الجنوب وجنوب 

کردفان النيل الابیض بدأت ترتفع بعض الاصوات المنادية بفصل الجنوب عن 

رال ی اهاط الح الي والجتوييدة على السواة كرو فون على فل 

العا سين فى يدل ماك الحتوي الى سراف الى متم عن سا دای 

لإمكانيات وموارد السودان. 

وتوصل البعض إلى أن العقل السودانى عاجز عن مؤاججهة المشكلةء بسبب 

ضعفه وقصوره. المتمثل فى عجز المثقفين الجنونيين فى الوصول إلى تحالفات 
حقيقية مع القوى الشعبية الشمالية غير المرتبطة يمفافيم التخلف وثقافة الإستعلاء 

العنصرىء وفى التركيز على النزاع بين الشمال والجنوب وإهمال :الحرؤبٍ المحلية 
داخل التركيبة القبلية فى الجنوب. وعدم رؤية حقيقية ان السودان کیان قابل للحل 
والتقسيم. بحكم تناقض الحلقات التى تكونه. ولذلك ری هذا الاتنتاه ضرورة 

إخضاع علاقة الشمال والجنوب إلى إستفتاء عام وذلك من أجل إقامة غلاقة جديدة 

مشروعة ومؤيدة وطوعية("). وفى نفس الاتجاه طرحت الجبهة الاسلامية..قی بدانة 
عام ۰۱۹۸۷ إعلاناً اسمته (ميثاق السودان) دعت فيه إلى نظام فیدرالی یسفح 
بإصدار قوانين للاغلبية السلمة فى الشمال واخری للأقاليم الجنؤبية: وذلك 
كمحاولة منها لارضاء طموح الجنوبیین فى حكم أنفمنهم بأنفسنهم. وبالتالى 
التخلص من عقبة أساسية فى طريق مشروعها لبناء دولة دينية فئ.الشمال؛ 
وكمحاولة للقفز فوق أطروحات الجنوبیین حول قضایا الحكم والهوية وتوزيع 
السلطة والتثروة. وكمدخل لبناء تحالفات سياسية مع:مجموعات قبائل الاستوائية 
الرافضة لسيطرة الدينكا والقبائل النيلية الأخر ی» وذلك دون أئ تقدير للصراعات 
القبلية التى أفرزها الحكم الاقليمى فى فترة الحكم المايوى أو لإمكانيات البلاد 
الاقتصادية وضرورات تعزيز الوحدة الوطنية وتغذية عوامل الاندماج الوطنى. . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الميثاق لم يشر إلى الديمقراطية كنظام للحكم وكإطار 
للتفاعل الايجابى بين مختلف تكوينات شعب السودان أو قضایا الحريات العامة 
وحقوق الانسان والتعددية السياسية. بل ركز فقط على حرية العقيدة وإحترام 
خصوصية الانسان وشعائره الدينية وعدم حرمان أى شخص من تولى الناصب 
العامة» بسیب انتمائه لملة دينية معینة» وکفالة حرية ة الجوار والدعوة والتبشير 
الدینی. وبنلك تجاهل الیشاق تماما مبادرات السلام. التی ظلت تقودها أحزاب 
ونقابات التجمع الوطنی» والژتمر الدستوری الوطنی الذی طرحته مبادرة کوکادام 
فى یونیو ۱۹۸۲ . وفی الوقت نفسه واصلت صحف الجبهة حملاتها الاعلامية ضد 
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تلك البادرات وظلت تصف أحزاب التجمع بالطابور الخامس واعتبار الحرب الاهلية 
الجارية فى الجنوب حریاً صليبية ضد هوية السودان العريية الاسلامية. وکان من 
الطبیعی ان يؤدى مثل هذا الطرح إلى تصاعد الحرب الأهلية واثارة نيران الفتنة 
الدينية العرقية والثقافية. واعطاء القوی العادية للعروية والاسلام مبرراً لشعاراتها 
الشوفينية, وتصویر الحرب الأهلية باعتبارها صراعاً بين العروبة والاسلام فى 
الشمال والافريقية والمسيحية فى الجنوب. وذلك لان هذه النظرة تتوافق مع منطق 
هذه القوی ومع الخطة الاستعمارية القديمة التی تعمل على فصل آفریقیا جنوب 
الصحراء عن افریفیا شمال الصحراء. وعلی تمزیق وحدة السودان وتخریب 
العلاقات العريية الافريقية. ووضح ذلك بشکل جلى فى تحرك وساطات افريقية 
عديدة» وفی اتساع اهتمام الراکز الغربية بقضية الجنوب والحرب الاهلية الجارية 
هناك. والواقع ان مثل هذه النظرة تتجاهل الأسباب الداخلية الوضوعية التی آدت 
إلى تجدد الحرب الاهلية» وتتجاهل ان الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية فى 
السودان یتطلب توفیر عدة مستلزمات يتمثل آهمها فى الاتی: 

- التخلص من النظرة الشوفينية الضيقة والمتعصبة والنظر إلى العروية 
والاسلام فى السودان ککیان نقافی وواقع تاريخ وجغرافی له دوره الایجابی فى 
بناء وتعزیز الوحدة الوطنية, وله تقالیده العريقة فى التعایش والتفاعل الایجایی مع 
الکیانات السكانية والثقافية الاخری فى اطار السودان الوحد. 

- التمسك بتراث القبائل العريية السودانية وتقالیدها فى التعایش والتفاعل مع 
بعضها ومع القبائل الاخری. عبر تاریخها الطويل» والعمل على تطویرها باتجاه بناء 
سودان دیمقراطی موحد ومستقل, لأن الوجود العربی لا ينفى وجود الکیانات 
الأخرى ولا یلفی حقها فى الوجود وتطویر ثقافاتها وتقالیدها الخاصه فى إطار 
الوطنیه السودانية وارتباطاتها العربية والافریقیه. 

- النظر لمشكلة الجنوب والحرب الاهلية الجارية هناك کافراز لمشكلة الاندماج 
الوطنی فى بلد متعدد الثقافات والکیانات الائنية, وکنتاج لواقم التفاوت فى مستوی 
التظور الاقتصادی والاجتماعی بين مختلف اقالیم البلاد. وخاصة بين الشمال 
والجنوب. 

هكذاء إذنء آدی تلكؤ الحکومة الائتلافية فى تنشيط عملية السلام وایقاف 
الحرب الاهلية إلى اتساع عملیات العنف فى الجنوب وجنوب کردفان والنیل 
الابیض, وللی انتعاش قو التصعید العسکری والتصعید الضاد فی الجنوپ 
والشمال على السواء» والی جمود ورکود الوضم السیاسی خلال خلال العام الأول 
للحكومة الائتلافية. وفی آبریل ۱۹۸۷ آعلن رئيس الوزراء عن مبادرة بایقاف اطلاق 
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النار كخطوة فى طریق تهينة الناخ لانعقاد المؤتمر الدستوری ووضع نهاية للحرب 
الاهليةء وأكد أن قوانین سبتمبر فى طریقها إلى الزال وان میشاق الاخاء مع 
الشقيقة مصر قد آلفی تلقائياً اتفاقية الدفاع اللشترك . وبعد تکوین حکومته 
الائتلافیه الثانیه آعلن عن تکوین وزارة للسلام تکون آداة تنفيذية للاشراف على 
الإعداد لقیام الزتمر الدستوری الوطنی» وعن توقیع مذكرة تفاهم بين حزبی 
الائتلاف والاحزاب الجنوپية. ورد جون قرنق على البادرة باعلان تمسك الحركة 
الشعبية بإعلان کوکادام واستئناف الحوار مع الحکومة على أساسه. لأنه یمثل 
برنامج عمل شارکت فى صیاغته غالبية القوی السياسية. واکد ان السلام یأتی 
بمشاركة کل القوی السياسية والاجتماعية ولیس الحكومة والحركة فقط "). ولکن 
الحكومة الائتلافية لم تتخذ أى خطوة جدية لتحريك قطار الحوار وعملية السلام» بل 
أن الصادق الهدی اكد أن مبادرته تتجاوز إعلان کوکادام إلى الحوار حول مجموعة 
نقاط محددة تساعد على تمهید الطریق لانعقاد المؤتمر الدستور الوطنی ". ويذلك 
أضاف نقطة خلاف جديدة. وفی بداية مایو ۱۹۸۷ آسقطت الحرکه طائرة مدنية 
شرق مدينة ملكال استشهد جميع ركابها لا وادی هذا الحادت. غير البرر. إلى 
عرقلة كل الجهود التى ظل يقوم بها التجمع الوطنىء وإلى ردود فعل عنيفة ضد 
الحركة الشعبية والتشكيك فى مصداقيتها ومدى صدق نواياها تجاه الحوار 
والسير الجدى فى طريق السلام. وقامت قوى التصعيد المضاد ودعاة الحرب 
الاهلية بإستغلال هذا الحادث البشع لمضاعفة ضغوطها على رئيس الوزراء لسحب 
مبادرته وقفل کل أبواب الحوار السلمی الديمقراطى وللانقضاض على قوى 
الانتفاضة وتصفیتها. إذ قامت الاستخبارات العسکریه. خلال تلك الأيام. بفيركة 
خبر انقلاب عسكرى يقف خلفه الحزب القومى السودانى والتجمع السياسى 
لجنوب السودان وحزب البعث العربی الاشتراكى واللجان الثورية والحزب 
الشیوعی, وقامت صحف الجبهة الإسلامية القومية بإستغلال الخبر فى الهجوم 
على قوى الإنتفاضة بالعمالة والخيانة الوطنية ولقطع الطريق أمام مبادرة رئيس 
السوزراء(. وفى المقابل قامت قوى الانتفاضة بالدفاع عن نفسها ومواجهة قوى 
التصعيد والتصعيد المضاد والتركيز على إدانة الحادث وعلى أهمية الاستمرار فى 
مساعى السلام عن طريق إلغاء قوانين سبتمبر وإتفاقية الدفاع الشترك مع 
بض ۱ 

وفی منتصف عام ۱۹۸۷ سافر وفد من الاحزاب الجنوبية والحزب القومى إلى 
أديس آبابا ونیروبی وأجرى لقاءات عديدة مع حركة تحریر شعب السودان وممثلين 
لجلس الکنائس السودانی. وأسفرت اللقاءات التی تمت فى أديس آبابا ونیرویی 
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وکمبالا عن ثلاث اعلانات للسلام. وآعلن رئيس الوفد. الیابا سرور. ان الحوار 
وحده» ولیس السلاح» هو طریق السلام. وأكد أن جون قرتق مرتاح لفاوضات 
الحركة مع الاحزاب الجنويية. وان الاعلانات الثلاثة. التی وقعتها الاحزاب الجنوبية 
مع الحركة؛ هدفها فتح الطریق آمام عملية السلام وإيقاف الحرب الأهلية الجارية 
فى الجنوب!. وعند عودته إلى الخرطوم التقی الوفد بالتجمع الوطن 

الوزراء. وآکد أن رؤساء اثيوييا وکینیا ویوغنده ابدو تأييدهم للسلام والحوار 
السلمی واستعدادهم للمساهمه فى ذلك» ورکز على ضرورة التمسك باعلان 
کوکادام وجنب القوی التی لم تشارك فيه للتوقیع عليه وعقد المؤتمر الدستوری. 
وأعلن رئيس الوزراء عن تکوین لجنه قومية لتقییم اعلانات آدیس أبابا وکمبالا 
ونیروبی. تضم كل الاحزاب السياسية!!*). وهكذاء تحرکت من جدید عملية السلام. 
رغم ضجیح قوی التصنعید والتصعید الضاد ودعاة الفتنة الاهلية. ويدا واضحاً ان 
هناك مساعی تقوم بها الحكومة والاحزاب الجنويية قد تژدی الی إيقاف اطلاق النار 
وانعقاد المؤتمر. الاستوری».خاصة ان اللجنة القومية لساعی السلام قدمت تقریرها 
مع مقترحات لاتخاذ خطوات محددة» منها الغاء قوانین سبتمبر» لتهینه الناخ امام 
الحوار. السلمی :الدیمقزاطی(. وهکذا كان لتحرك الاحزاب الجنوپية. تحت ضغط 
إتساع الحزب الاهلیه والاسی التی خلفتها فى الجنوب. ونتيجة لشعورها بالسئولية 
وعدم جدية الحکومة الائتلافیة» دور کبیر فى تحريك عملية السلام وسط عقبات 
عديدة وظروف سدياسية معقدة. ولکن هذا التحرك لم یعجب قوی التصعید الضاد 
ودعاة الفتنة الدينية والعرقية» التی وظفت ترسانتها الاعلامية لافشال هذا التحرك. 
وبرز ذلك بشکل واضح فى الخط الاعلامی لجريدة (الراية) خلال تلك الفترة. فقد 
وضف محمد طه محمد آحمد. فى احدی تعليقاته اليومية. هذا التحرك بقوله: 
«استطاعت الکنائس السودانية ان تجمع شتات الاحزاب الجنوبية, فکونت وفداً من 
الاجزاب الاستوائية والنيلية» ووحدت سابکو وسانو والفیدرالی ويساك والتجمع 
السیاسی لجنوب السودان» واختارت احد قادة الاحزاب الاستوائية. هو السید 
الیانا سرورء. رئيساً للوفد. وطار الوفد من الخرطوم إلى أديس أباباء ثم إلى نیروبی 
وکمبالاء وتوصل مع قرنق إلى إعلان أديس آبابا للسلام وکرر شروط کوکادام؛ 
واولها إلغاء قوانین الشريعة التی یقولون انها تفرق بين آبناء الوطن الواحد. لقد 
توحد توت النصاری واستظوا بمظلة أجنبية. ومنذ ان توتحدوا لم تعد للتمرد 
عاصمه واحجدة» بل عواصم متعددة, فى يلاد الاحباش وعاصمة موسیفینی 
ونیروبی, ولا تعجبء فتأثیر الكنيسة کبیر, والعركة اساسا ضد التوجه الاسلامی 
فى السودان. توحد الجنوبیون. حتی انیانیا الثانية التى حملت السلاح ضد قرنق. 
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لانهم شعروا بأن المبادرات التى تطرح فى الشمال تؤجه بالکامل للحركة 
الشعبية . وكان لهذه الحملات الإعلامية تأثيراتها وسنط احزاتٍ الحكومة 
الائتلافية. فقد هاجم الصادق المهدىء فى البداية. إعلان أديس أباباء ووصفه بأنه 
غير متوازن. ولكنه عاد مرة أخرى ليقول ان تحرك الاحزاب الجنوبية نقل المسالة من 
العمل العسكرى إلى العمل السياسىء وعبّر عن أمله فى تكامل الخطى فى إطار 
الحل السلمی الديمقراطى7؛*). ويدأت تظهر فی تصريحاته الصحفية أوصاف 
الطابور الخامس والدعم الاجنبى للحركة» وإتهام القوى السياسية الداعية للحو ار 
بالعمالة وعدم تقدير المصالح الوطنية العليا. ونفس هذه الفتزة شهدت أيضاً 
تطورات إيجابية أخرى ففى بداية عام ۷ انعقدت فى واشنطن ندوة: حول الحرب 
الاهلية واحتمالات السلام فى الجتوب. شاركت فيها بعض القوى السياسية 
السودانيةء ونبعت منها مبادرة الرئيس النيجيرى أو باسانقوء الذی قام بإتصالات 
متعددة مع الحكومة الاثيوبية وحركة تحرير شعب السودان» ونقل للصادق المهدى 
تأكيد الحركة على خيار الحوار السلمى7**). وفى الوقت تقنشه اجری الحزب 
الاتحادى أول لقاء له مع الحركة فى لندن فى یونیو ۰۱۹۸۷ وذلك نهف تبادل 
المعلومات والآراء. ووسط هذه المؤشرات الإيجابية قامت الحركة. فى منتصفت 
أكتويرء بالتعرض لقافلة قطارات الإغاثة قرب مخطة ریات فی منطقة بحر الغزال 
الأمر الذی آدی إلى استشهاد خمسة من آفراد القوات المسلحة وتسعة عشر من 
عمال السكة حدید. ويسرعة تحرکت قوى. التصعید الضاد ودعاة الفتنة الدينية 
والعرقية. وسیرت الجبهة الاسلامية القومية موكباً من وسط الخرطوم حتی القيادة 
العامة للقوات السلحة نددت فيه بحركة قرنق وما اسمته الطابور الخامس وتراخی 
الحكومة الائتلافية فى مواجهة حركة التمرد فى الجنوب؛ ودعت إلى دعم القوات 
المسلحة. وعند وصول الوکب للقيادة العامة رفضت الجبهه مخاطبة اللواء معاش 
فضل الله برمة. وزير الدولة للدفاع» للموكب» بحجة انه يمثل الحكومة؛ وسلمت 
مذکرتها لرئیس هيئة الأركان. وبذلك بدا واضحاً ان الجبهة استهدفت دعوة الجیش 
للانقلاب على السلطة الشرعية القائمة» ممثلة فی وزير الدولة للدفاع. وهذا ما اکده 
رئيس الوزراء. الصادق الهدی, آمام الوکب الذی نظمته وسیرته أحزاب الحکومة, 
کرد على موکب الجهبةء حیث آکد «أن الجبهة تبحث عن مغامر ینفذ لها مخططها 
الذی يستهدف الانقضاض على الدیمقراطية (...:....) ان الجبهة الاشلامية هی 
سيب تردی الوضع الاقتصادی وهی التی ساعدت فى تخریب الاقتصاد الوطنی من 
خلال قيام بنوکها بالاتجار فى العملات الصعبة وتجاوز سقوفاث الائتمان وممارسة 


التهریب واحتکار قوت الشعب (...:....) إن الجبهة لم تتعظ من تجاریها السابقة فى 
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تحالفها مع النظام الديكتاتورى الایوی. لأنها اليوم تسعى علّها تجد مغامراً فی 
القوات المسلحة للاتقضاض على النظام الديمقراطىء ولكن وعى القوات السلحة 
والشعب سيحول دون نجاحها باٍذن الله» ولكن رغم محاولات الجبهة الإسلامية 
وقوى التصعيد المضاد ارتفعت الأصوات الداعية للحوار السلمى الديمقراطى 
وحافظت على تماسكها ووحدة صفوفهاء بل كسبت دوائر إضافية. فقد دعى سيد 
أحمد الحسین, وزيرالداخلية ونائب الأمين العام للحزب الاتحادی, كافة القوى 
السياسية أن تنظر بجدية لقضية الحرب الأهلية بعيداً عن المزايدات الحزبية 
الضيقة. وان تضع الحلول العملية لإيقاف أعمال العنف وتحقيق السلام. وفی نفس 
الاتجاه أكد الصادق الهدی ان القوات المسلحة قد احتوت حركة التمرد عسكرياًء 
وان الحكومة تسعى سياسياً إلى إيقاف إطلاق النار وتهيئة المناخ لعقد المؤتمر 
الدستوری الوطنی(. ٠‏ 

وهكذا, رغم قعقعه السلاح آبرزت الأحداث. خلال الشهور الأخيرة من عام 
۷ وجود تیارین متناقضين وسط القوى الساسية السودانية وحركة تحرير 
شعب السودان. التيار الأول هى تيار الحوان الشلمى الديم قراط لاتهاء الحرب 
الأهلية وتحقيق السلام والاستقرارء والتيار الثانى هو تيار التصعيد والتصعيد 
المضاد. التيار الأول كان يمثل التيار الغالب وسط القوى السياسية فى الشمال 
والجنوب على السواء. ويتضح ذلك من الاحاديث التى أدلى بها ممثلى هذه القوى 
فى الندوة السياسية الكبرىء التى أقامتها نقابة الهندسین. على شرف الذكرى. 
الثالثة والعشرين لثورة أكتوير ۰۱۹7۶ تحت عنوان (الحرب الأهلية ومیادرات السلام 
فى جنوب الوطن). تحدث فى الندوة اندروويوء عن كتلة الاحزاب الجنوبية. سيد 
أحمد الحسین, الاتحادی الدیمقراطی» محمد عباس فقیری» حزب الأمةء التیجانی 
الطیب. الحزب الشيوعىء تيسير مدثر» حزب البعث, أمين حمودة. اتحاد جبال 
النوية. عبد المجيد [مام. المؤتمر الوطنی» وفيلب عباس غبوش, الحزب القومى 
السودانى. وركز التحدئون على ضرورة إيقاف الحرب الأهلية وتحقيق السلام 
بالخوار السلمى الديمقراطى فى اطار إعلان كوكادام وإعلانات الأحزاب الجنوبية 
فى أديس أبابا ونيروبى وكمبالا. وبرز نفس الإتجاه داخل الحركة الشعبية. إذ أنها 
لم تعلن مسئولیتها عن حادث ریات إلا بعد مرور أسبوع من وقوعه. الامرالذی 
يؤكد وجود اتجاه قوی وسط الحركة يعارض تصعيد العمليات العسكرية ويدعو 
لمواصلة الحوار السلمي (*. 

أما التيار الثانی» تيار التصعيد والتصعيد الضاد. فقد كانت تمثله الجبهة 
الإسلامية القومية. وسط القوى السياسية الشمالية. وحركة تحرير شعب السودان 


141 محمد على جادين 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


وسط القوى السياسية الجنويية. ونجح هذا التيار فى أن يجد له إمتدادات داخل 
الحكومة الائتلافية. ففى نفس تلك الأيام أعلن د.عمر نور الدائم» وزير الزراعة وأمين 
أمانات حزب الامة. ان حركة قرنق قد فقدت مصداقیتها. وانها لاتملك قرارها 
وإرادتهاء وان السلام يمكن ان يتحقق عبر هزيمة قرنق وحركته التخلفة(۸۸). 

فى منتصف نوفمبر ۱۹۸۷ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة إخلاء مدينتى 
الكرمك وقيسان وسحب القوات العسكرية وإعادة جمعها فى موقم خارج الدینتین» 
لأنهما أصبحتا تحت مرمى مدفعية ثقيلة وصاروخية متمركزة داخل الأراضى 
الائيويية. وأكدت القيادة العامة ان حركة قرنق لا تملك مثل هذه الأسلحة المتطورة, 
وذلك يمثل إتهاماً واضحاً لاثيوييا بمساعدة الحركة الشعبية بالاسلحة والمعدات, 
وريما بمشاركة قوات أثيوبية فى عملية إحتلال المدينتين. أما إذاعة الحركة فقد 
أعلنت احتلال المدينتين واستمرار قوات الحركة فى الزحف نحو مدينة الدمازي:(01). 
وكشف الحدث ثغرات واسعة فى نظام حماية حدود السودان الشرفية وخلق هزة 
سياسية كبيرة فى أوساط الحكومة والقوى السياسية بمختلف إتجاهاتها. وذلك 
لعدة أسباب تمثل أهمها فى الآتى: 

-إن المدينتين تقعان شمال الحدود التى تفصل الجنوب عن الشمال. ويذلك 
إستطاعت الحركة الشعبية ان تقوم لأول مرةء بإحتلال مدن شمالية تشرف على 
المداخل المؤدية إلى خزان الروصيرص فى أعالى النيل الازرق. 

- إن المدينتين تقعان على عتبات مناطق الزراعة الآلية المطرية فى جنوب النيل 
الازرق. وذلك يعنى أن نجاح الحركة فى السيطرة عليها لفترة طويلة سوف يشجعها 
على التفكير فى الزخف شمالاً وغرياً لإحتلال مناطق أخرىء تمكنها من إستكمال 
مشروعها ويخاء قاعدة إقتصادية غنية بالموارد الاقتصادية. 

- بإحتلال المدينتين تمكنت الحركة من الوصول إلى منطقة الأنقسناء التى 
تسكنها قبائل متخلفة اقتصادياً مقارنة بالاقاليم الشمالية الاخرى: وغير عربية 
ولیست مسلمة . وتعتبر الشركة ذلك اتتصاراً لشماراتها القائلة بتحصریر 
الستضعفین» من الافارقة والزنوج» من قبضة الطغمة العريية الاسلامية السيطرة 
فى الخرطوم. ۱ 

لكل هذه الأسباب مثل احتلال الکرمك وقیسان تحدیا قاسیاً للحکومة واختبارا 
صعبا لقدراتها السياسية والعسکرية. واعتبره د منصور خالد. الستشار السیاسی 
لزعیم الحركة الشعبية. صفعة قوية لهيبة الحکومة ومعنویات قواتها السلحة. ولهذا 
السببء بالتحدید. كما يقول د .منصور. کشفت الحكومة دفعة واحدة عن طبيعتها 
العدوانية عارية دون ای غطاء(۲). وامعاناً فى تاکید هذه النظرة ظلت الحركة تنظر 
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شترا 5906 انتایت ۳ مة والشارع السو 8 بعد إحتلال الدینتین. 
باعتبارها مشاعر عدوانية مستمدة من عنصرية أهل الشمال, وظل اعلامها يتساءل 
عن الاسباب التی آدت إلى کل هذه الهستیریا عند إحتلال الکرمك وقیسان, بینما لم 
تحرك الحکومة ساکناً عندما سقطت مدينة الناصر الواقعة داخل الاقلیم الجنوبی؟ 
ولکن الحركة واعلامها رکزت على جوانب ذاتية ونفسية معينة, وتجاهلت تماما 
الوقع الاستراتیجی للمدینتین» وتجاهلت أن عملية الاحتلال وتوسیع میدان الحرب 
الاهلية قد أحدث هزة سياسية كبيرة. خاصة ان القوی السياسية كانت تواصل 
ضغطها على الحكومة والحركة من أجل وقف إطلاق النار والدخول فى حوار سلمى 
يحقق السلام والاستقرار. والواقع ان إحتلال المدينتين كان يعكس إصرار الحركة 
الشعبية على السير فى خطها السياسى والعسكرى المرتكز على تغليب العمل 
العسکری واهمال العمل السياسى ومعاداة الحركة السياسية الشماليةء بدعوی 
محارية البرجوازية العريية الإسلامية المسيطرة على كراسى الحكم فى الخرطوم 
وتدمير ااجيش السودانی وصولاً إلى تحرير البلاد من سيطرة (أولاد البلد) وإقامة 
(سودان اشتراکی جدید). 
هکذ! كان احتلال الکرمك وقیسان تحدیا قاسیاً للحکومة الائتلافية والقيادة 
العامة للقوات السلحه. لذلك أعلن مجلس رأس الدرله التعيئة العامه» ويدأت القوی 
السياسية تتنافس فى دعم القوات السلحة. خاصة الحزب الاتحادی الدیمقراطی 
والجبهة الاسلامية» التی تبرع نوابها بسیارات منحتها وزارة الالية لنواب الجمعية 
التأسيسية بطريقة البیم الایجاری. وکان الصادق الهدی یسعی لاسترداد الدینتین 
بدعم عسکری لیبی» ولکن محمد عثمان الیرغنی كان أسرع منه فى الحصول على 
سلاح عراقی ودعم مالی سعودی. وکان السلاح العراقی من نوع الراجمات. لذلك 
|نتشرت تسمیتها وسط الرآی العام ب (راجمات آبو هاشم) وفی ۱۷ دیسمبر ۱۹۸۷ 
تمکنت القوات السلحة من تحریر الکرمك وقیسان حیث لعب السلاح العراقی دورا 
حاسماً فى المعركة. وبعد عودته من جولته للسعودية والعراق, قام محمد عثمان 
الیرغنی بزيارة للجنود والضباط الذین شارکوا فى استعادة الدینتین. وهناك 
خاطب الضباط والجنود» بحضور قائد الفرقة الفانية مشاة بالدمازین, فالا «ان 
الرئيس العراقی» صدم حسينء وافق بسرعة على کل طلبات السودان من الاسلحة 
والعدات واصدر تعلیماته بنقلها فوراً حتی لو اقتضی الأمر إقامة جسر جوی بين 
بغداد والخرطوم (....) إن الرئیس العراقی قد قال له بالحرف انه یضع البصرة 
: والکرمك فى مرتبة واحدة. البصرة هی الكرمك والكرمك هى البصرة». واختتم 
حديثه بقوله «لقد وعدت الرئيس العراقى بإبلاغ رسالته تلك للضباط والجنودء وها 
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آنا آفعل. لقد استقطم العراق هذه الساعدة الاخوية من حاجة القاتل العراقی, 
الذی يحمى البوابة الشرقیه للوطن العربی, لأخيه القاتل السودانی. الذی یحمی 
بوابة السودان الشرقیة»(]. وپذلك استطاع (آبو هاشم) ان یفحم الجبهة الاسلامية 
وينتزع منها آرضية واسعة داخل القوات السلحة. عندما قدم برهاناً عملياً على 
دعمها ولیس فقط بالشعارات وتنظیم الظاهرات, التی برع فى تنظیمها زعماء 
الجبهة. وقدم برهانا آخر بان صفة (الطابور الخامس) ولالعلمانیة) لا تنطبق عليه 
لانه نازل فى معركة الکرمك الرموز التی تصفها الجبهة بالعلمانية. لذلك لم يعد 
یتحرج من التعامل مع قوی الانتفاضة بل استطاع, لأول مرة. أن یتعرف على هذه 
القوی التی ظل ینفر منها طوال الفترة السابقة» وهی القوی التی وقفت مع الاتحادی 
الدیمقراطی فى تصوره لعركة الکرمك وبرهنت آنها قادرة على التمییز الدقیق بين 
ماهو سیاسی استراتیجی وماهو عسکری تکتیکی(۳". 

لقد آفرزت معركة الکرمك نتائج سياسية هامة. فقد منحت محمد عثمان 
الیرعنی» والحزب الاتحادی الدیمقراطی» رصیدا سياسيا هاما وسط الشعب 
والقوات المسلحةء وحركت موجة العداء والتنافس بينه وبين الحدية لأسا مه وحن 
الأمة. ومنذ تلك اللحظات آصبح الاتحادى الديمقراطى يقترب أكثر واكثر من قوی 
الانتفاضة ومن دوره التقلیدی كحزب وسط فى الحياة السياسية السودانيةء بينما 
بدأ الصادق المهدى يبتعد. تدريجياً عن هذه القوى وعن دور زعيم الوسط. الذی 
أهلته له مواقفه بعد انتفاضة مارس/ابريل ۱۹۸۰. وأعادت المعركة, أيضاًء توازناً 
كان مفقوداً بين القوات السلحة والجيش الشعبى لتحرير السودان» هيأت الساحة 
لإستقبال نظرة واقعية لواجهة الحرب الاهلية الجارية فى الجنوب!". واكدت ان 
الخيار العسکری لن يؤدى الا إلى الخراب والدمار. وفى الشهور الأولى من عام 
۸ شهدت الساحة الساسية تحركات عديدة» ونجحت هذه التحركات فى قیام 
مصر بترتيب لقاء بين الصادق المهدى رئيس الوزراء والرئيس الائیوبی منغستوء فى 
كمبالاء وفى ترتيب لقاء آخر بين وزير الدولة للدفاع» فضل الله برمة, وممثلى 
الحركة الشعبية فى لندن/*"). ووصلت ذروتها فى نوفمبر ۱۹۸۸ بإعلان إتفاقية 
السلام السودانية. التى وقعها محمد عثمان الیرغنی» زعيم الاتحادی الديمقراطىء 
وجون قرنق» زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان. 

هكذاء إذنء تلكأت الحكومة الائتلافية الأولى والثانية فى مواجهة الحرب الاهلية 
الجارية فى الجنوب. بسبب خلافات أطرافها الاساسية وترددها فى الغاء قوانين 
سبتمبر ۱۹۸۲ وتهيئة المناخ للحوار السلمى الدیمقراطی. ولكن مع كل ذلك. لم 
ينقطع الحوار السلمى تماماًء بل استمرت الاتصالات الرسمية والشعبية مع حركة 
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قرنق, وتنوعت وتعددت الوساطات الحلية والعربية والافريقية. فقد ظل التجمم 
الوطنی یواصل جهوده رغم العقبات التی ظلت تضعها قوی التصعید والتصعید 
الضاد ودعاة الفتنة الأهلية. وفی نهاية ۱۹۸۷ تکونت اللجنة الشعبية للسلام برئاسة 
باسفیکو لادو لوليك. عضو مجلس رأس الدولة» وانتخبت لجنة تسییر مؤقتة ضمت 
مف لهؤي امه والاتجادى وجو اسف والحوي الو و کته الاجموان 
الجنويية الحزب القومی السودانی. وفوضت القوى السياسية هذه اللجنة للإتصال 
مع الحركة الشعبية لدفع عملية السلام. وكذلك كونت لجنة أخرى للاتصال بالجبهة 
الاسلامية. التى أبدت تفهماً للموقف واستعداداً للمشاركة فى مساعى السلاء*؟). 
وفی بداية عام ۱۹۸۸ أعلن رئيس الوزراء ميثاق السودان الانتقالی» بهدف الاعداد 
لعقد التمر الدستوری. وفی هذا الاطار تقدم الحزب الشیوعی وحزب البعط 
العربی الاشتراکی بأوراق مكتوية حول الهویة وقضايا التنمية ونظام الحکم. 
استعدادا للموتمر الدستوری. وکذلك حزب الامه واتحاد نقایات عمال السودان. 
ويشير د. حماد بقادی إلى أن الفترة المتدة من مارس ۱۹۸۱ حتی ابریل ۱۹۰۸۸ 
شهدت توقیع أكثر من عشر مذکرات واعلانات بين الحرکة الشعبية لتحریر 
السودان والقوی السياسية السودانية, بدءاً باعلان کوکادام واعلان لقاء الصادق/ 
قرنق فى بولیو ۱۹۸۱ ومبادرة الحكومة الائتلافية فى آبریل ۱۹۸۷ حتی واعلانات 
الاحزاب الجنوبية فى آدیس آبابا ونیروبی وکمبالا الخ.. . ولم تتوقف جهود القوی 
السياسية الرامیة لتحريك عملية السلام حتی حل الحکومة الانتلافية الثانية وتکوین 
حکومة الوفاق فى یونیو ۲۱۱۹۸۸ حیث دخلت البلاد فى طور سیاسی جديدء له 
توجهاته الحددة تجاه قضية السلام وایقاف الحرب الأهلية الجارية فى الجنوب. 


الحكومة الاثتلافية تدخل مرحلة الأزمة: 

استمرت الحكومة الائتلافية الأولى من يونيو ١94/7‏ حتى مایو ۰۱۹۸۷ حيث 
تفجوت ایا حول سیا افیا الف هاا فن خلال مشكلة تقرية الها 
واه انسیا سرت تمريهات ممق بين وؤراءالقطاع الافتسا د ررقي 
خطابه الذى طلب فيه من مجلس رأس الدولة إعفاء جميع وزرائه من مناصبهم 
وتشكيل حكومة جديدة» حدد رئيس الوزراء أسباب هذا الإجراء فى فشل حكومته 
فى التصدى لاهم محاور برنامجهاء ويشكل خاص فى مواجهة ثلاث قضايا لها 
أهمية استثنائية هى: 

۱- البطء الشديد فى تصفية آثار مایو والفاء قوانين سيتمير ۱۹۸۲ وتشريع 
قوانين بديلة. 
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7- عجز الحکومة فى توزیم الواد التموينية بطريقة مناسبة وعادلة ومراقبة 
الأسعار ومكافحة التهریب والسوق الأسود واستقطاب مدخرات الغتربین التی 
انخفضت تدفقاتها من ۲۰ ملیون فى الشهر عام ۱۹۸١‏ إلى أقل من خمسة ملایین 
دولار فقط فى ۰۱۹۸۷ وکان لهذا العجز تأثیرات كبيرة فى استفحال الضائقة 
المعيشية ومعاناة جماهیر الشعپ. 

۲- قصور وعجز بعض الوزراء فى آدا: واجباتهم وتضارب اختصاصاتهم, 
الأمر الذى أدى إلى سلبيات عديدة فى الأداء الحكومى العام. ٠‏ 

ویجانب هذه السلبيات حدد رئيس الوزراء إيجابيات حكومته الأولى فى 
الانجازات الاتبه: ا 

-١‏ تثبيت الممارسة الديمقراطية والالتزام بنهج قومى فى الحكم تجاوز النظرة 
الحزبية الضيقة وحقق قدراأً كبيراً من التعاون بين كافة القوى السياسية فى البلاد. 

۲- تحقيق طفرة فى الانتاج الزراعى واصلاح بعض مؤسسات القطاع العام 
الصناعی وإنجاز إصسلاح مالی واسم والبدء فى التحضير لبرنامج انقاذ إقتصادى 
متوسط المدى. 

۲- تحديد أسس الحل السلمی لمشكلة الجنوب ومواجهة العدوان الاجنبى بكفاءة 
عالية حققتها قواتنا السلحة. بالإضافة إلى تطبيع الحكم والإدارة فى الاقاليم 
الجنوييةء وتنوير الرأى العام المحلى والاجنبی بالنهج السلمى الذى تنتهجه الحكومة 
فى مواجهة المشكلة. 

-٤‏ إلغاء جميع مخلفات الحكم المايوى فى السياسة الخارجية واستبدالها 
بسياسة حسن الجوار إقليمياً وعدم الانحياز دولياً والاطلال على العالم بوجه جديد 
نال إعجاب الجميع. 

وأضاف رئيس الوزراء. معللاً إجراء الاعفاء بانه تاکید لمقدرة النظام 
الديمقراطى على الإصلاح والتجديد والتعلم من تجاريه» ويأنه يمثل تطلعاً لدرجة 
أعلى من الاستجابة لشعارات وأهداف الانتفاضة وتجديد العزم وإزالة أسباب البطه 
والعجز فى الأداء الحكومى. وأكد أن القرار أملته المصلحة العليا وتحقيق درجة 
أعلى من الإنسجاغم بين الوزراء ووضع الشخص الناسب فى المكان المناسي(""), 

وإنطلاقاً من هذا التشخيص يمكننا أن تقول أن رثيسن لاعف أعترف تفیل 
حکومته الاولی فى تحقيق ما وعدت به فى برنامجهاء الذی أعلنته فى یونیو ۱۹۸۲ . 
فالسلبيات التى حددها تطفی على كل ماذكر من إيجابيات بشكل واضع. بل أن 
السلبيات تتضمن أهم محاور وينود البرنامج. وهى بذلك يتفق مع ما ظلت تردده 
قوى الانتفاضه» فى صحفها ويياناتها ومذکراتها. ومطالباتها للحكومة بالالتزام 
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بتنفیذ میثاقها ویرنامجها العلن طوال القترة السابقه. ولكن ناذا أقدم رئيس الون‌راء 
على إتخاذ هذه الخطوة الکبيرة ولم يلجأ إلى اجراء تعدیل وزاری محدود كما حدث 
فعلاً؟؟ بقول الصادق الهدی انه «ظل یشتکی للسید محمد عثمان الیرغنی من 
سلوك بعض الوزراء الاتحاديين» ومن بينهم زين العابدين الهندی» السكرتير العام 
للحزب الاتحادی, ولكنه لم يجد سبيلاً لترشيد سلوكهم. ويما أن الشخصيات 
موضوع الشكوى كانت شخصيات قيادية» فإنه لم يجد ا من اجراء تعدیل وزاری 
أساسى ليستقيم الامر بعد ذلك». ولكن التشكيل الوزارى الجديد لم يكن تعديلاً 
اساسا ٠‏ لانه لم یستبعد سوى د. آبو حریره. وزير التجارة فى الحكومة الاولی. 
والهندی» وزير الخارجية. الذی رفض المشاركة لاسباب غير معلنة. وهذا يعنى أن 
زعامة الحزبين كان یمکنها معالجة المشكلة عن طریق تعدیل وزاری محدود» دون 
تعريض الائتلاف والبلاد لهزة سياسية كبيرة. ولكن يبدو أن المشكلة كانت أعمق من 
ذلك بکثیر. لأن الحكومة الائتلافية كانت قد دخلت مرحلة الأزمة وکان لايد من هذا 
الإجراء لفتح الطريق آمام تغييرات أساسية فى سياسات وتوجهات الائتلاف 
ويرنامجه. وهنا لابد من طرح السؤال الاتی: هل ماحدت هو أزمة وزارية..أم...أزمة 
حكم وأزمة قيادة سياسية؟ الواقع أن الصادق المهدى» وحكومته الائتلافية الأولی 
والثانية, لم يكن ينقصه وضوح الرؤية السياسية.ولا الاغلبية البرلانية المريحة أو 
التأييد الشعبی الواسع من جانب قوى الإنتفاضة والشارع السودانی» بل كانت 
تنقصه الصداقية وریط القول بالعمل. وهذا ما تؤكده تطورات الفترة اللاحقة حتی 
تکوین الحکومة الائتلافية الثالثة. فى منتصف عام ۱۹۸۸ 

ان مبدأ حکم الأغلبية الذی يرتكز عليه نظام الدیمقراطية الليبراليةء يقؤم على ثلاثة 
افتراضات أساسيةء هى: تمتع المواطنين بكفاءة سياسية عالية تمكنهم من المشاركة 
فى الحياة السياسية العامة بوعى كامل لمصالحهم وتطلعاتهم: الاتفاق الواصح حول 
معظم القضايا الوطنية الكبيرة وكيفية معالجتهاء والمساواة بين المواطنين 
والجماعات الساسية الختلفة("). وواضح ان هذه الشروط لا تتوفر فى السودان, 
سيق طوف العتذلقى الاقتصبارى والاججماعی السانده واتشاکل الکتبرة التق 
خلفها النظام الایوی, والانقسامات القبلية والطانفية والاقليمية الحادة فى البلاد. 
لذلك فشلت الأنظمة الساسية التعاقبة» الدنية والعسكرية؛ فى استمکال انجاز مهام 
مرحلة مابعد الاستقلال. وهکذا تعمقت أزمة الحکم فى البلاد وتفاقمت الشاکل 
الوطنية الکبری» بسبپ سيطرة نمط التنمية الراسمالی التبعی الوروث من فترة 
الاحتلال البریطانی» وسيطرة الانظمة الدیکتاتورية على معظم سنوات فترة مایعد 
الاستقلال» والفصل التعسفی بين الدیمقراطية السياسية والدیمقراطية الاقتصادية 
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والاجتماعية والاستقلال السیاسی والاستقلال الاقتصادی والحضاری والتقافی. 
ولهذه الأسباب ظلت الانظمة الدیکتاتورية العسکرية تمثل عاملاً أساسياً فى 
الابقاء على واقع التخلف والتبعية وتعمیقه» وظلت التجارب الديمقراطية أسيرة لقیود 
الهيمنة التقليدية ویعيدة عن قواها الاجتماعية الحقيقية. ونتيجة لذلك ظلت قوی 
سياسية عديدة تدعو إلى توطین الدیمقراطية فى الواقع السودانی وترسیخها عن 
طریق اصلاح النظام الاتتخابی بتمثیل القوی الحديثة والتمثیل النسبی وتوزیم 
الدواثر بشکل متوازن بین الناطق الحضرية والريفية. وخاصة بعد اتتفاضة 
مارس/ابریل ۱۹۸۰ . ولکن مؤسسات الحکم الانتقالی رفضت هذه القترحات 
وفرضت قانون انتخابات تقلیدی ومتخف آدی إلى سيطرة القوی الهيمنة التقليدية 
على مقاعد الجمعية التاسيسية على حساب القوی الحديثة التی تحملت عب, 
النضال ضد الحکم الدیکتاتوری واسقاطه ووضم البلاد فى طریق التطور 
الدیمقراطی من جدید. وهذا التناقض يمثل آهم آسباب أزمة الحکم وعجز التجرية 
الدیم قراطية فى السودان وبلدان العالم الثالث بشکل عام. وفی هذا الاطار كانت 
الحکومة الائتلافية الأولى والحکومات اللاحقة, تتمتم بأغلبية كبيرة داخل الجمعية 
التأسيسية وتشارك فیها ثلاثة أحزاب جنوبية (سابکو» الحزب الفیدرالی والتجمع 
السیاسی لجنوب السودان) بجانب حزبى الامة والاتحادی الدیم قراطی. وکان 
الصادق الهدی. رئيس الوزراء. على وعی کامل بالتحدیات التی تواجه البلاد. وکان 
برنامج حکومته قریباً جدأ من برنامج وشعارات قوی الانتفاضة. ولذلك وجد تأییدها 
ودعمها. ففی خطابه فى الذکری الثانية للانتفاضة وفی خطاب حکومته الثانية فى 
یونیو ۰۱۹۸۷ أكد أن الطریق إلى الانتفاضة والوحدة الوطنية يمر عبر سبع عتبات 
هی: منهج الصمود النقایی والسیاسی والعسکری. أسلوب التصدی الذی عبرت 
عنه الهجرة ومعسکراتها» الاضراب السیاسی الذی أصبح من تقالید القاومة 
الشعبية. التکامل الدنی العسکری. السلوك السیاسی الحضاری الى ابتعد عن 
حماقات الانتقام العشوائی» مؤسسة الانتفاضة التی تشمل الاضراب والوکب 
والیتاق» الوعی السیاسی الذی انتزع من ثورة أكتوير وانتفاضه مارس/ابریل 
مشروع الدفاع عن الديمقراطية وجعل منها مثابة للحریة ۳" ولتحویل هذه البادی 
إلى واقع حدد الهام العاجلة فى سد الطریق أمام آعداء الدیمقراطية عن طریق بناء 
دفاعات مادية ومعنوية ذات شعب سبع تشمل: الالتزام بمیثاق الدفاع عن 
الديمقراطية, التصدی بواقعية للتناقض الاجتماعی بالاتفاق على عقد (جتماعی بين 
قوی العاملین والحکومة واصحاب العمل» مواجهة واقع التنوع الدینی بعهد دینی 
يصون حرية الأديان. جمع شعث الواقع السودانی بعقد سودانی يوفق بين الوحدة 
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والتنوع» أقرار وفاق وطنى على أساس الالتزام برأى الأغلبية وإحترام حقوق 
الانتاج وعدالة توزيع المداخيل وأعباء التنمية والبناء والإلتزام الدولى القائم على 
حرية القرار الوطنی(" ". ۱ 

إذن الحكومة الائتلافية الأولى» وکذلك الحکومة الثانية: لم تنقصها الأغلبية” 
البرلمانية الريحة آوالوضوح العقول فى رؤية مستلزمات حماية التجرية الدیمقراطية 
ومواجهة تحدیات البلاد. ولکن رغم ذلك لم تتمکن من تحقیق برنامجها العلن, بل أن 
أن يحدد آسبابه الحقيقية. ومع ذلك فإن مالم يذكره رئيس الوزراء یمکن تخدیده فى 
أريعة عوامل أساسية كان لها تأثیر كبير ومباشر فى قصور وعجز الحكومة 
الائتلافية الأولى والثانية» تمثلت فى الآتى: 


«العامل الأول ٠‏ 
ظل السودان» طوال فترات الديمقراطية المختلفةء یحکم من خلال حكومة ائتلافية من 
حزیی الامة والاتحادی الدیمقراطی ویعض الاجزاب والجماعات السياسية الحتويدة: 
وذلك باستثناء فترة الحکم الذاتی ۱۹۰۱/۰۶ التی انفرد بها الحزب الوطنی 
الاتحادی بأغليية کييرة. وکنلك كانت حکومات ما بعد الانتفاضة. وکانت هناك 
ات واف ال حول هاش ات الاو اتن سیر 
۳ وبدائلهاء السياسية الخارجية خاصة العلاقة مع ليبيا وإيران والموقف من 
إتفاقية الدفاع المشترك مع مصرء السياسات الاقتصادية ومجلس التخطيط القومى, 
العلاقة مع حركة قرنق وخطوات عملية السلام. التواجد العسكرى الليبى فى دافور: 
جهاز الأمن الوطنى الخ.. وهذه القضايا وغيرها كانت تمثل أهم محاور برنامج 
الحكومة الائتلافية الأولى والثانية. لذلك ريما كانت هذه الخلافات أحد أهم أسباب 
فشل الحكومة فى تحويل الموجهات الأساسية فى برنامجها إلى سياسات محددة 
وفى تحديد أولوياتها وتنفيذها بصورة حازمة. صحیح أن الخلافات بين الحزبین 
لها جذورها التاريخية وأسبابها السياسية والاقتصادية التى ترجع إلى بدايات 
الموجة الثانية للحركة الوطنية السودانية فى منتصف الثلائینات» وإلى الخلاف بين 
التيار الاتحادی, الذى وجد دعم وتأييد السيد/ على الميرغنى والحركة الوطنية 
التقليدية فى مصرء والتيار الاستقلالى: الذى وجد تأييد ودعم السيد/ عبد الرحمن 
الهدی والإدارة البريطانية. ولکن» مع ذلكء لا يمكن التقليل من شأن التقارب 
والتعاون بين الحزبین الذى شهدته سنوات ما بعد الاستقلال. بدءا بلقاء السيدين 


۱۸۲ محمد على جادين 


تجرية الد دمقراطیه الثالثه فى السودان 


فى عام ۱۹۰۵ ثم تجریه العمل الشترك فى الحکومات الائتلافية التی شهدتها فترة 
الدیم قراطية الاولی ۸/۰۱ 2۱۹۰۸ والثانية ۱۹۱۹/۱۰ بالإضافة إلى تجارب العمل 
الشترك ضد الحکم العسکری الأول والثانى» والقاعدة الاجتماعية والتوجهات 
السياسية المشتركة بين الحزپین. ولذلك كان من المکن الاتفاق حول معظم قضایا 
الخلاف الذکورة عن طریق الحوار ولقاءات الزعامتین السیاسیتین. ولکن ذلك لم 
یحدث. كما هو الحال فى كل العهود الديمقراطية. لأسباب تتعلق بترکیب القوی 
الهيمنة» والمؤسسة السودانية التقليدية, والتنافس التقلیدی بين الحزبین» وطبيعة 
زعامتیهما الدينية والسياسية» وصراعات الکتل والاجنحة فى داخلهما. وفی ذلك 
يشير بیتر ودوورد إلى استمرار توتر العلاقة بين الحزبين طوال فترة الدیمقراطية 
الثالثة نتيجة لحاولات الصادق الهدی تبؤ مكانة الزعیم الوطنی فى البلاد. فى 
الوقت الذی كان الاتحادیون یفتقرون فيه إلى مثل هذا الزعیم قفا نف هن میا كل 
تطیمنه رة قطن ۱۲۳۱/۵ . وفی نفس الاتجاه يقول الصادق الهدی «إن السید 
محمد عثمان كان يمثل الرکز الأكثر نقوذاً وثأثيراً فى ذاخل الحز. الاتحادی 
الدیمقراطی, لكنه لم يكن عضواً فى مجلس الوزراء أو الجمعية التأسيسية. وقد 
آدی ذلك إلى أن تتخذ الحکومة قرارات فى مسائل هامة, فیطالب السيد/ محمد 
عثمان باعادة النظر فيها بحجة أنه لم يشارك فى مناقشتها. .كما حدث فى قرار 
تكوين المجلس القومى للتخطيط كهيئة مسئولة عن مناقشة و(جازة البرنامج 
الرباعی» ويذلك تأخر تكوين المجلس عاماً كاملاً. كما حث تأخير ممائل فى تكوين 
مجلس الأمن الوطنى بسبب إشكالات بين الحزبين كان من الممكن تفادیها۳. 
ونفس الخلافات أدت إلى التلكؤ فى محارية التهزيب والسوق الاسود وتحجيم 
النشاط الطفيلى بسبب خلافات سياسية حول درجة الحزم. وكذلك أدت إلى تعسر 
مناقشه التقرير الختامی للجنة القومية للقوانين البديلة. 

وهکذا بددت الحکومة فرصاً تاريخية لتنفیذ ترنامجها العلن بسبب الخلافات 
بين حزبیها الأساسیین حول موضوعات هامة وعديدة. وکان لذلك آثره الکبیر فى 
ترددها وتلکژها فى تنفیذ بنود البرنامج الخاصة بتلك الوضوعات وفی اضعاف 
الاداء الحکومی العام وشلله فى بعض الاحیان. 


سس 


لديم قراط ووسط الاحزاب الجثوييا التی | ان شترکت فی الحكومة. الانتلافية الأولى 


موحد على جانین ۱۸۳ 


تعرية الد یمقر اطیه الثالثة فى السودان 

تأثير کبیر فى تحدید سیاسات وتوجهات الحکومة الائتلافية لصلحة آفراد 
أومجموعات معينة لها نفوذها السیاسی والاقتصادی داخل الاجهرة القيادية فى 
الحزبین وذلك رغم النفوذ الدینی والسیاسی الواسع للصادق الهدی ومحمد 
عثمان الیرغنی. ولعل آبرز الأمثلة عى ذلك انفجار الصراعات حول السیاسات 
الاقتصادیه وتفريغ الميناء الذى کشف وجود صراعات خفية داخل الاتحادی 
الدیمقراطی بين مجموعة الهندی ومجموعات آخری مرتبطة بزعامة الختمية. وتجلت 
هذه الصراعات فى خلافات حول سیاسات د.أبو حريرة» وزير التجارة. وکان محمد 
الحسن عبدالله يس» عضو مجلس رأس الدولة وأمين المال بالحزب ورجل الاعمال 
العروف من ابرز العارضین لتلك السیاسات. فقد كين علیها جریا شعواء منذ 
الأيام الاولی للحكومة الائتلافية لم تهدأ الا بعد أن آجاز الکتب السیاسی للحزب 
ورقة حول السياسات الاقتصادية تراجم فيها عن سياسات أبو حريرة واستبدلها 
بسياسات وتوجهات جديدة؛ كان محمد الحسن من أشد المتحمسين لهاء ويفسر 
توجهه هذا بقوله «ان الحزب الاتحادى الديمقراطى ليس حزياً بالمعنى التقليدى 
للحزب. بل هو عبارة عن جبهة عريضة تضم فى.داخلها شرائح إجتماعية عديدة 
ومختلفة. وكل شريحة تعتقد أن الحزب ملك خالص لهاء وتنظر إليه من زاوية 
مصلحتها الخاصة. لذلك لابد من موازنة دقيقة حتى تستطيع هذه الجيهة أن تظل 
متماسكةء!' ''). وهذا يعنى أن فئات اجتماعية معينة داخل الحزب الاتحادى هی 
التى قاومت سياسات أبو حريرة واستغلت نفوذها وعلاقاتها داخل الأجهزة القيادية 
لفرض سياسات أخرى تحترم مصالحها الاقتصادية والتجارية الخاصة. وفى 
الوقت نفسه كشفت مشكلة تفريغ الميناء عن خلافات مماثلة بين مبارك الفاضل. 
وزير الصناعة» ويشير عمرء وزير المالية» وبين مبارك الفاضل وأبى حريرة» حيث 
انحاز رئيس الوزراء إلى الأول ولم يستطع أن يبعد نفسه عن خلافات وزرائه. 
ويشير الصادق المهدى إلى أن صراعات الكتل والاجنحة قد أدت إلى أن يترك زين 
العابدين الهندى فراغاً فى دوره الوزارى والقیادی, كقائد للفريق الاتحادى فى 
الحکومة. وأدت أيضاً إلى صراعات مماثلة وسط حزب الأمة قادت إلى إستقاله عدد 
من قياداته من مناصبهم الوزارية والدستورية فى منتصف عام 1۹۸۸ ""). وإذا 
كانت هذه الصراعات قد اتخذت شكل خلافات وصراعات مع الزعامة الدينية 
والسياسية أو شكل صراعات بين الكتل والاجنحة التقليدية المختلفة داخل الحزبین, 
الا أنها كانت تمثل» فى جوهرهاء آمتداداً لحركة الصراع السياسى والاجتماعى 
الجارية فى البلاد بين قؤى الانتفاضة ويقايا مایو ممثلة فى الجبهة الاسلامية 
القومية والفئات الطفيلية المايوية وإمتداداتها داخل حزبی الأمة والاتحادی. وفى هذا 


0 محمد على جادين 


نحریه الد یمق راطیه الثالثه فى السودان 


الاطار العام كان لها تأثیرها فى مسيرة الحکومة الائتلافية الاولی والثانية وفی 
أدائها العام فى نفس الوقت. فقد ساعد استمرار هذه الصراعات فى إضعاف 
الأداء الحكومى وفى تردد الحكومة الائتلافية وتلكؤها فى تنفیذ برنامجها العلن. 

ویجانب ذلك كانت هناك الخلافات وسط الاحزاب الجنويية المشاركة فى الحكم 
وخلافاتها مع حزبى الأمة والاتحادی. وكان لهذا الجانب تأثير واضح فى سياسات 
الحكومة تجاه الجنوب والحرب الاهلية الجارية هناك. وأخطر ما افرزته هذه 
الخلافات تمثل فى خضوع المجموعات السياسية الجنوبية لابتزاز وضغوط احزاب 
القوى المهيمنة فى الشمالء الأمة والاتحادى والجبهة. وفى هذا الخصوص يشير 
يوهانس أكول إلى أن الانقسامات التى شهدتها هذه الاحزاب خلال تلك الفترة کانت 
نتيجة لتدخلات الاحزاب الشمالية الكبيرة والجبهة الاسلامية. ويؤكد صمویل آرو ۱ 
زعيم التجمع السياسى لجنوب السودان «إن حكاية الانقسامات وراه اها قرو وش 
والناس حالتها بطالة ولا تلقى أكل بتاكل )١١‏ 


والعوامل الثالت: 

ظلت الحكومة الائتلافية الأولى والثانية تتعرض لضغوط واسغة ومتعددة. هتاك 
أولاً: ضغوط صندوق النقد الدولی استعادة مواقعه التی فقذها بعد انتفاضة 
مارس/ابریل۱۹۸۰. وكان لضغوطه المدعومة من قبل الدول الغربية» تأند ثيرها فى 
إنخفاض إجمالى المساعدات الرسمية من ۱۰۲ مليار دولار عام ۱۹۸۲ إلى جوالى 

۰ مليون عام ۱۹۸۸ ثم إلى ۸۰۰ مليون عام ۱۹۸۹ وذلك فى إظار الانخفاض 
لعا الذی شهدته المساعدات الغريية لبلدان العالم الثالث خلال تلك الحقبة. 
وصاحب ذلك ضغوط آخری متعددة ومتنوعة» غربية وأمريكية, هدفها اخضاع 
السودان لشروط الصندوق وربطه بمخطط الهيمنة الامريكية الغربية فى المنطقة 
العربية والافريقية. وابرز هذه الضغوط الأخيرة تمثل فى محاولات أمريكية لحمل 
السودان على المشاركة فى مناورات النجم الساطع وتوفیر تسهيلات للقوات 
الامريكية فى منطقة البحر الاحمرء ومحاولات فرنسية لتوزيطه فى الصراع الليبى 
الفرنسى حول تشاد. وكان لكل هذه الضغوط تأثیرها فى السياسات الاقتصادية 
والسياسة الخارجية للحكومة الائتلافية» خاصة أن هذه القضايا كانت موضوع 
خلاف بين الحزيين المؤتلفين بالإضافة إلى تناقضات علاقاتهما الاقليمية. حيث 
كانت لحزب الأمة علاقاته الخاصة بإيران وليبيا وللحزب الاتحادى الديمقراطى 
علاقاته الخاصة مع مصر والعراق. وكانت هناك ثانياً: ضغوط الجبهة الإسلامية 
القومية والفئات التجارية والطفيلية المايوية السيطرة على مواقع هامة فى جهاز 


۱۸۵ 


نجرية الد یمقر اطیه الثالثة فى السودان 


الدولة والنشاط الصرفی والتجاری. فمنذ البداية عملت الجبهة على تحريك 
اخطبوطها الالی والتجاری لتنشیط السوق الاسود والتهریب وتجفیف السوق من 
السلم الاستهلاكية الضرورية بهدف إرباك الحكومة الائتلافية وشل قدرتها على 
تنفیذ برنامجها العلن. كذلك عملت على تدعیم مراکزها داخل حزيى الائتلاف 
وتحریکها فى اتجاه فض الائتلاف والعودة إلى فكرة الحکومة القومية» وعلی ركوب 
موجه العارضه الطلابية والشعبية يكل السبل خاصة الظاهرات الطلانية والحملات 
الاعلامية التواصلة إلخ . . کل ذلك بهدف الضفط على حزبى الأمة والاتحادی 
للتراجع عن برنامجهما العلن واشراکها فى الحکم. وهذا ما اشرنا إليه فى متابعتنا 
لواقف هذه القوى من برنامج الحکومه فى مجالات الاصلاح الاقتصادى 
والتشریعی وعملية السلام وایقاف الحرب الاهلية. وخلال عامین متتالیین أثمرت 
هذه الضغوط فى زحزحة موقف رئيس الوزراء ويعض الراکز الهامة فى قيادة حزب 
الأمةء من برنامجه المعلن ومن مشاركة الجبهة الإسلامية القومية فى الحكم. فقد 
اعان المسادق میرف خی ۱۹۸۱۷ لول مره هذ تكوين الحكوسة الأرلى فى 
منتصف ٦۱۹۸ء‏ بأن المناخ العام فى التعامل مع الجبهة قد تغير ولم يعد هناك حرج 
فى ذلك" ). وأثمرت هذه الضغوطء أيضاًء فى عرقلة تنفیذ برنامج الحكومة الأولى 
لأن كل سياسات الحكومة الخاصة ببرنامج وشعارات الانتفاضة. كما يقول زين 
العابدين الهندی» كانت تصطدم بالجدارالایوی فى جهاز الدولة وشبكة مافيا 
السوق التى تسيطر عليها الفئات الطفيلية التجارية والصرفیة("". وابرز مثال على 
ذلك تمثل فى الحملات الإعلامية الشرسة والعراقيل التى إعترضت أعمال لجان 
التحقيق فى المصارف. وهناك ثالثاً: ضغوط قوى الانتفاضة فى اتجاه دفع الحكومة 

لتنفيذ برنامجها المعلن وقطع الطريق على مشاركة الجبهة الإسلامية القومية فى 
الحكم. وهنا لابد من الإشارة إلى دور قوى الانتفاضة داخل حزيى الأمة والاتحادى 
فى إفشال محاولات إشراك الجيهة فى منتصف ۱۹۸۱ وفى مایو واغسطس ۱۹۸۷ 
وفى إبقاء جذوة الانتفاضة وشعاراتها حيّة ومتقدة فى أوساط مؤثرة داخل الحزبين 
ختئ بعد تكوين حكومة الوفاق فى منتصف ۱۹۸۸ الأمر الذى كان له تأثيره الكبير 
فى مجرى حركة الصراع السياسى والاجتماعى خلال الفترة اللاحقة» خاصة بعد 
إتفاقية الشلام السودانية فى نوفمير //11. 


العوامل الرايع:- 7 
وهو العامل الاكثر اهمية وتمثل فى اضطراب القيادات السياسية للحكومة 
الاتتلافیه الاولی والثانية وترددها کی تتقید مأ وعدت به فى برنامجها.ويالتالى 


۱۸ محمد على جادین 


نتحرية الد یمقر اطیه الثالثة فى السودان 


خضوعها لضغوط القوی الحلية والاقليمية والدولية صاحبة الصلحة فى الأبقاء 
على الزکائز الاساسية للنظام الایوی. وذلك نتيجة لطبیعتها الطبقية الراسمالية 
وشبة الأقطاعية - فقد قدمت قيادة الحزيين تراسا اصلاحا وخا وجد قولا 
وانتعاً من قبل قطاعات الشعب الاساسية وقوی الانتفاضة. ولکن ترکیبها 
الاجتماعی الرتبط بالقوی المهيمنة فى الجتمع فى المؤسسة السودانية التقليدية 
أقعدها عن تنفینه وأغرقها فى بحر من الحساسیات والحسابات والشاکل 
الهامشية لیخضعها في النهاية لضفط قوي الطفيلية والصرفية فى الداخل, 
وضفوط صندوق النقد والبنك الدولیین ونادی باريس ونادی لندن فى الخارج . 
وکان طبیعیاً أن یژدی تردد الحکومة الائتلافية واضطرابها وتلکژها فى تنفيذ 
برنامجها العلن وعدم اتفاقها حول القضایا الاساسية إلى اضعاف فعالیتها 
وعجزها وشللها وفشلها فى الكثيز من الاحیان. 

لقد تفاعلت هذه العوامل الاریعة مجتمعه لتوّدی الى تفجیر أزمة الحكومة 
الائتلافية الأولى فى مایو ۰۱۹۸۷ واعفاء الوزراء من مناصبهم, وترك الباب مفتوحاً 
لإعادة تشکیل حكومة ائتلافية أو حكومة ائتلافية موسعة تضم الجبهة الاسلامية 
القومية. وأدى هذا الحدث الدوی ألى ردود افعال سياسية متعددة ومختلفة. فقد 
أكدت قوی الانتفاضة أن الحکومة الائتلافية الأولى لجات إلى إفراغ شعارات 
الانتفاضة من مضمونها الحقيقى وانصرفت عن أداء مهامها وتنفيذ برنامجها 
المعلن تحت ضغوط قوى بقايا مایو التى تتحمل مسئولية كبيرة فى تردى الأوضاع 
الاقتصادية واستشراء السوق الأسود والتهريب والمضارية فى العملات 
الصعبةة'''). وذلك لأن التركيبة الطبقية لقيادتها السياسية لم تكن تسمح لها 
بالصمود آمام‌تلك الضغوط؛ فعجزت عن تنفيذ برنامجها المعلنء وساد الجمود 
والهمود الشارع السياسى!'''). وفى ذلك أكد التجمع النقابى ان المخرج من ازمة 
الحكومة الائتلافیه الاولی لم يكن فى إعادة تشكيلها أو توسعها. بل فى تكوين 
حكومة مرتبطة بشعارات الانتفاضه وقادرة على تنفيذها فى أرض الواقعء وذلك لأن 
السبب الرئيسى للأزمة يرجع إلى التركيب الاجتماعى للحكومة الائتلافية الرتبطة 
بالقوى المهيمنة التقليدية وغیاب القوى الحديثة وعدم مشاركتها فى مؤسسات 
الحكمل'''). وفى الجانب الآخر نظرت الجبهة القومية الاسلامية إلى حل الحكومة, 
بعد عام واحد من تكوينهاء كدليل على وجود أزمة سياسية عميقة فى البناء 
السياسى لها خطورتها على الوجود الوطنى نفسه قبل النظام الديمقراطى''. 
وذلك دون أن تحدد أسباب هذه الازمة وكيفية الخروج منهاء واكتفت فقط بالمشاركة 
فى مشاورات ومناورات إعادة تكوين الحكومة بأمل أن تتمكن من دخولها عن طريق 


محمد على جادین 


۱۸۷ 


تجرية الديمقراطية الثا لثة فى السودان 


نوانة حزب الأمة هذه الرة» التی تمثظت فی تصریصات الصادق الهدی ولقاءاته 
المتعددة مع قياداتها. فقد صرح د. الترابی» الآمين العام للجبهة. لصحيفة الاتحاد 
الظبيانية. بعد آقل من اسبوع من حل الحکومة, بان الجبهة قد قبلت مبدثیاً الشاركة 
فى الحکم علی أساس إعادة صياغة أجهزة الحكم بصوره جديدة تشمل جمیم 
المؤسسات الدستورية وإعادة صياغة السياسات الحكومية بما يتوافق مع الخط 
السياسى المشترك بين الاحزاب الأساسية الثلاثة (۲۲۲. وذلك رغم العارضة العنيفة 
التى كانت تشنها أجهزة الجبهة ضد ماكانت تسمية (حكومة السيدين) و(حكومة 
الطائفیة). ورغم تصريحات د. الترابى حول الازمه العميقة فى البناء السیاسی, 
الذى أشرنا إليه قبل قليل. ولكن هذا التوجه وجد معارضة واسعة وقوية من الحزب 
الاتحادى الديمقراطى والاحزاب الجنويية والهيئة البرلمانية لحزب الامة» رغم تبنى 
الصادق المهدى لفكرة الحكومة القومبه. ومن فوى الانتفاضة خارج وداخل الجمعية 
والفعاليات النقابية. فالاتحاديون رفضوا إشتراك الجبهة بحکم حرصهم على 
فترة الحكومة الائتلافية الأولى. لذلك نشطت حرکتهم تجاه الاحزاب الجنويية 
والحزب القومى السودانى لتعبئتها ضد أى توجه لاشراك الجبهه فى الحکم. 
والاحزاب الجنويية كانت تستند فى رفضها إلى مواقف الجبهة المعادية لعملية 
السلام وايقاف الحرب الاهلية» وتشددها فى مسالة القوانين الدينية» بالإضافة إلى 
تجريتها مع نظام نميرى فى سنواته الاخيرة. وفى أوساط حزب الأمة ظلت الهيئة 
والاتحادى الديمقراطى «إن فشل الحكومة الائتلافية الاولی برجع. بشكل رئیسی» 
إلى سياساتها المترددة التى أدت إلى تفاقم مشاكل السودان ومعاناة جماهير 
هی نتيجة لابتعاد الحكومة الائتلافية عن أهداف وشعارات الانتفاضه وعدم 
مصداقيتها فى تنفید ما وعدت به فى برتامجها العلن». ودعت المذكرة زعامة 
الحزيين إلى «التمسك بمواثیق الانتفاضة وحل مشاكل البلاد فى هذا الإطار وليس 
والقصور التى تعانى مذها الحكومة بل سیحول العجز إلى شلل كاملء!؟''). 

ويعد مشاورات امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع أعلنت زعامة الحزبين اتفاقهما 
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على إستمرار الائتلاف وتكوين حكومة ائتلافية جدیدة. ضمت غالبية وزراء الحكومة 
السابقة باشتناء وزير التجارة. د. آبو حریرة» وزين العابدين الهندی. الذى رفض 
حدد رئيس الوزراء عدة انجازات قال إنها تحققت خلال الأسابيع التی آعقبت حل 
الحکومه؛ شهلت: 

-١‏ أكمال میثاق الحکم الذی آعلن فى یونیو ۰۱۹۸۱ والتوصل إلى مذکرة تفاهم 
بين حزبى الامة والاتحادی الدیمقراطی. 

۲- توقیع جمیع الاحزاب الجنوپية على میثاق الحکم والتوصل معها إلى مذكرة 
تفاهم. واعتبر ذلك انجازاً تاريخياً يحدث لأول مرة فى تاريخ السودان الحدیث. 
سبتمبر وموضوع بدائلهاء تصفية آثار مايى وتحديد من هو السادنء جهار الأمن 
الوطنی» مجلس التخطيط الاقتصادی, تكملة مؤسسات الحكم الاقلیمی, الاستمرار 
فى التحقیق فى الفساد الصرفی الخ.. ۱ 

-٤‏ الاتفاق على اطار قومی بشرك جمیم القوی السیاسیه» داخل وخارج 
الجمعية فى القضایا الوطنية الکبری. 

۰- تمثیل العمال والمرأة فى التشكيلة الوزارية الجديدة (وزارة الشباب ووزارة 
الرعاية الاجتماعیة). 

1- الاتفاق على مواجهة الشاکل بالحسم اللازم. 

وفی نفس الخطاب کرر رئيس الوزراء الحدیث عن إيجابيات الحكومة السابقة 
واخفافاتها, كما تحدث عن بطهء إجراءات الديمقراطية وعن عقبات تعترض الأداء 
اللازم؛ وعن برنامج حكومته الثانية الذى اعتبره إمتدادأ لبرنامج الحكومة 
الأول (°). 

وهكذا ولدت الحكومة الائتلافية الثانية کامتداد لسابقتها فى برنامجها المعلن 
لإدخال الجبهة الإسلامية القومية فى الائتلاف الحاكم. فهل أدى تكوين الحكومة 
عجلة الحکم کما هندستها مذکرات التفاهم وإتفاقات الحزبين..أم..أنها خضعت 
لنفس الظروف الذاتية والوضوعية التی تحکمت فى آداء الحکومة الائتلافية الأولى؟ 

قبل الإجابة على هذه الاسئلة الهامة لابد من مناقشة عامة حول الدوافم 
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والأسباب الحقيقية. الظاهرة والخفية, التی دفعت الصادق آلهدی» زعیم حزب الامة 
ورئيس الوزراء. إلى تغيير موقفه من الجبهة الاسلامية القومیه والترحیب 
بمشارکتها فى الائتلاف الحاکم بعد أن كان یرفض ذلك آثناء تکوین الحکومة 
الاولی؟ ولاذ! تجددت هذه الفكرة خلال أزمة الائتلاف الثانية فى أغسطس ۱۹۸۷ 
وفرضت نفسها فى الأزمة الثالثة فى مارس ٩۱۹۸۸‏ 
البعض يركز على رغبة الصادق الهدی فى توحید الجبهه الداخلية لمواجهة 
حرکه التمرد فى الجنوب وفی توسيع قاعدة الحکم لتجاوز سلبیات ومشاکل 
الاتحادیین. ویرکز على تطلعه القدیم فى أن يصبح ذلك العملاق الذی یجمم 
تناقضات السودان ولکی يحشد الجبهة الاسلامية فى مظلة الائتلاف الحاکم ويامن 
شرور معارضتها الصاخبة. "") ويعض آخر آرجم هذا التغییر إلى فقدان الاتجاه 
تحت وطأة ضغوط الشاکل الوطنية الکبری التفاقمة وفقدان الصداقية وربط القول 
بالعمل وسط السیاسیین الشمالیین عموما كما یقول السیاسی الجنوبی بونا 
لوال | ووجد هذا التفسیر الاخیر رواجاً واسعاً عندما حوله الکاروری الى 
موضوع ثابت فى کاریکاتیراته واصبح یطلق عليه (آبوکلام) ویکرر استخدام بعض 
تعبیراته الفضلة الهم. رغم فشل الصادق الهدی فى اشراك الجبهة الاسلامية فى 
: الائتلاف الحاکم» لکنه نجح فى التوصل.الی إتفاق جنتلمان بين الأحزاب 
ثة حول القضايا الوطنية الكبرى وتاكيد حكم شرع الله والنهج القومى فى 
یه )١‏ وحول هذا الاتفاق اعلن د.الترابى أن الاحزاب الثلاثة تقاريت كثيراً 
وأن لقاءات زعمائها مستمرة. خاصه مع قيادة حزب الامة». وتوصلوا إلى صيغة 
تفاهم لن تنقطع بيأس دعاة العلماتة (۱۱۹) 

هناك إذن اجابات متعددة وتقدیرات مختلفة لهذا التحول فى موقف الصادق 
الهدی» وصل بعضها إلى اتهامه بالانتماء إلى التنظیم العالی لحركة الاخوان 
السلمین والتخطیط لريط حزب الامة والانصار بذلك التنظیم!! ومع کل ذلك يمكن ان 
نمسك بأهم آسباب هذا التحول فى العوامل الآتية: 

-١‏ كانت ورقة مشاركة الجبهة فى الحکم ورقة ضفط ثابتة على طول الخط فى 
کل مشاورات ومناورات حزبى الأمة والاتحصادی حول تشکیل وإعادة تشکیل 
الحکومه الائتلافية الأولى والثانية والثالنه. وذلك بهدف تعظيم تصيب كل حرب من 
الناصب الوزارية والواقم الدستورية. ففی مشاورات الحکومة الأولى طرحت الورقة 
من قبل الاتحادیین» الذین كانت تریطهم علاقات طيبة مع الجبهة خلال الشهور 
الأخيرة للفترة الانتقالية. وعند تکوین الحكومة الائتلافية الثانية طرحها حزب الأمةء 
خاصة الصادق الهدی. الذی بدأ منذ بداية عام ۱۹۸۷ یضیق بمناورات وخلافات 
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الاتحادیین» بل حملهم مسئولية الأزمة الوزارية الأولى وضعف الأداء الحکومی 
وعجز الحکومة فى تنفیذ ما وعدت به. وظل الصادق الهدی يتمسك بورقة مشاركة 
الجبهة فى الحکم خلال آزمة الائتلاف الثانية والثالثة التی أدت إلى تکوین حکومة 
الوفاق فى مارس ۰۱۹۸۸ وذلك بعد أن تجاوز مرحلة الحرج فى التعامل معها كما 
أعلن فى مایو ۰۱۹۸۷ 

۲- هناك رغبة الصادق الهدی فى توحید الجبهة الداخلية من خلال نهج قومی 
فى الحکم يشرك جمیع القوی السياسية. ويالتالى حشر الجبهة تحت مظلة الحکم 
واتقاء شر ترسانتها الاعلامية ومعارضتها البرلانیة وفضح حقيقة شعاراتها 
الفضفاضة»ء خاصه آنها كانت راغبة فى الشارکة ومستعدة لتقدیم أى تنازلات 
یطلبها. ومن خلال کل ذلك ريما رأى «آن الظرف مناسب لأن یکون ذلك العملاق 
الذی يجمع آطراف النزاع ویقدم حلا توفيقياً على مستوی أعلى من اتحاد 
الفکر..وان الظرف مناسب, بعد التحولات (الایجاییة) فى موقف الجبهة. لأن یجمع 
شعث الواقع السودانی, أى مایسمیه الصادق الهدی نفسه ب(هندسة الوحدة 
الوطنیة)(۱۳۰). 

۳- وهناك أيضاً تشابك وتداخل الصالم الاقتصادية والتوجهات السياسية 
الاساسية الشترکهة وعلاقة الطرفین بالجلس الإسلامى العالی الذی ظل یضمهما 
معأ منذ منتصف السبعینات وشارکا فى صياغة العدید من وثائقه الاساسیة(۲۳۱). 
ویبدو أن الجلس, وأمينه العام. سالم عزام» قد بذل جهوداً كبيرة لترطیب علاقة 
الطرفین بعد الانتفاضة. وفی ذلك یقول الصادق الهدی «هناك حقيقة هی آننی 
والأخ حسن كنا على طول الفترات الاضية أعضاءء ومازلنا فى الجلس الاسلامی 
العا مىء و ان هذا الجلس كان حريصاً على احتواء الخلاف بين حزیی الامة والجبهة 
انطلاقا من رغبته فى توحيد الوقف الاسلامی فى السودان» وکان له دور فى 
التوسط والتاکد من وجود تطورات إيجابية فى العلاقة بين الطرفين'9'''). ويرز كل 
ذلك فى اللقاءات التى تمت بين الصادق والترابی فى أنقرة ولندن ونيويورك وفى 
دعوة لجنة من المجلس لمراجعة قوانين سبتمبر فى بداية 1۹۸۷(" . 

لقد تفاعلت هذه العوامل» وغيرهاء لتدفع رئيس حزب الأمة إلى قبول مشاركة 
الجبهة فى الحکم والی حسم موقفه فى النصف الثانی من عام ۱۹۸۷ الذى شهد 
تحولاً كبيراً فى برنامج الحكومة الائتلافية وصراعات واسعة بين الحزیین المؤتلفين 
حول عدد من القضايا السياسية الهامة. ومنذ البداية تحركت قوى الانتفاضة بشكل 
واسع بهدف تعيئة جهودها وتوحيد حركتها من أجل الدفاع عن شعارات وأهداف 
الانتفاضة فى مواجهة محاولات الانقضاض عليها تحت غطاء (الحكم القومى) أو 
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أى غطاء آخر. وفى نفس الاتجاه نشطت قوى الانتفاضة فى داخل حزبى الامة 
والاتحادى الديمقراطى لتوحيد صفوفها وتقوية مراكزها وتأكيد مصداقيتها أمام 
جماهيرها فى ظروف كانت تشهد تحولات حاسمة. ففى صفوف الاتحادييين 
ارتفعت الاصوات المنادية بوحدة الحزب على أسس ديمقراطية واضحة تقطع 
الطريق على محاولات الارتماء فى أحضان الجبهة الإسلامية القومية وقوى بقايا 
مایو» وتشط جناح الهندى فى إقامة الليالى السياسية فى العاصمة والاقالیم. واطلق 
على نفسه (الحركة التصحيحة) مؤكداً انه لن يترك الحزب الاتحادى الديمقراطى 
للطفيليين والزعانف التى تحاول التسلق إلى زعامة الحزب. وحذر حزب الأمة من 
اللعب بورقة خلافات الاتحاديين لأن ذلك يهدد النظام الديمقراطى بكاملة ويفتح 
الطريق أمام الردة الشاملة (*۲۳). وفى أوساط حزب الأمة تيقظت القيادات الشابة 
والمستنيرة لأهمية المحافظة على ائتلافها مع الحزب الاتحادى الديمقراطى ومواجهة 
محاولات الاختراق التى تقوم بها الجبهة ومحاصرة جيويها داخل الحزب. وفى 
الجانب الآخر استنفرت الحبية الاسلامية القومية کل قواها لتوجهها ضد قیادات 
الاتحادیین وزعامة الختمية التی تسبیت فى حرمانها من دخول الحکومة الائتلافية 
الثانیة. ورکزت حملاتها الإعلامية الشرسة على زعامة الختمية نفسها ورموز 
الحزب الاتحادی ويعض قیادات حزب الامة الرافضة لشارکتها فى الائتلاف. 
ولجأت فى ذلك إلى كل الاسالیب المكنة دون احترام لاداب الخصومة السياسية أو 
تقالید آهل السودان وآداب الاسلام السمحة. وفی الوقت نفسه عملت على تنشیط 
حرکتها وسط نواب وقيادات الحزیین. خاصة الغناصر التمردة والقريبة من خطها 
السیاسی. وذلك بهدف تأزیم الائتلاف الحاکم وارباك خصومها وتقوية تحالفاتها 


استعداداً لجولة قادمة. 
« الأزمة الوزارية تتحول إلى أزمة سياسية ممندة: 


هكذاء اذن, إنتهت أولى أزمات الحكومة الائتلافية» ووقف رئيس الوزراء آمام 
الجمعية التأسيسية وتحدث كثيرا عن عزم حكومته الثانية على تجاوز سلبيات 
والقتصور فى الاداء الحكومى. ولكن..كيف تحركت عجلة الحكم؟ لقد وحدت 
الحكومة الائتلافية الثانية نفسها منذ البداية عاجزة تماما عن القیام باية خطوة 
جادة على طریق تنفیذ ما وعدت به فى میثاقها ويرنامجهاء وذلك بسبب استمرار 
خلافاتها وتناقضاتها وخضوعها لضفوط الفنات الطفيلية التجارية والصرفية. فقد 
أكد رئيس الوزراء للإذاعة البريطانية, قبيل تكوين حكومته؛ بان إلغاء قوانين يتمد 
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سيكون أول أعمال الحكومة القادمة, أى فى يومها الأول حسب تعبيره باللغة 
الانجليزية (026 (In day‏ )°"^( ولكن ذلك لم نخدت دل طاركى مشر وها اون 
بديلة آثار معارضة سياسية واسعة. وهكذا الحال فى بنود برنامچها الاخری. لذلك 
ظلت المشاكل نتراکم وتتفاقم يسيب التردد وضعف القيادة السياسية فى مواجهة 
مسئولیاتها . ویظهر لنا نلك, بشكل جلىء بمطالعة مانشيتات صحف الخرطوم خلال 
الاسبوع الأول من يوليو ۱۹۸۷ء التى شملت العناوين التالية: 

- أزمة العام الدراسى الجديد..نقص فى الكتب والمعلمين والاثاث. 

- أزمة جديدة بين وزير التربية ومعلمى المرحلة المتوسطة. 

- أزمة الزيوت تهدد الوسم الزراعى بالفشل. 

- آسعار الذرة تتضاعف خلال آسبوع. 

- آزمة حادة فى میاه الشرب بالعاصمة الثلقة. 

- اضراب حادة فى میاه الشرب بالعاصمة الظتة. 

- اضراب العاملین بالبرید والبرق. 

- إضراب العاملین بالهن الصحية. 

- إضراب العاملین بالاذاعة والتلفزیون. 

- (تحاد العمال یطالب برفع الحد الادنی للاجور الخ...(۲۲. 

من هذه العناوین يتضح ان تردد الحکومة فى تصفية آثار مایو السياسية 
والاقتصادية والقاتونية ومواجهة الفثات الطفيلية التجارية والصرفية وعصابات 
السوق الاسود قد آدی إلى تدهور الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع تکالیف 
العيشة وتزید معاناة جماهیر الشعب. لذلك شهد عام ۱۹۸۷ موجة مطالبات 
واضرابات عن: العمل شملت مختلف الواقع والوزارات. وفی مواجهة هذه الاوضاع 
التفجرة لم تجد الحکومة سوی إعلان حالة الطواری فى کل انحاء البلاد لدة عام 
بحجه محاریة فوضی السوق والندرة الفتعلة فى السلع الضرورية والتهریب عبر 
الحدود وتجار العملة والسوق الاسود والنهب السلح فى دارفور وتأمین الجيبهة 
الداخلية الخ...""'). ووجد الاجراء معارضة شعبية واسعة من کل القوی السياسية 
والتقابية التی إتهمت الحکومة بالتهریب من مسئولیاتها ومحاولة تغطية عجزها 
بمبررات واهية» لأن الاهداف العلنة یمکن تحقیقها عن طریق تطبیق القوانین العادية 
إذا ما حزمت الحکومة والتزمت بتطبیق القانون دون خضوع لأى ضغوط آوموازنات 
شياسية. كما أكدت ذلك نقابة الحامین ۲۳۷ والواقم ان فشل الحکومة فى تنفيذ 
برنامجها العلن فى مجال تصفية آثار مایو ومواجهة الفئات الطفيلية هو السبب فى 
تفشى ظاهرة السوق الاسود والندرة فى السلع الضرورية. وكل ماذكره مجلس 
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الوزراء لتبریر فرض حالة الطوارئ یعتبر من مسئولیاته العادية. ولکن الجلس شغل 
نفسه بالقضایا الهامشية ومغازلة بقایا مایو والفنات الطفيلية. ولیس ادل على ذلك 
من أن مجلس الوزراء قد شغل نفسه» طوال النصف الأول من عام ۰۱۹۸۷ بقضایا 
التعدیلات الدستورية. اعفاء الحکومه ومشاورات اعادة تکوینها. خلافات الحزبین 
حول مجلس آلامن الوطنی والنهب المسلح والوجود العسکری اللیبی فى دارفور. 
ومیثاق الأخاء ومغالطات إلغاء اتفاقية الدفاع الشترك مع مصرء واخيراً إعلان حالة 
الطوارئ. ومع استمرار تردى الواقع السياسى والاقتصادى وتصاعد الحرب 
الاهلية فى الجنوب كشفت مجلة الدستور اللندنية عن لقاء ثلاثى عقد فى لندن ضم 
زعماء أحزاب الامة والاتحادی والجبهةء تم فيه الاتفاق على توسيع قاعدة الحكم 
بادخال الجبهة الإسلامية القومية فى الائتلاف الحاکم. وذلك أثر وساطة قام بها 
بعض رجال الأعمال السودانیین» المعروفين بدورهم فى مصالحة ۱۹۷۷ وهندسة 
التوازنات السياسية السودانية» وربطت بين هذا اللقاء وزيارة قام بها شوستر 
کروکر» مساعد وزير الخارجية الامريكية للشئون الافريقية» للخرطوم خلال تلك 
الفترة فى إطار ضغوط أمريكية لدفع السودان للمشاركة فى مناورات النجم الساطع 
وإعادة العمل بإتفاقيات عسكرية عقدت أثناء فترة الحكم الایوی» مقابل وعود يعون 
اقتصادى طويل المدى وإقناع جون قرنق بالاستجابة للحوار والحل السلمى عن 
طريق مجلس الكنائس الافريقى والعالی(۳. وفى هذه الظروف التى تميزت 
بالركود وضعف الأداء الحكومى وتصاعد خلافات الحزبين الحاکمین» تفجرت أزمة 
استقالة محمد الحسن عبدالله يسن من عضوية مجلس رأس الدولة فى يوليو 
۷ بعد شهر واحد تقريباً من تكوين الحكومة الائتلافية الثانية. وكان الحدث 
مفاجثا لقيادات حزب الأمة؛ لان الاستقالة لم تكن بسبب خلافات فى المجلس بل 
نین نات توخت اعات وط انس كان فح الحسن عضرا اساسا 
فیها. وتحولت الاستقالة إلى أزمة سياسية عنيفة کادت تؤدى إلى انهیار الائتلاف 
الحاکم. وفی هذا الخصوص يقول الصادق الهدی: «کان على الحزب الاتحادی ان 
یختار خلفاً للعضو الستقیل بالاتفاق مع حزب الامة. وفی غيبة رئيس الوزراء وزعیم 
الاتحادی الدیمقراطی اختار الکتب السیاسی للحزب د.احمد السید حمد لقعد 
رأس الدولة الشاغر. ولکن أجهزة حزب الأمة رفضت ترشیحه لانه سادن شغل 
منصب مستشار للطاغية نمیری» ومعروف بعدائه لحزب الامة. وبناء على ذلك طلب 
من الحزب الحلیف ترشیح شخص آخر لکنهم رفضو! وتمسکوا بمرشحهم» وقرروا 
فصل ای اتحادی یتقدم لترشیح نقسه. وعندئذ قرر حزب الأمة ان پرشح شخصاً 
مستقلا . فارسل إلى الجزولی دفع الله. محمد یوسف مضوىء ومیرغنی النصری» 
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اعتذر الأول والشانی ووافق الشالث. وعند الترشیع والتصویت فی الجصعي 2 
الكلتديسة ,سط امن الست حك ونا و مر التصنوى. نیت لااك أعلن ای 
الخاد فشن الانتلاف»ومكذا تات ار ساي من اي عرضيت الاختاات 
إلى هزة كادت تطيح بالعلاقة بين الحزبين لولا حكمة القيادتين (". 

الواقع ان ردود الفعل كانت متباينة. فمنذ البداية رفض حرب الأمة ترشيح أحمد 
السيد حمد بحجة انه سادن. وشرح الصادق الهدی. فى مؤتمر صحفى عقده قى 
۸ أغسطس ۰۱۹۸۷ تعريف السادن». حسب ما جاء فى مذكرة التقاهم بين الحزيين 
«بأنه الشخص الذى إستغل موقعه السیاسی لإيذاء الآخرين أو نال ترقية غير 
مستحقة أو إشترك فى جهاز الامن وشارك فى متابعة المواطنين والاضرار بهم أو 
قام بتعذيب عناصر المعارضة الوطنية أو أثرى نتيجة محاباة. وأكد أن أحمد السيد 
كان فى موقع سياسى رفيع فى ظل النظام الایوی» وكان يهاجم المعارضة الوطنية 
فتوها عنيفاً ٠‏ ويذلك وقع فى طائلة البند الاول من مذكرة التفاهم. كما أنه ظل 
يهاجم حزب الأمة وتحالف حزبی الامة والاتحادی» ''). وبعد جلسة الترشیخ أعلن 
سید احمد الحسین, نائب الامین العا للحزب الاتحادی» ان ماحدث بعنی فض 
الائتلاف من جانب حزب الأمة (""). وجاء رد حزب الامة بالدعوة لتکوین حکومة 
قومية تشارك فیها الجبهةء وکون لجنة برئاسة تاج الدین» عضو مجلس رأس 
الدولة. استطلاع آراء القوی السياسية الختلفة ومعرفة مقترحاتها حول مستقبل 
الحکم فى البلاد. وهکذا تطورت مسالة انتخاب العضو الخامس لجلس رأس الدولة 
إلى أزمة سياسية فتحت الباب لكل الاحتمالات. ففى أغسطس أعلن زعيما الحزیین 
فض الائتلاف وإستمرار المشاورات بينهما لتحديد مستقبل الحكم حتى ۷ سبتمیر» 
واتفقا علی استمرار الحكومة وانعقاد الجمعية التاسيسية وسحب قانون الطوارع: 
وتعدیله لیشمل فقط مواجهة النهب السلح والتهریب والسوق الأسور 9"). 

ويعد الاجتماع صرح الصادق الهدی بأن حزب الأمة يعمل لتکوین حکومة قومية 
لفترة ویرنامج محددین وان تشکیل هذه الحکومة سیکون قبل نهاية الفترة الحددة 
للمشاورات أى خلال أسبوعين تقریبا(؟۳). وبذلك تأکد فقدان الحزیین الحاکمین 
لصداقیتهما آمام الجماهیر. كما تأكد منذ تلك اللحظة ان وجودهما فى کراسی 
الحکم أصبح یمثل القضية الأساسية ولیس مواجهة الشاکل التراکمة والتفاقمة فى 
البلاد. وذلك بسبب تركيبة القيادة السياسية للحكومة الائتلافية التی لا يمكنها من 
التبنی الکامل لشعارات وآهداف الانتفاضة ولا من الصمود آمام ضفوط القوی 
العادية الداخلية والخارجية الهادفة للانقلاب على تلك الاهداف والشعارات 
والقضاء على قوی الانتفاضة نفسها. فى هذا الاطار ظلت دواثر وسط الاتحادیین 
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تؤكد ان فض الائتلاف يشكل خطراً على الدیمقراطية.ومستتقبل السودان(۳۳). وذلك 
فى اشبارة واه إلن انی اتهاةوسط حجري اه ی او یم 
يحاول توسيع الائتلاف بإشراك الجبهة. وريما باستبعاد الاتحاد الديمقراطى. وهذا 
ما دفع التجمع النقابى إلى دعوة كل القوى السياسية والنقابية لمناقشة الوضع 
السياسى انطلاقا من أن أى حديث حول شكل الحكم يجب ان ينطلق من مواثیق 
وأهداف الانتفاضة وقواها ممثلة فى قوى التجمع الوطنی( ۳). وفى الوقت نفسه 
أعلن التجمع الوطنى ان عجز الحكومة الائتلافية والقصور فى أداء الجمعية 
التأسيسية ومشكلة انتخاب العضى الخامس فى مجلس رأس الدولة هی مجرد 
مظاهر للأزمة السياسية فى البلاد الناتجة بشكل رئيسى من ابتعاد حكومة 
الاتتلاف عن أهداف وشعارات الانتفاضة وإنشغالها بالمكاسب والفانم الحزبية 
الضيقة. وفى ۱۷ أغسطس سلم التجمع النقابى مذكرة حول الازمة السياسية 
وطريق الخروج منهاء وقعتها 54 نقابة. للجمعية التأسيسية ومجلس رأس الدولة 
ومجلس الوزراء. تناولت آسباب فشل الحكومة الائتلافية فی الفترة السابقة. التمة 
فى عجزها عن تصفية آثار مایو السياسية والاقتصادية القانونية, الامر الذی آدی 
إلى انتعاش النشاط الطفیلی والسوق الاسود والندرة. وبالتالی مضاعفة آعباء 
العيشة ومعاناة جماهیر الشعب""'. وانتقدت الذكرة عدم اتخاذ الحکومة لای 
خطوة حول الفساد الصرفی بعد إكتمال التحقیق قبل ستة شهور وعدم جدیتها فى 
ایقاف الحرب الاهلية والسیر فى طریق السلام. وطالبت بتنفیذ إعلان کوکودام 
والالتزام بميثاق الانتفاضة ومقررات المؤتمر الاقتصادی الوطنی وإلغاء قوانین 
سبتمبر واصدار قانون انتخابات ينص على تمثیل الفوی الحديثة وانتهاج سیاسه 
خارجية تراعی مصالح البلاد العلیا . وأكدت المذكرة فى النهاية» على وقوف الحركة 
النقابية بجانب القضایا الوطنية الکبری(۲۳). وهذه الطالب کانت. فى الواقع. تمثل 
مطالب قوی الانتفاضة فى عمومهاء لذلك وجدت تأييداً واسعاً وسط مختلف 
الاحزاب والنقابات وجماهیر الشعب. 

وفی الجانب الا خر عملت الجبهه الإسلامية على تأزیم الوضع السیاسی 
وتوسیم الخلافات بين الحزبین وفی داخلهما بهدفر فض الائتلاف وإعادة ترتیب 
مؤسسات الحکم. وذلك عن طریق ترسانتها الاعلامية وتحريك امتدادتها داخل 
حزبی الائتلاف. وتقول وقائع جلسة الجمعية التأسيسية لانگخاب العضو الخامس 
مجلس رأس الدولة أن الجبهه وقفت بثقلها وراء انتخاب میرغنی النصری» مرشح 
حزب الاأمة. رغم ما بینها وبینه من خلافات سياسية واسعة! ۳). ویجانب کل ذلك 
ظلت زعامات الجبهة تشارك فى الشاورات والناورات الجارية حول تحدید شکل 
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بديلة لقوانين سبتمبر خلال شهر واحد من تكوين الحكومة!:*'). 

5-0 ارا 0 امتدت لأكثر من شهرین وین ا 
وتمديد فنره الشاورات السياسية لتحديد شكل الحكومة القادمة. . وهشو حل وسط 
یعکس اصرار الاتحادیین وتمسکهم بالائتلاف القائم ورغبة الصادق الهدی فى 
إجراء ترتیب جدید للقوی يشرك الجبهة الإسلامية!!*') وبدلا من الحدیث حول 
الدولة ومجلس الوزراء. ورکز فى انتقاداته لحتویات المذكرة على النقاط التالية!"؟'). 

- الذكرة حوت خلطاً کبیراً حول مفهوم الدیمقراطية ودور الحركة النقابية فى 
ظل النظام الدیمقراطی. 

- انها غير موضوعية فى تناولها للاداء المکومی لانها رکزت على السلییات 

- تبنت افکاراً وشعارات حزيية, بل تبنت اتجاهاً حزبياً معيناً ليس هو اتجاه 


الاغلیبه. 
- انها غير موفقه فى توقیتها واسلوپها. وقدمت للرأى العام قبل ان توصل إلى 
الجهات المعنية. 


- تبنت المذكرة الحل السلمى لمشكلة الجنوب دون ان تدين حركة جون قرنق أو 
أن تراعى المصالح الوطنية العليا. 

- نادت المذكرة بتمثيل القوى الحديثة وهذا الموضوع لم يرد فى میشاق 
الانتفاضة. 

ويهذا الهجوم العلنى فتح رئيس الوزراء» لأول مرة. معركة ضد التجمع النقابى 
وعموم فوى الانتفاضة بعد أن كان يوجه معاركة طوال العامين السابقين ضد 
الجبهة الاسلامية القومية. واتخذ هذا الهجوم أهمية استثنائية لأن التجمع النقابى 

من القوى الأساسية الموقعة على ميثاق الانتفاضة» ولأن الهجوم جاء فى وقت يبحث 
فيه رئيس الوزراء نفسه عن طريق لاشراك الجبهة فى الائتلاف الحاكم. لذلك جاء 
رد التجدء ع النقابى e‏ غلا ورا على لسان ¿ اسحق قا شداد الجامى 


الآتية 
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# ان رتس الوزراء تحص معط وق رة اامسعفی للره على مد کر 
التجمع فى الوقت الذی کنا. کفیرنا من الواطنین» نتوقع ان يركز المؤتمر على أزمة 
الحکم وكيفية الخروج منها والتصدی لقضایا السلام والحرب الاهلية والأزمة 
الاقتصادیه التقاقمة فى البلاد . 

* ان التجمع رفع مذکرته للجمعية التأسيسية فى شکل لقاء موسع ضم ممثلى 
النقابات الوقعة على المذكرة ورئیس الجمعية ونائبه وزعیم الاغلبية. وذلك بهدف 
تأکید ان التجرية الدیم قراطبة القائمة هى ثمرة کفاح طویل تج بانتفاضة 
مارس/ابریل ۱۹۸۰ وکان للتجمع النقابی دور مشهود فيه؛ وأيضاً لتاکید تقد 
للجمعية التأسيسية واجهزتها رغم اختلاف الاراء» ولم تنشر الذكرة فى الصحف 
الا بعد عدة آیام من وصولها إلى الجهات العنية. ومع كل ذلك لا نری عيباً فى 
الناقشة العلنية والفتوحة لحتویات الذکرة. لآن القضایا التی اثارتها هى قضايا 
عامه تهم أهل السودان. كما ان التجمع النقابی لیس جمعية سرية بل هو تجمع 
تضالی علنی له دوره فى الحياة العامة فى اليلاد. 

أن التجمم النقابی سینشر رداً مكتوياً على انتقادات وهجوم رئيس الونراء. 
ونأمل أن یجد هذا الرد فرصة اذاعته ونشره فى اجهزة الاعلام الرسمية بنفس 
الاهتمام الذی وجده المؤتمر الصحفی لرئیس الوزراء. 

* ان الازمة السياسية القائمة ليست وليدة لمذكرة التجمع النقابی أو غيره» بل 
هى نتاج الفشل فى تكوين حكومة فاعلة وقادرة على تحقيق برنامجها المعلن وعلى 
السير فى طريق السلام وتحمل مسئولية البناء الوطنى. لذلك فان المؤتمر الصحفی 
لرئيس الوزراء هو فقط محاولة لصرف الرأى العام عن حقيقة الازمة السياسية 
ومحاولات رئيس الوزراء وحزيه لهادنة بقایا مایو وفتح لطریق لشارکتها فى 
الحکم. ومحاولة قطع شعرة معاوية مع التجمع النقابی. وهی جوهر المؤتمر 
الصحفی, تؤكد حقيقة سعی رئيس الوزراء لخلق مناخ ملائم لاقتسام السلطة مع 
القوى العادية للانتفاضة وآهدافها وقواها. 

+ ناشد التجمم النقابی كافة قوی الانتفاضة فى نقابات العاملین ووسط 
الأعزاى السحاسية: وخاضة وسط نی الم والاتحادى السعقراطى وراب 
الل#معية التأسيسية: التحلى باليقظة والحذر والتمسك بمواثيق الانتفاضة والعمل 
على ترسیخ اهدافها وشعارتها وعدم الانجرار وراء أى معارك جانبية تخدم» فى 
النهایه» الجهات التی تستهدف الانقضاض على فوی الانتقاصه. 

هکذا فتح رئيس الوزراء معركة اعلامیه مكشوفة مع التجمع النقابی» وعمزم فوی 
الانتفاضه. لأن ما طرحته مذکرة النجمع كان یمثل وجهة نظر قوی الانتفاضه وسط 


۱۹۸ محم علي جابين 
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النقابات والاحزاب السياسية. ویبدو ان ذلك هو الذی دفع الناطق الرسمی باسم 
التجمم التقابی لوصف هجوم رئيس الوزراء بأنه «محاولة لقطع شعرة معاوية مع 
التجمع» فى إشارة واضحة لتبرم الصادق الهدی وغضبه من العارضة الواسعة 
التی قادتها قوی الانتفاضة ضد توجهاته لاشراك الجبهة الاسلامية القومية فى 
الائتلاف الحاکم. ولذلك اتخذت هذه العرکة آهمية استثنائية فى الجری العام 
لحركة الصراع السیاسی والاجتماعی فى البلاد. فقد أدت إلى فرز قوی الانتفاضة 
داخل حزبى الأمة والاتحادی, وتوطید تحالفها مع قوى الانتفاضة الاخری 
السياسية والتقابية» وفى الوقت نفسه راحت النقایات تصعد من اضراباتها 
ومطالباتها بهدف الضغط على رئيس الوزراء لاجباره على التخلی عن فكرة اشراك 
الجبهة فى الحکم. ولتحقیق مطالب نقابیه فرضتها الظروف الاقتصادیه والاجتماعية 
للعاملین(**). ومن هنا شهدت الفترة اللاحقة موجة واسعة ومتواصلة من 
الاضرابات والطالیات النقابية. شملت نقايات الخطوط الجویه السودانية والعلمین 
والزراعیین وعمال السكة حدید والکهریاء والیاه وغیرها . وفی هذا الاطار وجد 
اضراب واعتصام نقابات سودانیر تضامناً نقابیاً واسعاً. حيث وقفت مع مطالبها 
آکثر من ۷۳ نقابة. وذلك باعتبار ان ما كانت تواجهة هذه التقابات هو بد'ية لتصفية 
مؤسسات القطاع العام وتشرید العاملین فیها تنفیذا لشروط صندوق النقد الدولی. 
ونفس هذا التضامن الواسع وجدته نقابة المعلمين. فى مطالبها بتحسین شروط 
الخدمة, وهی آیضاً مطالب عاة تخص کل النقابات. ولذلك انفعل رئیس الوزراء 
وعقد مؤتمراً صحفياً شن فيه حملة شعواء على الحركة النقابية واتهمها بالعبث 
بالقانون وعدم مراعاة ظروف البلاد. وأعلن انه قد فوض وزراءه تفویضاً کاملا 
للتصدی لما وضفه بالعبث بالقانون دون أى رحمة. وردت عليه النقایات بأنها تناضل 
من أجل مظالب وحقوق مشروعة وان الاضراب هو سلاحها لتحقیق مطالبها فى 
وجه تعنت الحکومة(**۲). 

وفی مواجهة هذه الحملة الظالة وجدت الحركة النقابية تأييد ودعم قوی 
الانتفاضة واحزاب التجمع الوطنی التی حذرت الحکومة من الصدام مع النقابات 
ومحاوله التعامل معها بأساليب استخدمتها سلطات النظام المايوى ولم تنجح فى 
ارهاب الحركة النقابية» ودعتها إلى اعتماد اسلوب الفاوضات بدلا من أساليب 
العنف والقمع السیاسی والقانونی» ونبهتها إلى أن الطالب النقابية مطالب مشروعة 
فى ظروف تدهوز الاوضاع الاقتصادية وتزاید معدلات التضخم والارتفاع الجنونی 
فى الاسعار. خاصة بعد خضوع الحكومة لشروط صندوق النقد الدولی(۲*۱). 
ویجانب هذه الموجة الواسعه من الاضرابات والطالیات واصلت قوی الانتفاضتة, 
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بما فی :ذلك مراکزها داخل جزبی الأمة والاتحادی. ضفوطها ضد اشراك الجبهة 
فى الحکم وتراجع رئيس الوزراء وحکومته عن آهداف برنامجها العلن» ونجحت فى 
هدفها بفضل وحدتها وتماسکها, ویسبب تمسك الاتحادی الدیمقراطی والاحزاب 
الجنوبیه ودواثر موثرة وسط حرب الامة بمواقفها السابقة. وبذلك اجبر رئيس 
الونراء على التراجع» وفشلت الجبهة فى تحقیق هدف المشاركة. والواقع انها كانت 
حار ف ركه ودرك هی لاه ای دوه الوط صاخ 
الراية فى وقت مبکر الی دان الحوار للتوصل إلى منهج قومی للحکم لن یرضی 
الاقلیات من قبائل الیسار والعملاء. وهاهی تحرکاتهم فى التجمم قد بدأت لاحباط 
فرص التفاهم والوفاق الوطنی خدمة لاعداء الوطن»"“'). وعندما يئست من متاورات 
الحزبينء آعلنت انسحابها من الشاورات بحجة تعنت الاتحادیین واشتراطهم 
اشراك قوی الیسار فى أى اتفاق حول الحکم القومی. واذا كان رئيس الوزراء قد 
فشل, للمرة الثانية. فى إشراك الجبهة فى الحکم. فان ذلك لم ينه أزمة الائتلاف بل 
حولها إلى آرمه ممتدة تمثلت فى استمرار خلافات الحزيين حول قضایا الحرب 
الاهلية وعملية السلام والسياسة الخارجية والاصلاح الافتصادی» وفی توتر 
علاقاتهما وإتساع صراعات الكتل والاجنحة فى داخلهماء وفى تمسك رئيس 
الوزراء واصراره على الابتعاد عن قوى الانتفاضة والتقارب مع الجبهة الاسلامية. 
وإزداد ضفط هذه الخلافات والصراعات نتيجة لثلاثة عوامل هامة. هى: 

أولاً: تصاعد موجة العداء والصراع بين الجبهة والاتحادى الديمقراطى بسبب 
دور الاخیر فى إبعادها عن المشاركة فى الحكم» ورواسب معركة الانتخابات 
السابقة. 

ثانياً: نحاح الاحزاب الجنوبية فى توحيد صفوفها حول قضايا الجنوب 
وتوصلها إلى خطوط مشتركة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك نتيجة 
لتزايد أحساسها بمنسى الحرب الأهلية وسط سكان الاقليم الجنوبى: ولشعورها 
بعدم جدية الحكومة الائتلافية واصرار الاحزاب الحاكمة على تهميش السياسيين 

ثالثا: تصاعد انتقادات قوى الانتفاضة وسط الاحزاب السياسية والحركة 
النقابية لتوجهات الصادق المهدى وبعض قيادات حزيى الامة والاتحادى لتراجعهم 
عن برنامجهم المعلن والتقارب مع الجبهة الإسلامية القومية. ووصلت هذه 
الانتقادات ذروتها بانعقاد مؤتسن تداولی لقوی الانتفاضة فى مدينة ود مدنی» شارك 
فيه ۸۱ مندوياً من مختلف الاحزاب والنقابات» ومن ضمنها حزب الامة نفسه. وجاء 
فى بیانه الختامی ان الازمة السياسية الراهنة ناتجة من أن الحکومات التی تولت 
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مقاليد الحكم بعد الانتفاضة. خاضة الحكومة الائتلافية, قد أدارت ظهرها لكل آمال 
وتطلعات الجماهیر, وعملت على تمكين أعداء الانتفاضة وتثبيت أقدامها فى مواقم 
راكزة سياسياً وإقتصادياً. والمحاولات الجارية طوال العام النصرم. لاشراك الجبهة 
الإسلامية فى حكومة قومية تنطوى على خطر حقیفی يهدد مكاسب جماهير 
تفا شنت وت الان امین سای الآمة والاتحادى الى ممارسية دورفاا في 
مواجهة هذا الخطر (*۱). 

وهكذا تفاعلت هذه العوامل» مجتمعة مع ضغوط الحرب الاهلية المتصاعدة 
والأزمة الاقتصادية المتفاقمة لتؤدى إلى حل الحكومة الائتلافية الثانية فى منتصف 
مارس ۱۹۸۸ وفتح الطريق لتكوين حكومة جديدة. 


«إنتصارالمئات الطميلية: 

شهد النصف الثانى من عام ۱۹۸۷ والشهور الأولى من عام ۱۹۸۸ أحداثاً 
سياسية هامةء رغم الانشغال بأزمة الحكم الممتدة. ففى اكتوير ۱۹۸۷ أعلنت 
الحكومة تفاصيل اتفاقها مع صندوق النقد الدولی. وتبع الاتفاق شروع الحكزمة 
فى فتح باب الاستيراد بدون تحويل عملة لأكثر من ثلاثين سلعة. وفى مواجهة 
العارضة الواسعة اضطر وزير التجارة إلى الاعتراف بأنه اجراء مسف لكنه 
ضرورىء والواقع أن الحكومة الائتلافية الثانية بدأت التراجع عن برنامجها منذ 
بداية تكوينها. ويرز ذلك فى التساهل فى مفاوضاتها مع الصندوقء وفتح الطريق 
للبنك الدولى للاشراف عمليا غلى اعداد البرنامج الرياعى للانقاذ والاصلاح 
والتنمية. ومنذ البداية كان واضحاً أن الاتفاق مع الصندوق لن يساعد الحكومة على 
الخروج من أزمتها السياسية والأقتصادية. فأجراءات تحديد التجارة أدت إلي 
اشعال نيران التضخم وزيادة الاسعار- وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا 
بتعسر عملية السلام. وازداد الوضع تعقيداً بعد تحرك الاحزاب الجنوبية وتقاريها 
مع الحركة الشعبية واحتلال مدينتى الكرمك وقیسان من قبل قوات جون قرنق 
واستعادتها بعد اسابيع بواسطة القوات المسلحة. وهذا الوضع يصفه لنا مراسل 
مجلة الدستور فى الخرطوم» كما بدا له فى الشهور الأولى من عام ۱۹۸۸م 
بالكلمات الآتية: "لقد دخل السودان فى منعطف حرج..فالارث المايوى لا يزال قائماً 
فى تشريعاته وسياساته الاقتصادية:. والوحدة الوطنية مهددة بتصاعد الحرب 
الأهلية وإتساعهاء والتخبط فى السياسات الاقتصادية يفاقم من تردى الأوضاع 
المعيشية؛ وحالة الاحباط العام تتسع وسط مختلف فئات الشعب. والتحدى الذى 
يواجه الحكومة الائتلافية وقياداتها السياسية هو: هل تحسم آمرها وتواجه مشاكل 
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البلاد بحزم ومسئولية أم انها ستظل مشغولة بصراعاتها الحزبية والطبقية 
والشخصية الضيقة, لتفتح الطریق لانهیار التجرية الدیمقراطية الثالثة» هذا ما 
تکشفه لنا الأیام القادمة". وفی نفس العدد تحدثت الجلة عن إحتمالات تعدیل 
وزاری کبیر ومفاوضات لتوسيع قاعدة الحکم. وهکذا وصلت الأزمة المتدة إلى 
نهایتها بخطاب قصير وجهه رئيس الوزراء للجمعية التأسيسية فى ٠١‏ مارس 
۸۸ طلب فیه |عادة تفویضه لتشکیل حکومة موسعة علی اساس برنامج جدید. 
حدده فى سبع تقاط اساسية. وینلك انقتم الطریق لصعود قوی الطفيلية والجبهة 
الاسلامية إلى کراسی الحکم فى الحکومة الائتلافية الثالثةء التی أطلق علیها حكومة 
الوفاق الوطنی ودخلت البلاد فى طور جدید من الأزمة السياسية المتدة. فماذا 
طرح الصادق المهدى فى خطابه؟ وإلى أين أراد أن يقود البلاد؟ فى خطابه 
والبرنامج الذى طرحه امام الجمعية التاسيسية برزت بعض الوشرات والاتجاهات 
الجديدة والخطيرة. تمثل آهما فى الآتى: | | 

- ان الخطاب والبرنامج تجاهلاٌء تجاهلاً كاملاً. برنامج ومواثيق الانتفاضة 
وشعاراتها وأهدافها الأساسية التی كانت فى معظمها مضمنة فى برنامج الحکومة 
الائتلافية السابقة 
٠‏ تحافل البرتاهم القنظينانا تایب ال كانت انى مکی الان وقي 
مقدمتها الحرب الاهلية فى الجنوب, والازمة الاقتصادية التی استفحلت وامتدت 
اثارها إلى کل بيت» وحماية التجرية الدیم قراطية بتصفية آثار مایو السياسية 
والقانونية. وإعادة التوازن للسياسة الخارجية انطلاقاً من الصالح الوطنية العلیا 
وسياسة حسن الجوار والتزامات السودان العربية والافريقية والدولیة. . . الخ هذه 
القضایا لم تجد إهتمام الخطاب رغم تأثیرها البارز فى الأزمة الوطنية الشاملة التی 
أصيحت تعیشها البلاد منذ منتصف ۱۹۸۷ . 

- فتح الخطاب الباب للجبهة الاسلامية القومية, ممثلة الفنات الطفيلية التجارية 
والصرفية, للمشاركة فى الحکم تحت غطاء الوفاق الوطنی وتوسیم قاعدة الحکم. 

- لم يخف رئيس الوزراء فى خطابه تبرمه من مختلف اشکال العارضه 
الساسية والنقابيه التی اتاحتها الحریات العامة النتصوص علیها فى الدستور 
الانتقالی. فهناك فقرات واضحة فى الخطاب استهدفت تقیید حرية النشاط النقابی 
والتنظیم الحزیی وحرية الصحافة من خلال ماأسماه الخاطب بقانون تنظیم 
وان و الف امرخ القابا که اوه راحب العمل وقانون 
الصحافة والطبوعات الجدید. 

هذه هی أبرز التحولات التى ظهرت فى خطاب الصادق الهدی أماء الجمعية 
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التاسيسية فى منتصف مارس ۰۱۹۸۸ وهی تمثل» فى عمومها إطاراً عاماً لبرنامج 
متکامل ومخرجاً لأزمة الحکومة الائتلافية بالارتداد على خطها العلن لمصلحة فئات 
الرأسمالية الطفيلية وعموم قوی الانفتاح الاقتصادی. 

كذلك فان البرنامج تهرب من مواجهة أزمة الحکومه الائتلافية وأسبایها 
الحقيقية إلى الحدیث عن توسیم قاعدة الحکم وصياغة برنامج جدید. فقد بدأت 
الازمة السياسية فى أغسطس ۱۹۸۷ بمعارضة حزب الأمة لترشيح آحمد السید 
حمد لقعد مجلس رأس الدولة» بحجة انه كان من سدنة النظام الایوی. وانتهت فى 
مارس ۱۹۸۸ بطلب رئيس الوزراء !عادة تفویضه لتکوین حكومة جديدة موسعة 
تشترك فیها الجبهه الاسلامية القومية, التی ظلت تشارك فى الحکم الایوی طوال 
سنواته الثمانی الأخيرة. وذلك يؤكد أن أزمة حكومة الائتلاف لم نکن فى حاجة 
لبرنامج جديد أو لتوسيع قاعدتهاء بل كانت فقط فى حاجه إلى المصداقية وربط 
القول بالعمل لتنفيذ برنامجها المعلن دون أى حساسيات أو حسابات لضغوط 
وإبتزاز الفئات الطفيلية مسئلة بالجبهة الإسلامية وبعض المراكز المؤثرة داخل حزبى 
الأمة والاتحادىء وذلك بالإضافة إلى الابتعاد عن الصراعات الحزيية والشخصية 
الضيقة والارتفاع إلى مستوى المسئولية الوطنية. ومن هنا فان م وقف قوى 
الانتفاضة استند إلى أن أزمة الائتلاف لا يمكن حلها خارج اطار قوى الانتفاضة 
ومواثيقها وبرامجها الأساسية, ولا خارج إطار النظام الديمقراطى القائم؛ وذلك لأن 
الحكومة الائتلافية نفسهاء والقوى السياسية التى تمتلها؛ جاءت إلى كراسى الحكم 
بإسم الانتفاضة وشعاراتها ويرامجهاء ولان النظام الديمقراطى القائم يستمد 
مشروعيته وأيساس وجوده وإستمراره من إنتفاضة مارس/ابريل ١۱۹۸م‏ وماطرحته 
من مواثيق ويرامج. أما القفز فوق هذه الحقائق إلى حلول وهميةء فانه لن يؤدى إلا 
إلى تفاقم الأزمة الوطنية الشاملة التى تعيشها البلاد. بيد أن رئيس الوزراء» وقيادة 
حربى الائتلاف بشكل عام. تجاهل کل هذه الحقائق وتراجع أمام ضغوط الازمة 
السياسية والاقتصادية التفاقمة» وأجبرته صعويات الحكم على الإرتماء فى أحضان 
القوص الايوية. 

ولكن لماذا تراجع الصادق المهدى وقيادة حزبی الامة والاتحادی الديمقراطى؟ 
لقد بدأ تراجم الصادق المهدى تدريجيأ منذ انكساره الصریح فى الأزمة الوزارية 
الأولى فى مایو 5/17١ثم‏ خلال الأزمة الثانية فى أغسطس من نفس العام. والتى 
[متدت حتى مارس ۱۹۰۸۸ . وخضم هذا التراجع إلى تفسيرات متعددة بعضها ركز 
على ضغوط الفئات الطفيلية وامتداداتها داخل حزب الآمة نفسه». ویعضها ركز على 
حساباته الذاتية لتحجیم الحزب الاتحادی» شريكه فى الائتلاف. وتطويع الجبهة 


محمد على جادين 


۳۰ 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


الاسلامية من خلال توریطها فی مسئولية الحکم. واکن الحصيلة النهائية تبقی أن 
الصادق الهدی قد آهدر فرصة حقيقية. ریما تکون الاولی والاخیرة» لیدخل التاریخ 
كرمز وزعیم للوسط السیاسی السودانی. فقد برز الصادق عندما تجاوب مع الامال 
والتطلعات الكعرة ال فر اقا شا اما ون رل ۱۹/۸۵ وط لعمآهیر 
اش الكانتحة وان الناطق الممقة فى اسب والغرب و اققیرق وو كنات 
الرأسمالية المنتجة ومجموعات المثقفين على الشواء. وظهر ذلك فى برنامج الصحوة 
بشعاراته الوطنية والدیمقراطية, وفی موققه الواضح والعنیف ضد قوانین سبتمبر 
۴ وركاكن الط اكأبوى السياسية والاقسيابرة اشفا رس امه التضلن 
ضد بقايا مايى ممثلة فى الجبهة الإسلامية القومية طوال فترة الحكم الانتقالى 
ومعركة الانتخابات والسنة الأولی فى حك الائتلاف. وبذلك تحول بالفعل إلى رمز 
وزعیم للوسط السیاسی الذی ایفظه الخراب الاجتماعی والاقتصادی الواسم الذی 
خلفه النظام الایوی وفئات الرأسمالية الطفيلية التی نمت فى أحضانهء واستفاد من 
غياب الزعامات الاتحادية التقليدية والفوضی السياسية والتنظيمية التی كان 
یعیشها الحزب الاتحادی الدیمقراطی, المثل التقلیدی للوسط السودانی. ولکن هذا 
الدور. المرتبط بتحالف قوی الانتفاضه وآهدافها وشعاراتها» ایتعد عن الصادق 
الهدی بعد ابتعاد خیاراته السياسية عن خیارات قوی الانتفاضة وشعارتها. وظهر 
ذلك بشکل جلی فى إنحسار شعبیته بشکل متزاید منذ نهاية ۱۹۸۲, وفی توتر 
علاقاته مع التجمع النقابى وأحزاب الیسار منذ مارس ۱۹۸۷ء على أقل تقديرء وفى 
إبتعاد مجموعات المثقفين المستنيرين التى ساندت قيادته واتجاهاته الراديكالية 
داخل صفوف حزب الامة امثال البروفسیر محمد |براهیم خلیل, رئیس الجمعية 
التأسيسية. صلاح عبد الرحمن على طه. زعیم الاغلبية فى الجمعية» مهدی آمین 
التوم. مهدی داژود الخليفة» بکری عدیل. وآخرین. وترکزت انتقادات هذه القوی 
لقيادة الان افع ان خر اح ع رة تصني نار ماب اسیانسیا 
والاقتصادية والاجتماعية بأصراره على التقارب مع القوى المايوية وإفساح المجال 
لها للمشاركة فى الحكم. والبعض يرجع هذا التناقض فى شخصية الصادق المهدى 
إلى التناقض بين واقعه كزعيم طائفى تقليدى وطموحه لأن يصبح مفکراً ومجدداً 
اسلامياً مستنیراً. فعلوال فترة ما بعد الانتفاضة ظل يراوج بین هد ين الوقفین. لکن 
مكل هذه الخال لا بتکم ان یی إلى الاه نل اه من جس :الأحتيان والوضيول 
إلى توفيقية ممكنة رغم صعوية ذلك. فالصادق الفکر والجدد الاسلامی الستنیر, 
كما یقول د. حیدر ابراهیم» یتحدث عن نهج الصحوة والقوی الحديثة والعقد 
والاجتماعی والوتمر الاستوری. فى مقابل إسلام الطواری/ وييعة الزور الذی تمنله 
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الجبهة الإسلامية. حسب تعبيراته. ويعد أيام يبرز الزعيم الطائفى التقليدى فى 
الجزيرة أبا وودنوياوى يهدد القوى الحديثة بسيف العشرء يتحدث الأول عن كنس 
آثار مايى وإحالة قوانين سبتمبر ۱۹۸۲ إلى مزيلة التاريخ؛ ثم يعود التانى ليبرر 
دخول بقايا مايو فى الحكم بحجة ان الانتخابات أيدت الجبهة الإسلامية وهذا هو 
كيان الشسعى! ١‏ وعندهنا ملاع کته عق الوؤراء القن اسسقطهى الشبعي» مل 
وزيز العدل ومعتمد العاضمة وغیرهم. يقول آن السقوط فى الانتخابات لا يتهى 
الدور السياسى للانسان. 

ولکن هذا التراجع لا یرتبط فى الواقع» بظاهرة يقظة الوسط فى الحياة 
السياسية السودانیه نفسها. ذلك لأن تراجع الصادق الهدی عن الاستمرار فى 
مواقفه السابقة لم يزد إلى نهاية هذه الظاهرة الناتجة. لساساً؛ من ضخامة الخراب 
الاجتماعی والاقتصادی الذی خلفه النظام الایوی» والتحولات التی حدثت فی 
تركيب الرأسمالية السودانيةء وتخلخل قبمضة الزعامات الطائفية على الامدان 
التقليدية, واتساع نفوذ الدواثر الستنيرة فى داخلها خاصة وسط هیناتها البرلانية 
وقناداكهنا لیا هقی آنا تاع تو فتاه ذاكل خر الانتللاف 
فى إفشال خطة الصادق المهدى لاشراك الجبهةالإسلامية فى الائتلاف الحاكم 
خلال أزمة الائتلاف الأولى والثانيةء والصعويات الكبيرة التى واجهها داخل حزب 
الامة بشکل خاص. ومم کل تلك یمکننا ان نقول: ان تراجع الصادق المندئ: 
ومسايرة قيادة الاتحادی الدیمقراطی له, لم يكن مفاجئاً. كما انه لم يأت من فراغ 
لأنه يرتيط بمجمل التطورات السياسية والاقتصاديه التی شهدها السودان بعد 
إنتفاضة مارس/ابریل ۱۹۸۰ ويطبيعة التركيبة الاجتماعیه لفيادة حزیی الامة 
والاتحادی الدیمقراطی. ولذلك يمكن ارجاع هذا التراجم إلى العوامل الاساسية 
الآنية: 

+ هناك أولاً سيطرة عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة على السلطة فى 
البلاد صياح السادس من ابريل ۱۹۸۰ بإسم الانحیاز لجماهير الشعب فى 
انف اا لك مق خلال انس التستكرض الاتقفالى سا الت رسد 
والتنفينية. هذا الانحياز أوقف الانتفاضة فى حدود اسقاطه النظام الایوی وعرقل 
امكانية تطورها إلى إنتفاضة حقيقية تجتث النظام الایوی من جذوره وتقیم تظاماً 
دیمقراطیاً مستقلاً وقادراً على تلبية تطلعات أهل السودان. وطوال عام کامل وظّف 
الجلس العسکری الات ال السلطة فى اتجاه الحافظة على الرکائز السیاسر 
والاقتصادية والقانونية للنظام الایوی» وعلی القوی السياسية والاجتماعية الرتبطة 
به بل تمکینها من (ستعادة آنفاسها وللمة صفوفها وفرض وجودها داخل أول 
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جمعية تأسيسية بعد الانتفاضة. بالإضافة إلى إستمرار سیطرتها على مراکز هامة 
فى جهاز الدولة ومواقع راكزة فى قطاعات الاقتصاد الوطنی, خاصة قطاعات 
التجارة والمصارف والخدمات. وكان لكل ذلك تأثيره البارز فى حركة الصراع 
السياسى والاجتماعى وتوازن القوى خلال الفترة اللاحقة. 

* فكرة الحكومة القومية. بمعنى إشراك الجبهة الاسلامية فى حكومة ائتلافية 
تجمعها مع حزبى الأمة والاتحادی ويعض الاحزاب الجنوبيةء ليست جديدة. فقد 
طرحها الجلس العسكرى الانتقالی» وخاصة الفريق تاج الدين والفريق محمد 
میرغنی» فى نهاية الفترة الانتقالية على زعامة حزبی الأمة والاتحادی الديمقراطى, 
ثم بعد إعلان نتائج انتخابات ۱۹۸۲ ومشاورات تكوين الحكومة الائتلافية الأولى. 
ويعد ذلك ظل حزب الأمة. خاصة الصادق الهدی, يطرح فكرة اشراك الجبهة فى 
كل مرة تشتد فيها أزمة حكم الائتلاف طول عام ۱۹۸۷ ويداية عام ۰.۱۹۸۸ ولكن كل 
هذه المحاولات فشلت بسبب غلبة نفوذ شعارات الانتفاضة فى الشارع السياسى 
وضغوط قوى الانتفاضة داخل وخارج حزبى الأمة والاتحادى الديمقراطى. ومع ذلك 

تتوقف محاولات القوى السياسية المحلية والاقليمية والدولية صاحبة المصلحة فى 
احتواء الانتفاضة والانفضاض عليهاء بل ظلت تواصل محاولاتها معتمدة فى ذلك, 
داخلياً على الارهاب الفكرى والسياسى بإسم الاسلام والشريعة السمحاء وعلى 
ترسانة إعلامية ضخمة بالإضافة إلى ضغوط فئات الرأسمالية الطفيلية التجارية 
والمصرفية؛ وخارجياً على الضغوط السياسية والاقتصادية. وساعدها فى ذلك 
تردد الحكومة الائتلافية فى تنفيذ برنامجها العلن وتصفية ارث النظام الایوی فى 
المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية. وخضوعها للتعايش مع ركائزه 
الأساسية. والواقع ان الحكومة الائتلافية لم تفشل فى تنفيذ برنامجها فحسب. بل 
فى ايقاف التدهور السياسى والاقتصادى والأمنى والمحافظة على الهيكل التقليدى 
للمجتمع السودانى. وأمام ضغوط الأزمة الوطنية الشاملة والمتفاقمة وصعويات 
الحكم وظروف العزلة السياسية والشعور بالعجز والقصور الذاتى لم تجد قيادة 
الائتلاف الحاكم سوى الارتماء فى أحضان بقايا مایو والخضوع لضغوطها 
وضغوط حلفائها فى الداخل والخارج. وفى هذا الاطار تتحمل قيادة الصادق 
الهدی المسئولية الأولی. بحكم موقعه كزعيم لحزب الامة وكرئيس وزراء لحكومة 
الائتلاف. 

وفی نفس الاتجاه ظلت صحف الجبهة الاسلامية تتحدث عن حكومة السیدین 
والطائفية طوال سنوات الحکومة الائتلافية الأولی والثانية. وفی نفس الاتجاه یقول 
بونا ملوال أن ماحدث يؤكد فشل الطائفية فى السودان. ولکن مثل هذه الأوصاف 
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تفتقد الدقة والتحدید. وذلك لأن حزیی الأمة والاتحادی الدیمقراطی هی احزاب 
تقلیدیه یقوم بنیانها على الزعامة الدينية والسياسية الرتبطة بنفوذ طائفی وقبلی 
کبیر» ویستند على القوی الاجتماعية الهيمنة فى الدن والاریاف (الفئات الرأسمالية. 
آصحاب الشاریم الزراعية. زعماء القبائل والادارة الاهلية والفئات العلیا فى جهاز 
الدولة) والزعامة الدينية والسياسية تریطها مصالح إقتصادية واجتماعیه واسعة 
ومتداخلة مع هذه القوی. خاصة فى مجالات التجارة والعقارات والصارف 
والزراعة..ولذلك لا يمكن اخترال هذه الشبكة العقدة من العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية والقبلية فى وصف مبتذل یحولها إلى علاقة سادة وعبید. وإذا 
كانت القيادة السياسية والدينية لاتزال تحتل مکانه إستثنائية فى هذين الحزبین فاٍن 
واقع الحال يشير إلى تخلخل قبضة هذه القيادة. وذلك بحکم تطورات الوعی 
الجماهیری واتساع قاعدة الفئات الرآسماليه وتأثیرات الاحتکاك بالهرکات 
السياسية الاخری فى الداخل والخارج. ومن الهم هنا ملاحظة الصعویات الکبيرة 
التی ظلت تواجه الصادق الهدی ومحمد عثمان الیرغنی فى ادارة البصراع 
السیاسی داخل حزیی الامة والاتحادی, طوال سنوات فترة الديمقراطية.الثالثة. 
وعجزهما عن التخلص من العناصر العارضة لخطهما السیاسی بالفصل آوالایعاد 
عن المراكز الهامة كما كان يحدث فى فترة الديمقراطية الاولی والثانية. الهم ان 
التركيبة الاجتماعية الحدودة لقيادة الحزيين: والنفوذ الكبير الذى ظلت تحتله 
الفئات الرأسمالية والزعامات القبلية داخل اجهزتهما القيادية. هو الذى ظل بشد 
قيادة حزبی الائتلاف ويدفعهما دفعاً فى اتجاه التعايش والتصالح مع الركائز 
الاساسية والاقتصادية والسياسية والقانونية للنظام المايوى» وفى اتجاه الالتقاء 
والتحالف هم الجبهة الاسلامية القومية بشكل خاص, وذلك إنطلاقاً من قاعدة 
المصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة والتوجه السياسى المشترك القائم على 
استغلال الإسلام والمتاجرة بالشريعة السمحاء. لذلك لم تجد قيادة حزب الأمة 
حرجاً فى أن تقول أن الاحزاب الثلاثة يجمعها تاريخ نضالى مشترك وتجرية عمل 
مشتركة طويلة» مشيرة إلى تحالفها بعد ثورة أكتوير ۱۹۱۶ واتفاقها حول مسودة 
دستور 193748 وتجريتها المشتركة فى الجبهة الوطنية ۱۹۷۷/7۹ ومصالحة ۱۹۷۷ 
مع النظام المايوى الخ . . وعلى أى حالء فان تداخل وتشابك المصالح والتوجهات 
السياسية والاقتصادية بين قيادات هذه الاحزاب بمتل الأساس الموضوعى لالتفافها 
وتحالفها دون ان ينفى ذلك صراعاتها مع بعضها. وهذا لا يقلل من دور قوى 
الانتفاضة داخل حزيى الأمة والاتحادى الدیمقراطی» كما أكدت ذلك تطورات الواقع 
السياسى نفسه. لكنه فقط يؤكد الدور الحاسم للزعامة الدينية والسياسية المرتبطة 
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بمصالح وتوجهات مركز الطائفه وعلاقاتها المباشرة وغير الباشرة وسط القوی 
المهيمنة. وخاصة الفتات الرأسمالية وبرجوازية الدولة البيروقراطية. وهناك بالطبم 
آسیاب وعوامل آخری كان لها تأثیر کبیر فى تسريع هذا التراجع والتحول فى 
مواقف الصادق آلهدی. وقيادة حزبى الائتلاف بشکل عام» تشمل الصراع 
الى دين الخقيية ولتار والتطلفنات الذاقية الان المت وخ ةوا 
الصراعات الاقليمية العربية والافريقية. 

هکذا. إذن تفاعلت كل هذه العوامل لتدفع رئيس الوزراء إلى التراجع عن وعوده 
بتصفية آثار مايو السياسية والاقتصادية والقانونية والانتقال إلى خندق التحالف 
مع القوى الايوية. ممثلة فى الجبهةالاسلامية. وفتح الطريق أمامها للمشاركة فى 
الحكم. ويذلك انفتح الباب لتكوين الحكومة الائتلافية الثالثة, التى أطلق عليها 
حكومة الوفاق» ويرزت تحولات كبيرة فى خارطة حركة الصراع السیاسی 
والاجتماعى فى البلاد. فما هى طبيعة هذه الحكومة؟ وماذا كانت تمثل؟ وإلى أين 
انجهت بالبلاد؟ الواقع انه لا حاجة لبراعة خاصة للتنب و بإتجاهات مثل هذه 
الحکومة. لأن أزمة الحكومة الائتلافية الثانية ليست سوی نتاج لأزمة الرأسمالية 
المحلية وعموم القوى المهيمنة السودانية. وانضمام الجبهة الاسلامية يؤكد ان 
الرأسمالية المايوية هی الأكثر نشاطاً والاکثر تأثيواً فى مسار السياسة الاقتصادية 
والقرار السياسى. ولهذا السبب نجحت فى فزيمة الفئات الرأسمالية الأخرى. 
ويذلك آصبح الصادق الهدی» رئيس الوزراء كالستجير من رمضاء الحكومة 
الائتلافية الثانية بنار الحكومة الائتلافية الثالثة التى اطلق عليها حكومة الوفاق 
الوطنى. 


۲۰۸ محمد على جادين 


تجربة الديمقراطية الثالثة فى السودان 


هوامش المصل الرابع 
-١‏ الراية. صحفية يومية, الخرطوم مايو ۰۱۹۸۲ 
۲- نقسه. 
۳- الیدان» بوئیو ۱۹۸۱ . 
غ- الدستور ۰۱۹۸/۸/۱۸ يحيى محمد الحسین الحامی» حول خطاب الحكومة النتخية. 
6- نفسه. 
۱- الرایه. 
۷- الدستور ۰۱۹۸/۸/۱۸ يحيى محمد الحسین. 
۸- د. محمد عمارة. الاسلام بين العلمانية والدولة الدينية. 
-٩‏ الراية ۰۱۹۸/۶/۲۹ 
۰- الدستور ۱۹۸7/۸/۱۸ 
۱- نفسه. 
۲- الهدف. يونيو ۱۹۸۲۱ . 
۳- نفسه. 
-٤‏ دراسة نقابة عمال السكة حدید؛ ۱۹۸۱ . 
6- الهدف. بونیو ۱۹۸۲ 
۱- وتائق المؤتمر الاقتصادی ۱۹۸۲۱ . 
۷- الهدف ۰۱۹۸/۱۰/۰ 
۸- الیدان ۱۹۸۰/۱۰/۲۹ . 
6 الهدف ۰۱۹۸/۱۰/۳۱ 
۰- الراية ۰۱۹۸/۱۱/۵ 
۱- الراية ۱۹۸٩/۱۰/۱۰۱‏ . 
۲- الراية ۱۹۸7/۱۲/۱۰ 
۳- الیدان ۱۹۸7/۱۲/۱۲ . 
۶- الراية ۱۹۸۷۸۱۸/۱۹ 
۰- الراية ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ 
7 الراية ۱۹۸۷/۸/۹ 
۷- الهدف ۱۸۷۸/۹/۷ . 
۸- الأيام ۱۹۸۷/۶/۲۷ 
۹- الميدان ۱۹۸۷/۵/۸ 
۰- الهدف ۱۹۸۷/۵۰/۸ 
۱- الهدف ۱۹۸۷/۱/۱۰ 


محمد على جادین ۲۰۹ 


تتجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


۲- الدستور 8١ا/رت/19410.‏ 
۳- الصادق المهدى الديمقراطية عائدة وراجحة. مصدر سایق ص ۱۰۲ . 
54 الأيام ۱۹۸۷/۶/۲۹ . 
۰- الهدف ۱۹۸۷/۰/۵ . 
5ك الهدف ۱۹۸۷/۶/۲۸ 
۷- الأيام 5 ١/ره/لا ١5‏ . 
۸- الهدف ۰۱۹۸/۱۰/۲۹ 
۸- الهدف ۰۱۹۸/۱۰/۲۹ 
۹- الهدف ۱۹۸۷/۸۸/۱۹ . 
۰ - نفسه. 

۱- الراية ۱۹۸۱/۱۲/۲۲ . 
۲- الراية ۰۱۹۸/۱۲/۲۳ 
۳- الراية ۱۹۸۱۸۱۲/۲۷ . 
6 - الراية ۱۹۸۷/۱/۱۹ 
6- الراية ۱۹۸۷/۱/۱۳ 
1- الیدان ۱۹۸۷۸۲۸/۵ . 
۷- الهدف ۱۹۸۷۸۶۸/۲ . 
۸- الیدان ۱۹۸۷/۲۸/۵ . 
6- الدستور ۱۹٥۷/٥/۱٦‏ . 
۰ - فنقسه. 

۱- الهدف ۱۹۸۷۸۱۱/۲۳ . 
۲- الیدان ۱۹۸۸۸/۵۰۸ . 
۳- الدستور ۱۹۸۷۸۷۸/۱ . 
6 - الیدان ۱۹۸۷۸۱۸/۱۹ . 
6ه الهدف ۱۹٥۷/۰/۱۱‏ . 
1- الایام ۱۹۷۸/۰/۱۱ . 
۷- الأیام ۱۹۸۷/۱۰/۶ . 
۸- الأيام ۱۹۸۷۸۰۸/۱۱ . 
۹- الایام ۱۹۸۷/۱۰/۶ 
۰- الهدف ۱۹۸۷/۱۰/۶ 
١‏ الميدان ۱۹۸۷/۱۰/۰ 

. 1۰ الصادق المهدى: الديمقراطية عائدة وراجحة م.س.ص‎ -١١ 
.۱۹۹۳ تقریر مجلة الایکونومست. السودان, پونیو‎ -۲ 


۲1۰ محمد على جادین 


نتجرية اند یمقر اطیه الثالثة فى السودان 


.05 الصادق الهدی: الدیمفراطیه...مس.‎ -٤ 

6- العرض الاقتصادی ۱۹۸۹ . 

1- نفسه. 

١7‏ - تقرير مجلة الایکونومست. مصدر سایق. 

۸- الثقافة الوطنية, م.س.., العدد ۱۹۸۹/۳. ص‌۱۲۹-۱۲۸ ۰ 
65 الصادق الهدی» ع.س..ص ٠۲۸‏ . 

۰ - نفسه, ص ۱۰-۱۰۳ . 

۱- الثقافه الوطنية. م.س. العدد ۱۹۸۹/۶ ص۱۷۱ جوار مع د .عبدالرحمن آبوزید . 
۲- نقسبه. 

۳- الثقافة الوطنية.م.س. العدد الأول/۱۹۸۸, ص۷ حوار مع د. عبدالله على ابراهیم. 
۶- الدستور ۱۹۸۷/۶/۹ 

. ۱۹۸۷/۶۸/۱۰ الیدان‎ -٥ 

“/ا- الهدف ۱۹۸۷/۶/۲۳ 

۷- الیدان ۱۹۸۷۸۵۰/۷ . 

۸- الیدان ۱۹۸۷۸/۰۸۱ . 

۹- الهدف ۰۱۹۸۷۸۰/۱۶ 

۰- الیدان ۱۹۸۷۸۹۸/۲۶ . 

۱- الهدف ۱۹۸۷/۹/۲۹ . 

۲ الهدف ۱۹۸۷۸/۱۱۸ . 

۳ الرابه ۱۹۸۷۸۹۸/۲۹ . 

:4 الیدان ۱۹۸۷۸۹۸/۲۲ . 

. ۱۹۸۷/۸۸/۱۱ الهدف‎ -٥ 

۱- الدستور ۱۹۸۷۸۱۱/۹ . 

۷- نقسه. 

۸- نقسه. 

868 الهدف ۱۹۸۷۸۱۱/۱۳ . 

۰- حیدر طه: الاخوان والعسکر, م.س.بص۰-۲۳۹ ۲۲. 
١‏ الدستور ۱۹۸۸/۱/۱۱ 

۳- حیدر طه؛ س..ص ۲۳۲-۲۳۱ . 

E‏ ا 

. ۱۹۸۷/۱۲/۲١۹ الهدف‎ -٤ 

ك6 التقافه الوطنية.م.س. العدد ۱۹۸۸/۳ ص۰۳۷ حوار مع د. حماد بقاذی. 
1- نفسه. 


جد ريات ۲۱ 


تجربة الد یمقر اطیة الثالثه فى السودان 


۷- الدستور ۱۹۸۷/۵۰/۲۰ 

۸- الصادق الهدی: الدیمقراطية عاندة...م. س.. ص ۱۲۵ . 

65 د. فضل الله على فضل الله, الدیمقراطية فى السودان, القاهر. ۱۹۹۰. 

۰ حیدر طه: موس ص ۱۸۵ . . 

۱۹۸۷/۱/۱۰ الدستور‎ ٠١ 

۲- ورد فی: عوض السید الکرسنی, أزمة التطور الوطنی فى السودان. قضایا دولية, 
العدد ۰۱۸۷ ۱۹۳ . 

۲۳ الصدق الهدی» م.س.. ص ۱۵-۱۶ . 

۶ - الایام ۱۹۸۷/۰۸/۸ 

۰ الصدق الهدی. .س.. ص ۰۱۶-۱۳ ۲۰۵ . 

1- الیدان» ایریل ۰۱۹۸۷ 

۷- الایام ۱۹۸۷/۰/۱۷ 

۸- الیدان ۱۹۸۷/۳۸/۲۸ . 

. ۱۹۸۷/٤/۲۰ الهدف‎ -۹ 

۰- المیدان ۰ ۱۹۸۷/۰0/۱۰ . 

١ك‏ الأيام ۱۹۸۷/۰/۲۱ . 

. ۱۹۸۷/۰٥/۱۰ الایام‎ -۲ 

۳- الهدف ۱۹۸۷۸۰۸/۱۷ . 

۶- الایام ۱۹۸۷/۰/۲۱ 

6 الیدان ۱۹۸۷/۱/۶ 

۱- حیدر طه: م.س.» ص ۲۰۱ . 

۷- الدستور ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ . 

۸- الایام ۱۹۸۷/۱/۰ . 

- نفسه. 

۰- حیدر طه, م.س.. ص ۲۰۷. 

۱- الصادق الهدی: الدیمقراطیة....س» وص۹۸. 

۲- حیدر طه؛ م.س.» ص. ۲۰۶ . 

۳- الهدف ۱۹۸۷/۱/۱۷ . 

۶- الدستور ۱۹۸۷۸/۵۰/۶. 

6 آلیدان ۱۹۸۷۸۱۸/۰ . 

7- الدستور ۱۹۸۷/۸۸/۱۸ 

۷- الیدان ۱۹۸۷۸۷۸/۲۷ 

۸- الهدف ۱۹۸۷/۷/۳۰ 


1۲ محمد على جادین 


نجرية الد یمقراطیه الثالثه قى السودان 


6 الدستور ۱۹۸۷/۸/۱۰ بکری محمد خليلء أزمة الحکومه الائتلافية والرکود 
السیاسی. 

۰- الصادق الهدی: الدیمقراطیه...م.س..ص۲۵۰-۲۶. 

۱- الایام ۱۹۸۷/۷/۹ 

۲- الیدان ۱۹۸۷/۹/۱۰ 

۲۳- الهدف ۱۹۸۷/۸/۲۳ 

۶- الیدان ۱۹۸۷/۸/۲۶ 

. ۱۹۸۷/۸۸/۱۲۱ الیدان‎ -٥ 

- الیدان ۱۹۸۷/۸۸/۲۰ 

۷- الهدف ۱۹۸۷/۸۸/۲۰ . 

۸- الهدف ۱۹۸۷/۸/۲۷ 

۹- حیدر طه: الاخوان والعسكرء م.س ص۲۱۰ . 

۰ - الرایة ۱۹۸۷/۸۸/۲۰ . 

۱- الهدف ۱۹۸۷/۹/۹ 

۲-- نفسه. 

۳- الهدف ۱۹۸۷/۹/۱۳ 

۶- حیدر طه: الاخوان.....م.س.» ص ۲۱۳-۲۱۲ 

65- الدستور ۱۹۸۷/۱۱/۲۰ . 

5 الهدف ۱۹۸۷۸۱۱۸۲۳ . 

۷- الراية ۱۹۸۷/۸۸/۲۰ . 

۸- الیدان ۱۹۸۸۸۶۶/۱۶ . 


محمد على جادین 


۳۱۳۳ 


تجریه الديمقراطية الثالثة فى السودان 


حكومة الوفاق وأزمة الإسلام السياسى. 


محمد على جادین ۳۹ 


نتجرية اند یمقراطیه الثالثه فى السودان 


فى بداية ۱۹۸۸ وصلت أزمة الحکومة الائتلافية التانية 

إلى مرحلة الانفجار. بعد أن فشلت لجنه التنسبت الشترکة بين 

حزبى الامة والاتحادی الدیمقراطی. ولقاءات الصادق الهدی 

ومحمد عثمان الیرغنی. فى التوصل إلى (تفاق مفبول حول 
خلافاتهما الخاصة باقتسام السلطة والسیاسات العامة للدولة. وفی صباح ٠١‏ 
مارس فجر رئيس الوزراء الوقف بخطاب فى الجمعية التأسیسیة. تحدث فيه عن 
ایجابیات وسلبیات حکومته خلال الفترة السابقة وطرح برنامجاً من سبع نقاط 
للفترة المتبقية من عمر الجمعیهة» وطلب تفویضه لتکوین حکومه جديدة من القوی 
التی تؤيد البرنامج» وفی حالة عدم الحصول على التفویض آعلن استعداده لتقدیم 
استقالته. وکان آهم ما فى البرنامج اعتراف رئيس الوزراء بفشل حکومته فى تتفيذ 
برنامجها العلن. وهزیمتها آمام السوق الاسود., ولکنه لم يحدد آسباب الفشل 
الحقيقية. آما البرنامج فقد كان عمومياً فى تناوله لشکلات البلاد. وبذلك فتح الباب 
آمام كافة الاحتمالات بما فى ذلك إشراك الجبهة الاسلامية القومية فى حکومتة 
ائتلافية موسعة. الأمر الذی آدی إلى تعقیدات اضافية فى الأزمة السياسية المتدة 
لاکثر من عام کامل. وذلك لانه كان من الممكن ان تستمر الحکومة الائتلافية الثانية 
فى معالجة مشاکلها وخلافاتها. ولکن يبدو أن الصادق الهدی كان قد ضاق ذرعاً 
بخلافات الاتحادیین ومناوراتهم. وحسم مسألة اشراك الجبهة فى الحكم. على أن 
الحزب الاتجادی الدیمقراطی, والاحزاب الاخریء رقضت منحه تفویضاً مطلقاً 
ولذلك تجاوزت الشاورات طلب رئيس الوزراء لتدخل فى مناقشات طویلة حول 
ميثاق للحکم. شارکت فیها مختلف الکتل البرلانیة. ويعد آکثر من شهر توصل حزيا 
الامه والاتحادی الدیمقراطی والاحزاب الجنويية إلى میثاق (میثاق الوفاق الوطنی). 
رفضته الجبهة الاسلاميه القومية لانها آصرت على اصدار قوانین اسلامية جديدة 
خلال شهرین من تكوين الحکومة. ورغم کل ذلك اتصل الصادق الهدی بالجبهة 
ونعهد لها باصدار القوانین البدیلة قبل أن تذهب الجمعية فى عطلة الخریف. .وعلی 
هذا الاساس قامت بالتوقیع على الیتاق. فکان ذلك غريباً منه. والأغرب منه موقف 
من ذهب مذهبه من قیادات حزیی الامة والاتمادی. لذلك كان من الطبیعی أن تتوجه 
الاحزاب الافريقية السودانبة للمعارضة(۱. 


محمد على جادین ۲۷ 


نتجرية الد مقر اطیه الثالثة فى السودان 


وفكذ | پم الحتادق الميدى روط الحو على كسان ك الإ ات 
الجنوبية والحزب القومی السودانی. وبذلك نجح فى تطویم أعضاء الهيئة البرلانية 
لحزب الأمة واجبارهم على قبول.إشراك الجبهة فى الحکم. «فمنهم من سكت على 
مضض, ومنهم من تظاهر بتأیید تيار مهادنة بقایا مایو» ومنهم من ربط ريطأ بهذا 
التيار» ومنهم قلة آبت واستعصت علیه»۲۳. وقام محمد عثمان الیرغنی بمسايرة 
توجهات الصادق الهدی رغم ظهور معارضه واسعة وسط قیادات الاتحادی 
الدیمقراطی. وهكذا نجحت الجبهة فى المشاركة فى الحکم بعد ثلاث محاولات 
تاش کات همالع اق عطق سن فن غا ت كيا ال ى ره 
الشارکة.. ولکن د.حسن الترابی دعی مجلس الشوری لناقشة الوضوع بحجة أن 
القضية كبيرة ولابد من مناقشتها فى إطار آوسم. وجاء قرار الجلس مؤيداً 
للمشاركة. وفی مواجهه تیار الرافضین, الداعین إلى استلام السلطة بالقوة 
السلحة, أكد الترابی «ان تبر السئولية» ولو مع الاحزاب الأخری. يعلم الجماعة 
فقها وحكمة فى شون السياسة الداخلية والخارجية. وان السلطة برغیتها وهیبتها 
تجلب الناس آفواجاً إلى الحرکة,!۳؟. 

وبعد الاتفاق على الیخاق دخلت احزاب الوفاق فى مشاورات توزیع الحقائب 
الوزاریه والواقم الدستورية. وبرزت آولی الشاکل عندما رشحت الجبه؟ أحمد 
سلیمان الحامی لرئاسة الجمعية التأسيسية: خلفا للیروفسیر محمد ابراهیم خلیل, 
الذی استقال من منصبه, واشترطت قبول ترشیحه لاستمرارها فى مشاورات تکوین 
الحکومة. ولکن بعض قیادات حزب الامة» وأكثر من ٩۳‏ من نواب هینته البرلانیة. 
والحزب الاتحادی الدیمقراطی. رفضوا الترشیح بحجة أن احمد سلیمان شارك فى 
|نقلاب ۲۰ مایو ۰۱۹1۹ وتولی مناصب وزارية وسياسية فى عهد النظام الایوی". 
ولولا تدخل عثمان خالد. عضو الکتب السیاسی للجبهه, بإقناع آحمد سلیمان 
بالتخلی عن الترشیع لتوالت التعقیدات. وانتهت المشكلة بترشیح محمد یوسف 
محمد الحامی(*. ويعد مشاورات معقدة ومتعسرة حول توزیم الناصب استمرت 
لاکثر من شهر آعلن الصادق الهدی تشکیل حکومته الائتلافية الثالثة وأدت القسم 
فى منتصف مایو ۱۹۸۸ فى نفس لحظات تفجیر فندق الاکربول واطلاق النار على 
مجموعة من الاجانب فى النادی البریطانی الذی قامت يه جماعة ابو نضال 
'الفلسيظيقةتواسقن عن مل وق هی الأوروسية العاملين :فى الشودان میس 
الكل ای ك و لرن لاه الاتضنادى الدممميو این ف الح 
الاسلامیه القوميةء » الاحزاب الجنوپية وواحد من الحزب القومى السودانى. 
وضمت ات الفریق معاش عبد الاجد حامد خلیل» وهو مستفل, آسندت الیه 
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وزارة الدفاع» وقدمه الصادق الهدی باأنه عالم عسکری والبلاد فى حاجه إلى 
خبراته, ولا معنی لاغفال أو اسقاط مثل هذه الخبرات!. ومن بين هذه التشكيلة 
كان ۱ وا یا ای ون اهر كفين أن افم أن اعا کت 
سیاسی فى الاتحاد الاشتراکی خلال العهد الایوی. وخمسة وزراء ظلوا فى 
مواقعهم حتی صباح (/۱۹۸۰/۶. وکان هتاك. أيضاًء خمسة وزراء من بيت آل 
الهدی والقریدن للصادق الهدی. ويذلك یمکن القول: ان التشكيلة الوزارية كانت 
مايوية لخا وها کما لوحظ ان وزراء حجزبی الامة والجبهة کانوا من العناصر 
القيادية فى الحزیین. آما وزراء الحزب الاتحادی فقد کانوا من عناصر الصف 
الثانی والتکنوقراط. وخرح من التشكيلة د بشیر عمرء وزير الالية والاقتصاد 
السابق» وسید أحمد الحسین, نائب الأمين العام للاتحادی الدیمقراطی ووزیر 
الداخلية السابق, بسیب معارضتهما لإشراك الجبهة ونتيجة لضغوط ليبية وإيرانية 
پالنسبة للثانی(* 
هكذا تکونت الحكومة الائتلافية الثالثة. بشکل رئیسی» من احزاب القوی الهيمنة 
الثلاثة. بالإضافة إلى خمسة جنوبیین, وواحد من الحزب القومی, انشقوا عن 
احزابهم. وبذلك انتقلت العارضة البرلانية إلى كتلة الاحزاب الافريقية السودانية 
لاول مرة فى تاريخ الديمقراطية السودانية. فقد وقف مع رئيس الوزراء. الصادق 
الهدی؛ 7 نائباًء ووقف مع الیابا سرور. مرشح العارضة لرئاسة الونراء, ۲۰ 
نائياً فقط. من الاحزاب الجنوبية والحزب القومی السودانی. ووقتها وقف الیابا 
سرور» باعتباره غا للمعارضة. يقول «ان منظر الجمعية التاسينيية سيدق قيفها 
عندما تنتفل الکتله الافریقیه السودانية لقاعد المعارضة.. ستیدو الصورة کآنها 
مواجهة بين حکومة شمالية ومعارضه جنوپیه. وآمل | لا يكون ذلك مقدمة لفرض 
تقسيم دینی وعرقی فى البلاد». ويهذه الکلمات دق الیابا سرور ناقوس الخطر» 
وعبر عن لحظه أزمة تاريخية فى التركيية السودانیه» برزت قسمانها فى انقسام 
الجمعية التأسيسية إلى تكوينين متناقضين:- تكوين طائفى يعبر عن أزمة الإسلام 
فى السياسة؛ وتكوين عرقى يعبر عن أزمة الثقة فى الوطن الواحد. ویبدو أن تطور 
الاحداث خلال أكثر من ثلاثين عاماً. وخاصة خلال السنوات الثلاث التى أعقبت 
انتفاضة مارس/ابریل ۰۱۹۸۰ كان لابد ان يؤدى إلى هذه النتيجة الخطيرة على 
مستقبل الكيان السودانی نفسه. وذلك بسيب نهج التصعيد والتصعيد الضاد الذى 
ظلت تسير فيه الجبهة الإسلامية القومية وحركة تحرير شعب السودان منذ ابريل 
۰ وتمثل هذا النهج فى منتصف ۰۱۹۸۸ بشكل مکثف» فى إصرار الجبهة على 
إصدار قوانين (إسلامية) خلال شهرين من تكوين حكومة الوفاق, كشرط لمشاركتها 
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فى الحکم. وفى خضوع الصادق المهدى لشروطها دون أى مبرر موضوعىء وفی 
انسحاب الكتلة الأفريقية السودانية من المشاركة فى الحكم والوقوف فى المعارضة 
دفاعا عن خصوصية. الجنوب ووحدة الكيان السودانى. وهكذا تبارى نهج التصعد 
والتصعيد الضاد. الفعل ورد الفعل". ولكن اليابا سرور لم يقدم نفسه كمعارضة 
إقليمية جنوبية. بل كمعارضة وطنية سودانية. فقد أكد أن دافعه للوقوف فى 
المعارضة ليس فقط للدفاع عن الجنوب. بل عن كل السودان: « ونحن ضد إشراك 
الجبهة الإسلامية القومية فى الحكم لانها تمثل بقايا مایو» ولأن كل سياساتها تسیر 
فى اتجاه تأجيج نيران الحرب الاهلية. وليس فقط لاصرارها على القوانين الدينية. 
ونحن لا نقف فى العارضة وحدناء معنا فعاليات سياسية كثيرة داخل وخارج 
الجمعية التأسيسية وداخل حزبى الأمة والاتحادى الديمقراطى. والجنوييون الذين 
شاركوا فى الحكومةء وهم قلة لا وزن لهم. مقتنعون فى قرارة أنقسهم بخطأً 
الاساس الذی قامت علیه الحكومة.وسنوف تأتی لحظة یشعرون فیها باستحالة 
الاستمرار فيها. لقد وقننا فى العارضة ولم يرد بأهاننا أننا نود العمل ضد العرب 
والاسلام» بل نحن ضد سیاسات معينة تميز بين الواطنین على اساس الدین 
والعرق. وتجعلنا مواطنین درجه ثانية. مثل قوانین سبتمبر ۱۹۸۲ التی آدت إلى 
الفتنة والحرب الأهلية. وکل قوانین مماثلة لن توحد آهل السودان(. 

لقد آکد الصادق الهدی» فى مؤتمر صحفی بعد تکوین حكومة الائتلاف الثلاثى 
مباشرة «ان حكومة الوفاق الوطنی إجتمعت لها عوامل موضوعية وذاتية مناسبة 
لتحقیق خطوات کبيرة نحو الاستقرار. وحدد العوامل الوضوعية فی: 

۱- الاحساس بأن هناك تآمراً داخلیاً بهدد الکیان السودانی, الأمر الذی 
يقتضى وحدة القوی السياسية لاجل مواجهة هذا التامر. 

۲- هناك قضایا وطنية تم التحضير لها بمشارکه سیاسیه واسعه. وهی فى 
حاجة لاطار وفاقی وطنی, مثل القوانین البديلة التی لم یتبق فیها سوی |صدار 
التشريع النهائىء برنامج الانقاة الرباعی» الجلس القومی للتخطيط وغیرها. 

۳- تنفیذ العقد الاجتماعی, أيضاء یحتاج إلى إطار وفاقی. 

آما العوامل الذاتية فقد لخصها فى ان العداوات والراشقات. التی سادت خلال 
العامین السابقین, قد خفت حدتها واصبح هناك اقتناع بأن التعامل بين القوی 
السياسية ممکن»(". 

ولکن أى وفاق هذا الذی یجمم التناقضات. ویتجاهل حفائق الصراع السیاسنی 
والاجتماعی الجاری فى البلاد؟ وماهی آهدافه إذا كان ميثاقه بتجاهل القضایا 
الوطنية الکبری» وفی مقدمتها قضية الحرب الاهلية, وإذا كان إطاره ينبذ الاحزاب 
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الجنويية وقوی الانتفاضة؟ صحیح أن حكومة الائتلاف الثلائی استندت إلى قاعدة 
واسعة فی الجمعية التسيسية. ولکن هل كانت الجمعية تعکس حقيقة توازن القوی 
فى البلاد؟ وقبل ذلك. هل كانت الحكومة الائتلافیه الأولى والثانية تفتقد السند 
البرلانى داخل الجمعية؟ الواقع أن الصادق المهدى كان يحاول تبريز تراجعه 
الفكرى والسياسى عن برنامج الصحوة, الذى خاض به معركة الانتخابات العامة, 
والبرنامج العلن لحكومته الأولى والثانية» وعن دور زعیم الوسط الذى أهلته له 
مرا یا ای قوائية سمل ارفا 
مارس/ابریل ۱۹۸۵ والفترة اللاحقة. فقيل عام من تکوین حكومة الوفاق كان یقول 
آن «الجزیین الکبیرین یمثلان الوسط بحکم تأییدهسا الشعبی. وفی هذا الوسط 
توجد الارادة الوطنية التی تقود سفينة البلاد. والی جانبها يمينا ويسارا وجود 
فکری وسیاسی آخر. ولو ان هذا الوسط آدخل اليمين وعزل الیسار لمال من وسطه 
إلى الیمین. وهذا سیقود إلى استقطاب سیاسی فى السودان يؤثر على استقراره 
وتطوره(۱۳) وهو بذلك بناقض نفسه واطروحاته السابقة. وهذا ما تکشفه لنا مقارنة 
سريعة بين ما جاء فى خطاب حكومته الائتلافیة الاولی فى بونیو ۱۹۸۱ وخطاب 
حکومته الائتلافية الثالثة فى مايق ۱۹۸۸ حول میثاق الانتفاضة وشعاراتها. الژتمر 
الدسكووي لوط واللؤتمو الافتس اس 


ی خطات: ۱۹۸۱ يتاذكة حرا ها رواب 

الاولی: آعلن الخطاب التزام الحكومة الائتلافية الأولی بمیثاق الانتفاضة ومیثاق 
الدفاع عن الدیم قراطية ومقررات الوتمر الاقتصادی» وأكد أن الحکومة النتخبة 
الأولى هی الولید الشرعی لانتفاضة مارس/ابریل ۰۱۹۸۰ 

والثانية: طرح الخطاب برنامجاً شمل كافة قضایا البلاد واعتیرته قوئ 
الانتفاضة برنامجاً إيجابياً وأبدت استعدادها للمساهمة فى تطويره وتنفیده. 

الخالثة: :مر ح الخطاب لناقشة واسعة e‏ کل قوی ال تفا ۳ 
الوفاق الوطنى». 
وهم عند قوی ون الشيوعيين والبعثيين» وان حكومة م الوطنى قد طوت 
صفحة تمثل شخصية آخری فى الصادق الهدی). 
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* وجاء البرنامج الذى طرحه الخطاب عمومياً وأقل تحديداً للموج 
والسماسناك,مقازنة مخطان 14/1 دما فصوت عن الحرى الأمليةاشبان إلى 
التزامه باعلان كوكاداي الذی شیارکت فیه کل القوی السياسية ماعدا الجبهة 
الات :رمان الو ان الان اهندرة الك ۱2۷۲ نون ان برح كرت 
يمكنه أن يوفق بين هذين الميثافين المتناقضين. 

* فى خطاب ۱۹۸۱ آعلن رئيس الوزراء ترحيبه بالجميع للمشاركة فى المؤتمر 
الدستوری الوطنی دون قید آو شرط لناقشة قضایا الحکم والهوية وعلاقة الدین 
بالسياسة وتوزیع الثروة والسلطه. واکد ان المؤتمر سکون بمثابة منبر دیمقراطی 
تاه القتوع المعماسية السو اة حول التضانا الکو ولكنه فى ضای://۱۹ 
آصبح یتحدث عن تأمر داخلی وخارجی ولیس عن حرب أهلية لها آسبابها 
الموضوعية فى الداخلء وأعلن أن الوتمر الدستوری الوطنی مهما كان امره فانه لن 
یأتی بجدید فى مسالة القوانین, لأنه لن یقنم السلمین بالتخلی عن احکام الشريعة 
ولن يقنع غير السلمین بقبول تطبیق أحكام الشريعة الاسلامیه علیهم. ويذلك تخلی 
عن فكرة المؤتمر الدستوری نفسها. 

* فى خطاب ۱۹۸۱ أكد التزامه بمقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى ووضع 
فا انعا اق انی على تبان اك القترراك وتكوين ماس ایا ره 
بتصفية النشاط الطفيلى واصلاح النظام المصرفى ومحارية الفساد المصرفى الخ.. 
وفى خطاب ۱۹۸۸ لم يذكر المؤتمر الاتتصادی ومقرراته, وتجاهل الموجهات 
والسیاسات الاقتضادية التى تضمنها خطابه فى 1947 . ويدلاً من تكرار الحديث 
حول تف آثار بازن أشان إلى أن الح كانوا دة ودن كان ملا شتا 
فليرمى الجبهة بحجرا 6۱۳ 

هکذا. إذن؛ حاول الصادق المهدى تيرير تراجعه الفكرى والسياسى بالهروب إلى 
الحدیث عن ضرورة الوفاق الوطنى وتوسیع قاعدة الشاركة فى الحکم. وذلك عن 
طرق كل ینماان كلاق خی الحيوة الد لاه القوسة هانب اسان 
'الاتحادى الديمقراطى. وحزب الأمة ويعض الجنوييين المنشقين عن احزابهم. ولكنه 
اا مسق واا وشن وك ان قد فو الاحواب الحتودة والحزب یی 
وفقد الكثير من شعبيته مقارنة بالتایید الواسع من قوى الانتفاضة الذى وجده 
برنامج حکومته الائتلافية الأولى» وفقد عدداً كبيراً من المستنيرين الذين التفوا حول 
قيادته داخل حزب الأمة وحول برنامج الصحوة وتوجهاته لتطوير بنية الحزب 
ويرنامجه فى اتجاه تحويله إلى حزب وسط امثال البروفسير محمد إبراهيم خلیل, 
رئيس الجمعية التأسيسيةء ود. صلاح عبدالزحمن على طهء زعيم الأغلبية فى 
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الجمعية, د. مادبو. وزير الطاقة فى الحكومة السابقةء د. بشير عمرء وزير المالية فى 
الحكومة السابقةء وادريس البناء عضو مجلس رأس الدولة وغيرهم. ولذلك دخل 
حزب الأمة فى أزمة توجه وازمة تماسك داخلی. وفى ذلك يقول بكرى عدیل. وزير 
الطاقة فى حكومة الائتلاف الثلاثى» فى إحدى فقرات استقالته التى قدمها لرئيس 
الوزراء فى أغسطس ۱۹۸۸ء «كنا نظن: یاسیدی» ان صيغة الوفاقء التى قبلناها 
رغم كل عیوپها. ستتيح فرصاً متساوية من الاتصال يكون عائدها المزيد من 
الانسجام والتفاهم بموضوعية تحقق مصلحة البلاد. ولكن يا أخى الرئيسء بعد 
مضى أكشر من شهرين على تكوين حكومة الوفاق وجدنا ان قنوات الوفاق مع 
الآخرين غير مفتوحة للجميع بنفس القدرء وان مظلة الوفاق لا تمتد ظلالها إلا لنفر 
محدود. وقد حجب ذلك عنا كثيراً من الامور. وياسم الوفاق صارت تتخذ قرارات 
واجراءات لا نعلمها الا کما یعلمها عامة الناس. ونخشی, یاسیدی, اذا استمر 
الحال على هذا المنوالء ان نجد حزینا -حزب الامة - قد ذاب فى حزب آخر دون أن 
یکون لجماهیره رأى فى ذلك. والأمثلة على ذلك کثیرة*۲) هکذا فتد حزب الامة 
تماسکه الداخلی. وفقدت قيادة الصادق الهدی مصداقیتها. وفی ذلك بقول 
د.صلاح عبدالرحمن على طه ان الوفاق الحقیقی یکمن فى تکوین حكرمة تلتزم 
ببرنامج واضح لحل مشاکل السودان» ولیس بإشراك الجبهة الاسلامية القرمية 
الذى سیجعل حكومة الوفاق اقل نسجاماً من الحكومة الائتلافية السابقة(1 ویعبر 
الحاج عبدالله عبدالرحمن نقدالله. احد القربین للصادق الهدی. عن هذه الازمة 
یکلمات واضحة ومحددة. حیث یقول «ماطرحه الصادق الهدی هو استمرار لطرح 
حزب الأمة ولیس دعوة جديدة. الجدید ان هناك ثورة فرقت بين الحق والباطل, بين 
سدنة النظام الایوی والنین قاوموا ذلك النظام لاکثر من ستة عشر عاماً. واذا كان 
الوفاق لجمع کلم آهل السودان فیجب ان لا يريط بالمشاركة فى الحکم وتکوین 
حکومه معینة» بمعنی أن یکون مثل میثاق الانتفاضة ومیثاق الدفاع عن الديمقراطية 
والژتمر الاقتصادی الوطنی» یکون میثاق للوفاق توقع عليه جمیم القوی السياسية 
دون أن یعنی ذلك مشارکتها فى الحکم» لان الشارکة فى الحکم يجب ان تستهدف 
تحقيق أهداف ثورة رجب/ابریل. وخطورة هذه المسألة تکمن فى الجمع بين قوی 
الثورة وسدنة النظام المايوى» وهذا يعنى إجهاض الثورة. فبمشاركة الجبهة 
الإسلامية القومية إستعدت حكومة الوفاق كل جماهير الوسط وقوى اليسار. ونتيجة 
لذلك اختل التوازن الطلوب فى السياسة السودانية بين اليمين واليسارء لان 
الوسطء الذى تمثله قيادة الصادق الهدی. انحاز لليمين الذى تمثله الجبهة. وهذا 
الوضع خلق تحديات إضافية أمام الحكومة بجانب التحديات السايقة. وبالإضافة 
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إلى ذلك هناك التناقضات بین حزیی الامة والجبهة, وبین الح والاتحادی 
الدیمقراطی وبین الجبهة والاحزاب الجنوبية, وتناقضات حزبی الامة والاتحادی 
الخ..حكومة الوفاق» اذن تعيش فى داخلها کل هذه التناتضات. وهناك تناقضاتها 
الخارجية مع قوئ العارضة البرلانية والشعبية أى أن تناقضاتها أصبحت أكبر من 
تناقضات الحکومة الائتلافية السابقة, وکانت تناقضات شكلية؛ وکان یمکن حلها اذا 
توفر الصدق وحسن النوایا. لذلك اعتقد ان کل ذلك سيعرقل عمل حکومه الوفاق 
ويها نهده‌الکمات النسيطة :يفون ی الله حول مه ات قنادة 
الصادق الهدی وأزمةحزب الامة وأزمة الحکم فى السودان. وإذا كان رئيس الوزراء 
تحمل السئولية الکبری فى تفجیر الازمة وتکوین حکومة الوفاق. فان زعامة 
الاتحادی الدیمقراطی تتحمل مسئولية ممائة. ققد ساير محمد عثمان الیرغنی 
هذه التوجهات وقضل عدم الابتعاد عن کراسی الحکم خوفاً على نفوذه السیاسی 
من مؤامرات الصادق والجبهة. وحرصاً على مواقم یمکن ان تتسع مع حدوث أى 
تغییرات فى توازن القوی أو أى مفاجأت فى السرح السیاسی, ویمکن ان تسمح 
بحركة سياسية واسعة فى الحیطین الوطنی والاقلیمی, وذلك رغم معارضة معظم 
الاطراف المؤثرة وسط قیادات الاتحادیین. وییدو ذلك واضحا فى مشارکتهم فى 
الحكومة بعناصر من الصف الثانی. ويذلك تمكنت الجبهة من دخول الائتلاف 
والمشاركة فى الحکم وتنکرت لكل شعاراتها التی كانت تطلقها خلال العامین 
السابقین. فقد تراجعت عن شرط اصدار قواتین (اسلامیة) بعد شهرین من تکوین 
الحکومة مقابل تعهد من رئيس الوزراء باصدار تلك القوانین قبل عطلة الخریف. 
وتراجعت عن ترشیح آحمد سلیمان لرئاسة الجمعية آمام رفض حزبی الامه 
والاتحادی الدیم قراطی» وتراجعت عن شتائم ها ل(حكومة الطائفية) و(حکومة 
السیدین) وعن رفضها للاتفاق مع صندوق النقد الدولی وشعارات الدفاع عن 
الستضعفین وتخفیف الضائقة العيشية, وقبلت بمیثاق للحکم لم یطالب بمراجعة 
ذلك الاتفاق آویاتخان اجراءات محددة لتخفیف أعباء المعيشة لاصحاب الدخول 
الثابتة والحدودة..ویبدو أن هم الجبهة الاکبر هو توظیف مشارکتها فى السلطة 
لخدمه مواقعها الاقتصادية والسياسية ولخدمة هدفها النهائی فى الاستیلاء على 
السلطة كاملة "'. ولکنها دفعت ثمن هذا التكتيك الاستیزاری فى انکشاف 
مصداقية شعاراتها آمام الجماهیر وانحسار شعبیتها وتخلخل تماسکها التنظیمی 
والسیاسی» الذی ظهر فى استقاله ثلاثة من نوابها واعلان انضام هم للحزب 
الاتحادی الدیمقراطی, وفی صراعاتها الداخلية» التی بدأت تبرز إلى السطع. بين 
الشباب والشیوخ. ویین تیار الداعین لاستلام السلطة بالقوة السلحة والداعین 
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للمشاركة فى الحکم. 

وفی الجانب الاخر أكدت قوی الانتفاضه. منذ البدایة. ان خطاب الصادق الهدی 
لم يحدد الاسباب الحقيقية لفشل حکومته الائتلافية, الاولی والثانية» فى تحقیق 
برنامجها العلن؛ وان هذا الفشل هو السبب الرئیسی فی أزمة الحکم. التی امتدت 
لأكثر من عام كاملء وان تجاوز هذه الازمة لا يمكن ان يتم خارج اطار الدیمقراطية 
آویمعزل عن قوی الانتفاضة وموائیقها وشعاراتها. فقد آکد المؤتمر التداولی لقوی 
الانتفاضه, الذی انعقد فى ابریل ۱۹۸۸ بمدينة ود مدنی. أن الحاولات الجارية 
لاشراك الجبهة تنطوی على خطر حقیقی يهدد مکاسب جماهیر الانتفاضة“. 
وأعلن الزین حامد. عضو الکتب السیاسی للحزب الاتحادی الدیمفراطی ورقیپ 
الجمعية: ان الطامعین فى کراسی الحکم اجبروا الحزب الاتحادی على المشاركة 
فى حكومة الوفاق وان الاتحادیین سیقودون. من داخل الحکومة. معارضه فوية ضد 
خط الارتداد على مکاسب الانتفاضة!"'). واعتبر الحزب الشیوعی ان میثاق الوفاق 
قد ادخل برنامج الوسطء الذی حاول رئيس الوزراء تطویره بالتعاون مع الحزب 
الاتحادی» فى طریق مسدود يعلى توجهات الجبهه الاسلامية القومیة. وهی توجهات 
تق متخلفة» ورن تحالف حزب الامة والجبهة على يات الائتلاف ااا 
وفی نفس الاتجاه اكد حزب البعث العربی الاشتراکی ان أزمة الحکم الراهنة ليست 
أزمة النظام الدیمفراطی. بل هی ازمة زعامة ومصداقية. وان ماسمی حکومة الوفاق 
لا صلة لها بالوفاق الوطنی» بل هى تعبیر عن تحالف حزب الأمة والجبهة کعمود 
فقری لائتلاف اوسم يضم بعض دوائر الاتحادیین والسیاسیین الجنوپیین, وذلك 
کخطوة لاقامة دیکتاتورية مدنية تحت غطاء الشريعة السمحاء۳". والواقم ان هذا 
التوجه یجد جذوره فی القاعدة الطبقية الشتركة. التی تستند علیها احزاب الامة 
والاتحادی والجبهه». وفی توجهاتها الفكرية والسياسية الشترکه التمثلة فى طریق 
التطور الرأسمالى التبعی والجمهورية الرناسية والدستور (الاسلامی). ولکن ذلك لا 
یعنی ان قوي الانتفاضة داخل حزیی الامة والاتحادی الدیمقراطی قن استسلمت, 
بل ظلت فاعلة ومژثرة. خاصة وسط الاتحادیین. ولذلك تحددت حركة الصراع 
السیاسی والاجتماعی خلال الفترة اللاحقة بين قوی الانتفاضة» فى عمومهاء من 
جهة وقوی الطفيلية ممثلة فى حكومة الانتلاف الثلاثی, بشکل عام» وعمودها الفقری 
بشکل خاصء من جهه آخری. وفی هذا الاطار وقفت تنظیمات الاتحادیین وسط 
اتحادات ونقابات الحركة الجماهيرية الدیمقراطية مع قوی الانتفاضة الأخری. وبرز 
ذلك بشکل واضع فى انتخابات نقابة الحامین والصحفیین التی اکتسحتها قوی 
الانتفاضة: بینما ظلت تنظیمات حزب الأمة تقف مع تنظیمات الجبهة الاسلامية 
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القومية. وفی هذا الاتجاه أعلن سيد حمد الحسین أن قرار الاتحادیین الوقوف مع 
کون الاتقا وضطا الحافعين والممكفيون بعص عن موقتف ها هی نوکت 
القاعدة الاتحادية العریضت(۳". وذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الصادق المهدى انه 
لا خلاف استراتيجى أوجدى بين حزبی الأمة والجبهة. وان كل ماکان بينهما مجرد 
تنافس انتخابی زالت اسا 

وفی بولیو ۱۹۸۸ عفدت فوی الانتفاضه موتمرها الثانى فى مدينة ود مدنی» 
حضرته وفود تمثل آکثر من ۶۲ حزياً واتحاداً بالاضافة إلى وفود الاقالیم الختلفة. 
وخاطن الفعادق الى نن لو ات قاتا (لا يغرنكم جمعكم هذا. 

لأن غیرکم یمکمن أن یجمع. والاطراف التى ترمونها بالحجارة قادرة انشا ۽ علی 

رمیکم بالحجارة])*۳) معلتاً بذلك تحوله من خندق قوی الانتفاضة إلى خندق 
التحالف مع الجبهة الاسلامية. 

هکذا بدت خريطة الصراع اسیاسی والاجتماعی بعد تکوین حکومه الوفاق. 
ومنذ آیامها الاولی بدأت الخلافات تشغل آطراف الحكوسةء ويدأت صراعانها مع 
الحركة النقابية فى نفس الوقت. وتمتلت تحدیاتها الکبری فى مواجهه الازمة 
الاقتصادية التفاقمة وایقاف الحرب الاهلية التصاعدة وتحقق السلام. 

فکیف واجهت الحکومة الائتلافية الثالثة هذه التحدیات؟ والی أين قادت البلاد؟؟ 


أولا: السیاساتالاقتصادیة وتنمية المئات الطميليه: 

فى الحكؤمة الائتلافية الثالثة سیطر حزبا الأمة والجبهة على وزارات القطاع 
الاقتصادی الأساسية. حیث استلم د. عمر نور الدائم. أمين أمانات حزب الأمةء 
وزارة المالية والتخطیط الاقتصادی, ومبارك الفاضل, وزارة التجارة الخارجيةء 
د .على الحاج وزارة التجارة الداخلية. ود .عبدالوهاب عتمان. مسئول الکتب 
الاقتصادی للجهبة: وزارة الصناعة. ويذلك سیطر الخزیان, بشکل کامل, على 
مجلس وزراء القطاع الاقتصادی, وعلی مركز اتخاذ القرار الاقتصادی والسیاسات 
الاقتصادية الستندة إلى میشاق الوفاق الوطنی الداعی إلى «تأسيس النظام 
آلو تا و اهاد اة انج من الأصيول الاسلاففة و ارف ررق من 
الاصالة والمعاصرةء ومراجعة التجرية المصرفية»!2') وانطلاقاً من ذلك اعلن د .نور 
الدائم. فى منتصف یونیو/۱۹۸۸. الميزانية العامة للدولة للعام ۱۹۸۹/۸۸ء کاول 
ميزانية للحکومة الائتلافية الثالثة. وفی مقدمة خطابه وصف الوضع الاقتصادی فى 
البلاد بأنه وضع مزری. وحدد أزمة الاقتصاد السودانی. الورونه من النظام 
الایوی, فى زيادة الاستهلاك على الانتاج الحلی من السلم والخدمات, الاعتماد 
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الك ی النعوتات. ااك لا ا نویه الخا ره کت وت انب 
ترهل القطاع العام. ضعف دور القطاع الخاص, الاعتماد على الخارج فى أهم 
فكوناف ل التحوي الف الجارية فى الوت القن تفر کی ها الاه 
الوطنية. تزايد فاتورة البترول عاماً بعد عام» عدم التوازن فى فرص التنمية 
والخدمات بین آقالیم البلاد. واکد الوزیر ان هذه الشاکل تتجسد فی ثالوث مقیت 
يتمثل فی: تدنی الانتاج» تزاید الصرف من الوارد غير الحقيقية والاعتماد الكبير 
على الخارح لسد فجوة القوت والتنمية. والسوال هنا: کیف ستواجه حکومة الوفاق 
هذا الوضم التردی؟ وماهی سیاساتها وبرامجها؟ 


ه البرنامحالریاعی ونعمیق النبعیه: ۱ 

الجدید فى ميزانية ۱۹۸۹/۸۸ مقارنة بالیزانیات السابقة: ان الوزیر ربطها 
بالبرنامج الرباعی للانقاذ والاصلاح والتنمية للسنوات ۸٩/۸۸‏ - ۱۹۹۲/۹۱ الذی 
تم الاتفاق حوله مع صندوق النقد الدولی فى آکتویر ۱۹۸۷ . والبرنامج نفسه لم 
یعلن ولم یطرح للمناقشة العامة» ولکن الوزیر حدد آهدافه فى إعادة تأهيل 
المؤفسسات العامة تكملة المشاريع الجديدة التی شرع فى تنفیذها. (قامة مشروعات 
البنیات الأساسيةء توفیر ضروریات العيشه للمواطنین. الشروع فى تحقيق التوازن 
فى التنمية بين الاقالیم. تعمیر ماخریته الحرب فى الجنوب. ويلغت جملة 
الاستثمارات المخصصة للبرنامج ۱۰۰۶ مليار جنيه سودانی (5.؟ فى السنة 
الأولى. ۲۰۶ فى السنة الثانية. ۶.۳ فى الثالثة. ۰.۲ فى السنة الاخيرة). خصص 
۷ منها للزراعةء ۸۱۰ للضتاعة: 2١7‏ للطاقة والتعدين: 7/51 للخدمات والبنيات 
الأساسية. وذلك يؤكد ان البرنامج قد تم اعداده وفق توجهات صندوق النقد الدولى. 
ويذلك تراجع الصادق المهدى عن موقفه من مؤسسات التمويل الدولية. فقد أعلن فى 
يونيى ۱۹۸۸ «ان البنك الدولى لعب فى السودان دوراً إيجابياً. فهو يمنحنا بشروط 
ميسرة:؛ ولا نشكو من التعامل معه» من حيث التسهيلات وشروطها ونوعيتها. والبنك 
هو رئيس المجموعة الاستشارية التى ستنظر فى امكانية تمويل البرنامج الرياعى. 
وكل ما يقال غير ذلك هو مجرد تهريج سياسى. آما الصندوق فانه لم يجار البنك 
فى توجهاته هذه. ولكنه الآن أفضل وأكثر مرونة رغم انها لم تبلغ الحد الطلوب(۳". 
ولكن السؤال هو: هل تغيرت توجهات البنك والصندوق أم أن توجهات الصادق 
المهدى هى التى تغیرت. خاصه بعد إتفاقه مع الصندوق فى اكتوير ۱۹۸۷ وتكوينه 
لحكومة الوفاق فى مايو ٩۱۹۸۸‏ وفى الاجتماع الأول مجلس التخطيط القومی كرر 
نفس الأفکار, حيث اكد «ان مؤسسات التمويل الدولية كانت تعانى من قصور فكرى 
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منهجی عالجه الوعی العالی تدریجیا . وتجرية السودان مع البنك الدولی تؤكد ان 
الصحوة التی عمت منظمات المع التحدة, التی كانت منفمسة فى فکر لبرالی 
فردی» قد بسطت شعاعها على البنك الدولی. آما الصندوق فاننا نخذ عليه أريعة 
ماخ اسا في آهمرارهها فن در رف الفا اة اسان 
بجدوی النظام الرأسمالى دون مراغناة لظروف العالم الثالثء عدم تقديره للآثار 
الاجتماعية لبرامجه واهماله الاثار المتوبننطة والنعيدة لسياساته وهی آثار قد تكون 
ضارة!! ومع ذلك فان تجریتنا مع الصندوق تقول أنه هو الآخر قد بدأ یتخلی عن 
بعض تلك المآخذ ولكن نظرته لجدوى تعديل سعر الصرف مازالت غير واقعیة,(۳. 
وعلى ضوء هذا التحول الفكرى والعملى تخلى الصادق المهدى عن مقررات المؤتمر 
الاقتصادىء التى لخصت فى اطار موجهات لخطة انقاذ عاجلة مداها ثلاث سنوات: 
يكون التركيز فيها على زيادة الإنتاج والإنتاجية اعتماداً على المنشآت القائمة فى كل 
القطاعات الاقتصادية التى لا تعمل إلا بنسبة ضئيلة من طاقتها. ولم يكتف المؤتمر 
بذلك فقطء بل توصل إلى ميثاق اقتصادى وقعت عليه الاحزاب السياسية 
والاتحادات والنقابات وتنظيمات أصحاب العملء وأكدت على ضرورة التعاون 
والتكاتف من أجل انقاذ الاقتصاد الوطنى وانجاح الخطة القترحة") ولكن 
حكومات الصادق المهدى المتعاقية ابت الا ان تجهض هذا الأمل» فتنکرت لبرنامجها 
والتزاماتها المعلنة وانشغلت عن قضایا الاصلاح الاقتصادى بصراعاتها على 
السلطة. ويعد تكوين حكومة الوفاق اتجهت إلى إعداد البرنامج الرياعى» وهوخطة 
طموحة وغير واقعية بكل المعاييرء لانه يتطلب تمويلاً من الخارج لا يمكن الحصول 
عليه دون الخضوع لشروط صندوق النقد الدولى والممولين» الامر الذى يؤدى إلى 
تحميق نة الاقتصاك الوظنی للسوق الراسمالية العالية. ویظهر نله وشكل جلى 
فى الاعتماد على المنح والقروض الخارجية فى تمويل ۸۰/ من اجمالى العجز فى 
ميزانيات الدولة خلال سنوات البرنامج» وحوالى 725٠‏ من إجمالى الانفاق الحكومى 
خلال نفس الفترة (انظر الجدول ۳ و؛) ويتضح ايضا أن البرنامج اعتمد على 
التمویل الخارجی قى سداد القروض القديمة: 


۲۲۸ محمد على جادین 


نتجرية الد یممراطیه الا لثه فى السودان 


۱۹۹۲/۹۱ - ۱۹۸۹/۸۸ تقدیرات ميزانية البرنامج الریاعی‎ - ١ 
یملایین الجنیهات والدولارات:‎ 


ميزانية البرنامج الرباعى 
العام المالى 
| ضح ا | من 


۱۹۸۹ ۸۸ 
۱۹۹+. ۹ 
۱۹۹۰۱ ۹۰ 
۱۹۹۲ ۱ 


الصدر: البرنامج الریاعی للانقاذ والاصلاح والتمية 
سعر صرف الدولار الامریکی - ۵ , ۶ جنیه سودانی. 


۲- مصادر تمویل اجمالي العجز خلال ستوات 


البرنامج الرياعي ۱۹۸۹/۸۸ - ۱۹۹۲/۹۱ 
العام ون ای فواند ااقساط اصل 
۳۸۸/۱ 
Y,AY1‏ 


۹۸۹ / A^ 
۲ ۸۶ 


1*7 , 
لوده 
5 ۱۳ 


۱۹۹۰ ۹ 
۱۹۱۸/۹۰ 
۱۳۸۳۷۲ ۱۹۹۰۲ / ۱ 


اللصدر: البرنامج الرپاعی للانقاذ والاصلاح والتنمية. 


محمد على جادین ۳۳۹ 


نجرية اند یمصراطیه الثالته فى السودان 
۲- مصادر نمويل احمالی العجر خلال سنوات 
الیرنامج ۱۹۸۹/۸۸ - ۱۹۹۲/۹۱: (مليون جنیه) 


النح والقروض الاجنبية التمويل الحلي 


571721 7 ۱ ۱ ۹۸۹ / AA 


+ أهل/اغ‎ Vv. ۱ ۳۱ ۱ ۱ ۹ 


2 ..۸ | ۰ 
۱۹۹۲ ۱ 


یی : البرنامج الرباعي Pee‏ 


٤‏ - اعلماد الصروفات الحكومية على النح والقروض الخارجيه: 
(ملیون جنیه) 


/ المنح والقروض 
لاجمالي المصروفات 
۱ (۲+۶) 

. 4۱۳/۱۹۸۹۸ | 
۱۱,۱۳ / 9 


\Y,orY |3۹۹1 / ۹. 
۱۲ ۲۳۷۲/۷۹۹۱ 


وکما یتضح فى الجدولین (۲ و۳) فان إجمالى سدادات هذه القروض تعادل 
آکتر من /٠١‏ من القروض الجديدة. والواقع ان البرنامح لا پشکل خطة اقتصادیه 
محددة» كما ان الحكومة الائتلافية نفسهاء بحکم طبیعتها وترکیبتها الاجتماعية, لا 
یمکن ان تخضع للتخطیط الاقتصادی العلمی الصارم. فبعد ثمانیة شهور من اعلان 


۷۳۰ محمد على جادین 


نتجرية اند یممراطیه الثالثة فى السودان 


البرنامج یعلن وزير الالية ان الدعم الخارجی التوقم لا یتجاوز ال (۸۷۷) ملیون 
دولار مقارنة ب (1.1۷۶) ملیون القررة فى الميزانية. وفی نفس الوقت قامت 
الحكومة بعقد اتفاق مبدئى مع شركة خدمات التمویل والانشاءات ومفرها بيروت: 
على تنفيذ مشروع لانشاء عدد من المخازن للمحاصيل الرئيسية فى البلاد. وقام 
وزير الزراعة بمناقشة تفاصيل المشروع مع مدير الشرکة. وتقرر ان تقدم الشركة 
كل المعلومات الخاصة بالمشروع للاجهزة الفنية بالوزارة لدراستها والاعداد 
لاجتماعات لاحقة بين الجانبين لاقرار المشروع فى صورته النهائية. وصرح مدير 
الشركة بأنها تلقت تأكيدات من الحكومة البلغارية بالموافقة على تمويل المشروع فى 
حدود ۰ مليون دولار يتم سدادها من صادرات السودان الرئيسية على مدى عدد 
من السنين1''). والمفارقة ان المبلغ الكلى الخصص للاستثمار فى القطاع الزراعى 
هو ۱۰۸رء مليون جنیه» أى حوالى 555 مليون دولار بالسعر الرسمىء أى أن 
مشروع المخازن المقترح يمتص حوالى 755 من جملة استثمارات الزراعة خلال 
سنوات البرنامج! ". والمفارقة الأخرى ان المشروع نفسه لم يكن ضمن 
الاستثمارات المقترحة فى البرنامج. وكل ذلك يذكرنا بالممارسات المايوية فى مجال 
التخطيط واستجلاب القروض الخارجية وما صاحبها من فوضى اجبرت الحكومة 
الائتلافية الأولى إلى اللجوء إلى بيوت خبرة أجنبية لتحديد حجم المديونية الخارجية. 
ويذلك يتضح ان حكومة الوفاق قد رهنت كل احلامها واوهامها لمؤسسات التمويل 
الدولية وقوى نادى باريس للخروج من الازمة الاقتصادية وتحقيق المزيد من الثراء 
على حساب افقار غالبية جماهير الشعب. وذلك من خلال تدفق المنح والقروض 
والاستثمارات الخاصة. أما الحديث عن إقامة (اقتصاد اسلامى) و(الاستقلال 
المنياسى والخضیا ری وغيرها من التيعارات التى تایه مسا که الحوية 
الإسلامية القومية فى حكومة الائتلاف الثلاثی» فهى مجرد شعارات فارغة لا تستند 
إلى أى أساس عملى. 

وفى إطار هذا البرنامج ركزت السياسات المالية والاقتصادية التی تضمنتها 
اليزانية على |عادة التوازن الداخلی والخارجی بدون الدخول قى استئمارات 
جديدة. وذلك عن طریق توسیع قاعدة الضرائب الباشرة وغیر الباشرة. زيادة 
الایرادات قسن الضريبية, تخفیض الصروفات الحکومية فى مجالات الاجور 
والخدمات. تشجیم الصادرات وترشید الواردات. وييع الوسسات العامة الخاسرة 
للقطاع الخاص. وواضح ان هذه السیاسات. وتوجهات البرنامج الرباعی الرتبطة 
به.قد شملت معظم بنود روشتة صندوق النقد الدولی العروفة والقائمة على اشاعة 
الاتجاهات الليبرالية فى مختلف نشاطات الاقتصاد الوطنی. ویشمل ذلك تخلی 


شرف 


نحربه الديمفراطية الثالثه فى السودان 


الدولة عن دورها الافتصادی والاجتماعی» فقصه النفقات الحکومیة فى مجالات 
الاجور والخدمات ودعم السلع الضرورية وتفكيك القطاع العام لصلحة القطاع 
الخاص الخ... 

وذلك تفت ان الحكومنة الأتتلافية الكالكة دات من .هيت انقيت السحاسناك 
الاقتصادية الايوية. إذ يلاحظ أن أهداف البرنامج الریاعی لا تختلف عن البرامج 
الایویه السابقةء وان البرنامج نفسه يرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى ویلتزم 
بتوجهاته الاساسية. وهو نهج مجرب ولا يقود البلاد الا إلى الخراب الاقتصادی 
والاجتماعى كما جسدته تجرية النظام المايوى. فقد اشار العرض الاقتصادى لسنة 
۷ الذى اصدرته وكالة التخطيط الاقتصادى بوزارة المالية والتخطيط فى 
یونیو ۱۹۸۸ إلى أن متوسط التمو السنوی للناتج الحلی الاجمالی خلال السنوات 
۲ - کان حوالى ناقص 1ر./ فى المتوسط. وفى الجانب الآخر 
انكمشت مساهمة قطاعات الانتاج إلى /٤۸‏ وارتفعت مساهمة قطاع الخدمات إلى 
۲ من إجمالى الناتج الحلی. ویمتل ذلك اهم مظاهر تشوه هيكل الاقتصاد 
الوطنی الناتجة من انتعاش النشاطات الطفيلية واهدار قيمة العمل وانکماش 
قطاعات الانتاج والتبعية للسوق الرأسمالية العالية. ولذلك كان لابد أن يؤدى تنفیذ 
السیاسات الاقتصادية العلنة فى اليزانية إلى مزيد من التدهور الاقتصادی ومزيد 
من التشوهات فى هیکل الاقتصاد الوطنی» بعکس ما توقم وزير الالية. كما 
سیتضح من متايعتنا لتطورات الفترة اللاحقة. 


« ميزانية تقليدية متناقضة الاهداف: 

ارتفعت الايرادات الذاتية المتوقعة إلى ۰۰.٩‏ مليار جنيه مقارنة بحوالى ۲۰۷ مليار 
فى الميزانية السابقة. وفى اطار هذه الايرادات ارتفعت مساهمة الضرائب المباشرة 
من 00١‏ مليون إلى مليار جنیه. والضرائب غير الباشرة من ١.8‏ مليار إلى ۲ مليار 
من الجنيهاتء والايرادات غير الضريبية من ۱.۲ إلى-5. ١‏ مليار. وهذا يعنى ان 
مساهمة الضرائب غير المباشرة قد ارتفعت إلى أكثر من ۷۰/ من اجمالی 
الوادت وذلك ان جوا کفترا مارا التاشرة بتحيلة امب‌خان الاخرو 
والرتبات. ولأن توجه الدولة لتصفية مؤسسات القطاع العام يعني ان معظم 
الایرادات غير الضريبية ستأتی من رسوم الخدمات الحكومية (الکهریاء» الیاه. 
الصحة. التعلیم. البرید والبرق الخ..) وبذلك یکون وزير الالية قد قدم ميزانية 
تقليدية ومتناقضة مع الاهداف.التی أغلنهاء وفی مقدمتها ایقاف التدهور 
الاقتصادی وکبح التضخم وتخفیض الضائقة العيشية على الواطنین وتقلیل 


۲ محمد على جادین 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


الاعتماد على العالم الخارجىء بل انها اعتمدت على المنح والقروض الخارجية 
لتمويل 20٠‏ من إجمالى المصروفات الحكومية. 

اکى حاف الخو ات ارتخعت قفا النضل الأزل (الأهور وال اد امن ف ١‏ 
ان ۱۱ مان ماه فى الوزاراف:والصبالم ار که والاتلممية.وإذ|"اشيهنا 
المؤفسسات العامة والتعلیم العالی والقوات النظامية فان الرقم یرتفم إلى حوالی ٤‏ 
ملیارات جنیه, اى أكثر من 7٠١‏ من إجمالى النفقات الحکومية. وم عظم 
صاخ ها التصدل د ار يها ات العلها فى كداز الوا نی 
التأسيسية ومجلس رأس الدولة والجهاز التنفیذی الذى توسع وتضخم فى الحكومة 
الائتلافية الثالثة (۲۷ وزير و۲۰ وزير دولة). أما الفصل الثانی, فقد ارتفع من ۱۰۰ 
إلى ۶ ۲۰.ملیار. وذلك بسبب استمرار الحرب الاهلية والتركيز على الجوانب الامنية. 
وارتفعت نففات الالتزامات القومية من ۱,۸ إلى ۲۰.۰ مليار بسبب ارتفاع الدعم 
المركزى للاقاليم وخدمة الديون زارتفاع الاعفاءات الجمركية. والفارقة ان الدعم 
المركزى للاقاليم قد ارتفع من ١.١‏ إلى ١.5‏ ملیار. منها ١.١‏ مليار جنيه للاجور 
والمرتيات وما تيقى للخدمات بما فى ذلك المكاتب والاثاثات والعريات ونذتات السفر 
والمؤتمرات وغيرها. وذلك يكشف لنا ان الحكم الاقليمى يمثل واحدة من البالوعات 
الرئيسية التى تمتص جزءاً هاماً من القائض الاقتصادی للبلاد. وفى هذا الاطار 
ارتفعت مصروفات الدفاع من ۸۰۰ مليون إلى ۱.۰ مليار جنيه وقفزت مخصصات 
خدمات الأمن من ۲۳/ من إجمالى الانفاق الحكومى إلى 7277.5 فى الوقت الذى 
انخقضت فيه مخصصات الخدمات الاقتصادية من ۲۶/ إلى ۰/۲۰ والخدمات 
الاجتماعية من ٠١‏ إلى حوالى ./٠١‏ 


« تنمیه الفئات الرأسمالية:- 
هكذا يظهر جلياً ان ميزانية حكومة الوفاق قد جاءت تقليدية فى مصادر 
ايراداتها وفى اتجاهات انفاقها. فمعظم الايرادات يتحمل اعباءها أصحاب الدخول 
الثابتة والمحدودةء ومعظم الانفاق الحكومى يذهب إلى مجالات لا علاقة لها بالانتاج 
وزيادة الانتاجية. ويالإضافة إلى ذلك إتجهت اليزانية إلى التعايش مع مؤسسات 
.النظام: المايوى ونهجه الاقتصادى الانفتاحى ومع مؤسسات التمويل الدولية, وفى 
مقدمتها صندوق النقد الدولى ومن خلفه قوى مجموعة نادى باريس ولندن مكرسة 
. بذلك سياسات تصفية القطاع العام وتنمية الفئات الرأسمالية على حساب افقار 
الملايين من جماهير الشعب. وانحياز الميزانية للفئات الرأسمالية, خاصة الفئات 
التجارية والطفيلية. على حساب افقار أغلبية جماهير الشعب: تكشفه لنا إجراءاتها 


محمد على جادین 


۳۳ 


نحریه اند یمقراطیه الثالثه فى السودان 


التالية: 

- فى مجال التجارة الخارجية اتجهت الميزانية إلى إلغاء شركات الامتياز 
(شركة الحبوب الزيتية. شركة الصمغ الخ..) وإلغاء احتكارها لتصدير الحبوب 
الزيتية والصمنغ. تقليل القيود الاجرائية للصادرات والاستغناء عن الرخص, عدم 
تحديد حد أدنى لأسعار محاصيل الصادرات. الاستمرار فى سياسة الاستيراد من 
الوارد الذاتية. الاستغناء تدريجياً عن نظام كوتات الاستيراد الخ.. کل ذلك يعنى 
تمكين القطاع الخاص من السيطرة على قطاع التجارة الخارجية وانتهاج سياسة 
الباب المفتوح. 

- إلغاء شركات الامتیاز, بيع شركة باتا والهيئة الاقتصادية العسكرية للقطاع 
الخاص, تحويل الفنادق الحكومية للقطاع الخاصء تحويل البنوك الحكومية إلى 
شركات مساهمة, تحويل مشاريع النيلين الأبيض والازرق إلى القطاعين الخاص 
والتعاونی, بيع الأراضى الحكومية فى منطقة النقل الميكانيكى والنقل النهری 
بالخرطوم بحرى وزيادة الاعفاءات الجمركية من ۲۰ إلى ۱۲۰ مليون جنيه الخ..وذلك 
يعنى الشروع فى تفكيك وتصفية مؤسسات القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص. 
ای الفئات الرأسمالية المرتبطة بأحزاب الحكومة. 
> تستمر الدولة فى تحدید اسعار السلم الاساسیة الأتیة: السکر, الخبن 
الدقیق» الخميرة. الادوية. ملابس الاطفال, الواد البترولية. زیت الطعام والصایون. 
خانیا: إعداد قائمة بعشر سلع اساسية آخری تحدد اسعارها ویعاد النظر فى 
التجرية بعد فترة. ثالثاً: تترك بقية السلم لعوامل العرض والطلب ولا تحدد 
اسعارها. رابعاً: وضع سعرین للبنزین. سعر للتموین وسعر تجاری..ای إشاعة 
الاتجاهات الليبرالية فى الاقتصاد الوطنی. 

- فى مجال الاجور: تخفیض سن العاش الاختیاری إلى ۲۰ عاماً فى الخدمة, 
تطبیق التجنید الاجباری بهدف الضغط على سوق العمل ودعم القوات السلحة. 
ترشید الاستخدام فى القطاع العام..وکل ذلك یعنی تشرید مجموعات كبيرة من 
العاملین وتخلی الدولة عن واجبها قى توفیر فرص عمل مناسبة للمواطنین. 

وهذه الأمثلة. وحدها تکفی للتدلیل على اتجاه الحکومة الائتلافية الثالثة لتنمية 
فثات محدودة من الجتمع» هی فئات الرأسمالية التجارية والطفيلية, وافقار اللایین 
من النتجین فى الدن والاریاف. وهو نفس الاتجاه الذی سلکته حکومات النظام 
المابوى الذى أدى إلى انقسام الجتمع السودانی إلى فئة محدودة تزداد تراء وأغلبية 
كادحة تزداد افقارا كل يوم. وإذا كان نميرى قد شرع فى تنفيذ برنامجه بمصادرة 
الديمقراطية والحريات العامةء فإن حكومة الوفاق قد شرعت فى تطبيق برنامجها 


۳۳ محمد على جادين 


نجریه الد یمقر اطیه الا لنه فى السودان 


استناداً إلى شرعية دستورية وأغلبية برلانية فى الجمعية التأسيسية. وهذا فرق 
جوهرى وليس مسالة شكلية. ولكن هذه الشرعية هی نتاج انتفاضة مارس/ابریل 
الشعبية التی وضعت البلاد فى طریق التطور الديم راطى» ومگکنت الجماهیر من 
الدفاع عن حقوقها ومکاسبها. ولهذا السبب بالتحديد» وجدت حکومه الوفاق 
معارضة واسعة ومتزايدة ظلت تحاصرها فى کل خطوة من خطواتها وتؤكد لها انه 
لا مخرج من أزمة الحکم القائمة خارج إطار الديمقراطية وموائیق الانتفاضة 
وقواها . والفارقة ان قوی الائتلاف الثلائی» خاصة تحالف حزیی الأمة والجبهة, قد 
لجأت إلى نفس آسالیب نمیری. عندما حاولت. بعد اعلان الميزانية مباشرة. فرض 
ديكتاتورية مدنية تحت غطاء الشريعة الاسلامية السمحاء من خلال مشروع القانون 
الجنائی. ولکنها فضحت مخططها وتناقضها عندما قدمت مشروع القانون بحجة 
استقلال التوجه الحضاری وقدمت ميزانيتها وسیاساتها الاقتصادیه لتکرس نمط 
التنمية الرأسمالية التبعی لصلحة فئات محدودة من الجتمم على حساب الاغلبية 
الكادحة, وتجاهلت تماما جوانب العدل والحرية وحقوق الانسان التی تشکل آهم 
رکائز التراث العربی الاسلامی. وها ما کشفته کوارث الامطار والسیول وتوجهات 
الحکومة لتصفية مؤسسات القطاع العام وسیاستها الخاصة بالتجارة والاجور 
وتکالیف العيشة. 


ه کوارت ال مطاروعجرا لحکومه:- 

كانت کوارث الامطار والسیول, التی شهدها السودان فى خریف ۱۹۸۸ امتحانا 
عسيراً لقدرات الحکومة الائتلافية الثالثة ولجهاز الدولة السودانية الحديثة فى نفس 
الوقت. ففی ظرف ۲۶ ساعة فقط أصبح آکثر من ملیون ونصف اللیون من الواطنین 
فى العراء بعد ان انهارت مساکنهم وذهیت السیول بکل ممتلكاتهم» وتوقفت عجلة 
الحياة تماما نتيجة لانسداد الطرق وانقطاع حركة الواصلات. وکشفت هذه 
الکوارث هشاشة الترکیب الاقتصادی الاجتماعی وعمق الأزمة الشاملة التی 
تعیشها البلاد. فقد أكدت بشکل جلى ان الاقتصاد السودانی اصبح یعتمد بصورة 
كبيرة ومتزايدة على الخارج» وذلك فى شکل معونات واغاثات ودیون وتحویلات 
مغتريين تقوم الدوله بدور رنیسی فى جذيها إلى داخل البلاد وفی استخدامها 
وتوزیعها. كما أكدت ضعف جهاز الدولة السودانية وتدهور فعالیته فى ادارة ابسط 
مسئولیات الحکم وفقدانه لاستقلاله النسبی بعد ان صبحت القوی السيطرة 
تستخدمه بصورة مباشرة لتحقیق اهدافها ومصالحها الطبقية والحزيية 
والشخصية الضيقة. وظهر کل ذلك بشکل صارخ فى عجز الحکومة وشللها الکامل 
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لانها وجدت نفسها لا تملك احتیاطی من الواد الغذائيه والوقود والادوية والخیام 
واکیاس الخیش أو آدوات الحفر وتنظیف الجاری والصارف وشفاطات الیاه 
ولواری النقل! ۲. ولاشك ان اهمال الحکومة لتوفیر فائض احتیاطی لواجهة ظروف 
الخریف والكوارث الطبيعية یعتبر جريمة لا تغتفر. وهکذا. بعد أكثر من ثلاثين عاماً 
من الاستقلال. وثلاث سنوات من انتفاضبة مارس/ابریل ۱۹۸۰ وجدت بلادنا 
ها غات فاا في واخ كاركة الانطار و اول مراف لمات انارت 
تماماًء والسلع الاستهلاكية الضرورية التوفرة لا تكفى لأكثر من أيام معدودة 
والحكومة مكتوفة اليدين» لا تملك سوى طلب النجدة من الاشقاء والاصدقاء(۳۲). 
ولذلك طالبت المعارضة الافريقية وحزب البعث بإستقالة الحكومة وتكوين حكومة 
انقاذ وطنى شاملة أساسها برنامج ومواثيق الانتفاضة وهدفها مواجهة ظروف 
الكوارث وتوفير الحد الادنی من شروط الحياة وايقاف الحرب الاهلية الجارية فى 
الجنوب والحافظة على النظام الديمقراطى. وأكد زين العابدين الهتدى. الامين العام 
للحزب الاتحادى الديمقراطىء إن الحكومة لم تكن فى مستوی الكوارث التى 
تواجهها البلاد. ودعا جماهير الشعب إلى توحید صفوفها والاعتماد على 
امكانياتها بعيداً عن القيادات السياسية التى تجرى فقط خلف مصالحها الضيقة. 
وأعلن محمد عثمان الميرغنى ان الحكومة لم ترتب أولوياتها وانصرفت إلى مشاغل 
بعيدة عن مشاكل الشعب. وارتفعت اصوات عديدة وسط الاتحاديين تطالب 
بإستقالة الحكومة وتكوين حكومة انقاذ وطنى لمواجهة الأوضاع المتدهورة فى 
الب لاد(۳۳". واكد التجمع الوطنى ان ما لحق البلاد من اضرار كبيرة تتحمل 
مسئوليته الحكومة بسیب فشلها وعجز سياساتها واجهزتها فى مواجهة مشاكل 
الواطنین(۳. 

والواقع ان الحکومة لم تكن اصلاً مشغولة بقضایا وهموم جماهیر الشعب. بل 
كانت مشغولة بصراعات آطرافها حول توزیم مناصب السلطة الركرية والاقليمية 
ومصالحها الطبقية الضيقة واعداد القرانین القيدة للحریات والحقوق الأساسية. 
ففی هذه الظروف الحرجة اعلنت لائحة طواری اکثر تشدداً من اللائحة التی 
عارضتها الجبهة الاسلامية فى منتصف عام ۰۱۹۸۷ وذلك بحجة مواجهة ظروف 
الکوارت. ووصفت نقابة الحامین هذا الاجراء بأنه استغلال بشع للظروف المأساوية 
التی تعیشها البلاد ومحاولة غادرة لاعادة قانون آمن الدولة والاعتقال التحفظی(*۳) 
ویذلاً من توحید الصفوف لتعبنة الامکانیات والوارد. قامت الحکومة بتکوین ثلاث 
لجان (لجنة وزارية باشتراف رئيس الوززاء. لجنة شعبية باشراف مجلس رأس 
الدولة ولجنة آخری بإشراف معتمد العاصمة) وعملت على حل اللجان الشعبية التی 
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كونها المواطنون بأنفسهم وتكوين لجان بديلة من احزاب الحكومة. ويالإضافة إلى 
ذلك ظلت الحكومة تتفرد باتخاذ القرار وتتجاهل قوى العارضة البرلانية والشعبية. 
وفی قمة الكارثة طلت احزابها تصر على احتکار اللجان الشعبية وتعلن» دون حياء: 
انه إذا كان البعض یعتبر هذا الاصرار ديكتاتورية. فلتکن دیکتاتوریة( ۲ وقد آدی 
کل ذلك إلى فوضی واسعة فى عمل اللجان وعملیات توزیع الاغاثة على التضررین. 
ویدأت الاحزاب. خاصة الجبهة الاسلامية القومية, فى استخدام الاغاثة للکسب 
السیاسی عن طریق توجیه منظمات الاغاثة التابعة لها للاهتمام بمناطق معينة, 
وكذلك اللجان الشعبية التی احتکرتها احزاب الحکومة. وقد ادى ذلك إلى حرمان 
قطاعات واسعة من الجماهیر من الواد والاحتیاجات الضروریة(۳۲). 

ومع ان الحکومة لم تكن تملك ما تقدمه لضحایا الکوارت. وظلت تعتمد. بشکل 
کلی تقریباًء على مساعدات الدول الشقيقة والاجنبية. فقد تعمد بعض وزرانها 
الاساءة لتلك الدول. مثل تصریحات وزير الثقافة والاعلام حول الساعدات 
البريطانية وتصریحات د .عمر نور الدائم حول ضعف الساعدات ووصفه لها بأنها 
٥‏ فقط من الاحتیاجات. وان ۸۸۰ منها جاء من الدول العربیة(. ومع انکشاف 
عجز الحکومة الائتلافية وضعف فعالية جهاز الدولة. اکدت الحركة اا جماهيرية 
للمرة الثانية بعد أقل من عام واحد بين احداث الکرمك وقیسان وکوارث الامطار 
والسیول, اصالتها وولانها الطلق للوطن والشعب عندما استجایت لنداء مجلس 
راس الدولة بتجمید مطالباتها النقابية واضراباتها العلنة تقدیراً للظروف التی تمر 
بها البلاد. وذلك رغم الاساءات التی ظلت یوجهها لها وزير المالية والتخطیط 
الاقتصادی ووزیر الثقافة والاعلام( ۳). وكذلك تفاعلت قوی الانتفاضة وسط القوی 
السياسية مع نداء مجلس رأس الدولة ومع جماهیر الناطق التضررة فى العاصمة 
والاقالیم الاخری. 

مع استمرار الامطار والسیول انهارت الرافق العامة وارتفع منسوب میاه النیل 
لیجتاح عشرات القری والناطق على ضفاف النیلین الازرق والابيض ونهر النیل 
ونهر عطبرة. وشملت الکوارث مناطق واسعة فى شمال کردفان ودارفور. حیث 
عرلت الیاه بعض الدن والناطق بشکل کامل. کنلك نتجت عن الامطار والسیول 
مجموعات كبيرة من النازحین والتضررین فى مختلف الدن والاقالیم. خاصة 
الاقلیم الشمالی والاوسط والجنوب. ففی الاقلیم الشمالی آدت السیول والفیضانات 
إلى تدمير آلاف التازل والمنشآت العامة. وغمرت الیاه آلاف الافدنة على ضفاف 
النیل وقضت على الزروع والبساتین وعلی مثات الدارس والراکز الصحية والرافق 
العامة الاخری. وقدرت الخسائر فى عموم البلاد حوالی ٠١‏ ملیار جنیه..تفاصللها 
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کالاتی: 

- الاقلیم الشسمالی ۰۰ ,۱۰.۰۰۶ جنیه سودانی 
- العا مة ۷۰ ۶ جنيه سودانی 

- الاو اليم الاخری ۰ ۱.۱۱۵۲۰ جنبه سودانی 

- النشات الحكومية المركزية ۹ .۶۷۱ جنیه سودانی. 

= لك ۰ , جنيه سودانی. 
> او حب لين ۰۰ ره ر.۱ جنية سودانی 
- العا 3 ۰ را جنية سودانى 
- الاقالیم الاخضری ۰ ر.-آر۱۱۵را جنیه سودانی 

- النشات الحک ومیه ۰ سر . جنية سودانی 
A‏ م ی ۰ ,در ١۰ر٤‏ جنية سودانی 


ويلاحظ ان معظم الخسائر كانت فى الاقليم الشمالىء اكبرها فى القطاع 
السکنی» قدرت خسائره بحوالی خمسة ملیارات, حیث دمرت تدمیرأً شاملا ۱71٤‏ 
قرية وأکثر من ۷۱ آلف منزل, ودمرت تدميراً جزئیاً ۳۰۷ قرية وأكثر من ۵۲ آلف 
منزل, وذلك عدا مرافق الخدمات. 

وفی کردفان ودارفور دمرت محطات المياه والرافق العامة. ولم تحصر خساثر 
الاقلیم الجنوبی بسبب ظروف الحرب. آما خساثر العاصمة فقد بلغت ١.8‏ ملیار 
جنبه, ۱۷۲ ملیون خسائر النشات التعليمية و ۱۷۰ ملیون خسائر الثروة الحيوانية. 
ويلغ عدد الساکن التی دمرت حوالی ۱۰۰ آلف منزل. هذا عدا خسائر العدات 
التکنولوجية والصناعية التی بلغت فى جامعة الخرطوم وحدها حوالی ۲۷ ملیون 
جنیه. واجهزة الاتصال وخطوط التلفونات. ویلاحظ ان حجم الخساثر یعادل تقریبا 
حجم استثمارات البرنامج الریاعی الذی آعلنته الحکومة فى یونیو ۶۰(۱۹۸۸) 
وبالاضافة إلى ذلك أدت الکوارث إلى حدوث آزمات حادة فى السلم التموينية 
وارتفاع کبیر فى الاسعار بالإضافة إلى إنتشار الاويئة والامراض مع انعدام 
البیدات وقلة الادوية. وفى هذه الظروف قدم بكرى عديلء وزير الطاقة, استقالته من 
حكومة الوفاق» وانتقد فى مذكرته رئيس الوزراء واتهمه بسوء التقدير ومحاباة 
الجبهة الاسلامية والخضوع لضغوطها على حساب مصلحة حزب الامة والسودان, 
وهدد الفاتح التیجانی» وزير الزراعة, بالاستقالة إذا لم توفر الحكومة. على وجة 
السرعة» مبيدات مكافحة الجراد الصحراوی الذى غزا مناطق واسعة من البلاد. 
وبشكل بهدد بالقضاء على الوسم الزراعى بکامله(*. 
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وهکذا واجهت حكومة الوفاق امتحاناً عسيراً لم تستطع تجاوزه بسلام» حيث 
احرف زتنس الو امه اسر ات الخکومه وخ اكامات اد وة أن استای 
هذا القصور ترجم إلى جوانب سياسية وادارية. ووعد بتكوين لجنة تحقيق وبتلافی 
القصور فى محاصرة آثار الكوارث وتعويض المتضررين بأسرع وقت ممکن( " ومع 
کل رات راهلت الحكوية تند فتاه وسساساتنا الاقتصنادية العلنة».وواضيات 
خضوعها لشروط صندوق النقد الدولى ومصالم الفئات الطفيلية التجارية 
والمصرفية لتکرر تجرية نمیری تحت شعارات ومسمیات جديدة. وفى مفاوضاتها 
مع الدول المانحة توصلت إلى برنامج للتأهل وإعادة التعمير بلغ حجمه ۶۰۷ مليون 
دولار. تحت اشراف البنك الدولى وافقت بموجبه هذه الدول على المساهمة بحوالی 
4 مليون دولار على ان تقوم الحكومة بتوفير بقية المبلغ. وهو برنامج ضعيف 
مقارنة بحجم خساثر الكوارث البالغ أكثر من ١١5‏ مليار جنيه سودانی» أى حوالي 
۳ مليار دولار بسعر السوق الحر. ومع ذلك يعلن وزير الدولة للمالية: إن 
مساهمات الدول الانحة كانت. حتى فبراير ۰۱۹۸۹ كما يلى: الانیا الاتحادية ۲۰ 
مليون دولار. ايطاليا ۰۲۸ اليابان ,8٠١‏ الولایات المتحدة الامريكية ۲ ملیون» وپریطانیا 
7 مليون دولار. أما السعودية ودول الخلیج فلم تتقدم بشىء حتى ذلك الوقت(۳*) 
ویبدو ان السياسة الخارجية لحکرمة الائتلاف الكلائى:.:وخاضة موقفها الؤيد 
لإيران ضد العراق» وتوتر علاقاتها مع مصر وموقفها الرانض لاتفاقية السلام 
السودانیه هى السبب الباشر فى احجام البلدان العربية البترولية عن تقدیم أى 
مساعدات للسودان. أما ضعف مساهمة الدول الغريية الکبری فیمکن ارجاعه إلى 
تغيير استراتيجيتها فى المنطقة العربيةء خاصة بعد انتصار العراق واضطرار ایران 

لايقاف الحرب والقبول بقرار مجلس الأمن الدولى ۰۸۸ بالاضافة إلى التحولات 
الكبيرة التی حندثت فى الاتحاد د السوفیتی ودول العنسکر*الاشتراکی خلال تلك 
الفترة. ففی السنوات السابقة كانت تغض الطرف عن تنامی علاقات حکومات 
الصادق مع ایران ولیبیا, ولکنها منذ منتصف ۰۱۹۸۸ خذت تضاعف ضغوطها 
عليه لوضع حد لتكك العلاقات وإعادة ترتيب الوضنغ السیاسی فى السودان. 


EN‏ تیا 
e 7‏ بوضوح کامل ل ليس فيه. وذلك لان ن الفتات الطفيلية الرتبطة بها 
هی الاكثر جرأة واقداماً وسط فئات الراسمالية السودانية. كما تؤكد تجريتها مع 
النظام المايوى. ولهذا السيب وقفت صحفها وإعلامها مع الميزانية الجديدة 
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ووسیاساتها بکل قوة ووضوح“. وفی ذلك تجاوزت کل شتائمها لوزیر المالية 
والاحزاب الطائفیه واتباع السیدین خلال السنتین السابقتن. وهکذا تغیر کل خطها 
الاعلامی دون أن تسال نفسها: لاذا هذا التغيير الفاجیء؟ ومن الذی تغير . . 
احزاب السیدین أم حزب الجبهة الإسلامية؟ الهم ان برنامج هذه الفنات التی 
سرقت قوت الشعب وباعت الوطن للاجنبی لا يمكن تنفیذه بدون الاستناد إلى منهج 
العنف والقمع والديكتاتورية. لذلك استعجلت حکومة الانتلاف الثلاثى کشف 
توجهاتها لتقیید حریات العمل الحزیی والنقابی والصحفی. ففی آول بیان له هدد 
عبد الله محمد أحمدء وزير الثقافة والناطق الرسمی باسم الحکومة. قوی المعارضة 
البرلانية والشعبية بانه سیلوی يدها مرتين إذا حاولت أن تلوی يده واتهم احزاب 
العارضه بتحریض النقابات على الاضراب عن العمل واستغلال ظروف الضائقة 
العيشية ومعاناة الجماهیر لتقویض حکومة الوفاق7”*) ولتاکید جدية تهدیداته قام 
الوزیر بحملة تشرید واسعة وسط قیادات التلفزیون ومصلحه الاثار شملت حتی 
البروفسیر نجم الدین محمد شریف. العالم العروف الذی آفنی عمره كله فى. خدمة 
الآثان وشن حملة شعواء علی الصحفبین ونقابة الصحفیین» وحول اجهزة الاذاعة 
والتلفزیون إلى أجهزة ناطقة باسم الحکومة محرمة على قوی العارضة عندما 
تجاهلت مؤتمر قوی الانتفاضة. الذی عقد فى يوليو ۰۱۹۸۸ وکذلك خطاب العارضة 
الافريقية حول کوارث الامطار والسیول, بل آصبح یتدخل حتی فى العمل الروتینی 
الیومی لهذه الاجهزة بایقاف إعلان مسرحية (بت النی بت مساعد) واعلانات 
صحف العارضة. ومن جهة آخری بدا د. الترابی. النائب العام والأمين العام 
للجبهة الاسلامية القومية» عمله بسحب کل قضایا فسان البنوك الخاصة, الاجنبية 
والمشتركة, من الحاکم بحجة إعادة تقييم تقاریر لجان التحقیق فى فساد القطاع 
الصرفی, وذلك بهدف الالتفاف علیها وتنفيذاً اتفاق بين حزبی الأمة والجبهة على 
الغاء فكرة تقدیم البنوك للمحاكمة! "۲ وفی الوقت نفسه فتح وزير المالية معركة 
شرسة مع نقابات العاملین. فقد شهدت بداية تکوین الحکومة الائتلافية الثالثة موجة 
واسعة من الطالبات النقابية والاضرابات عن العمل. بعضها نقذ وبعضها آعلن عن 
تاريخ تنفیذه, قامت بها نقابات الزراعیین, الفنیین خریجی العاهد العلياء اتحاد 
مزارعی الجزيرة. العاملين بالکهرباء والیاه. الحاسبین والصيارفة, الاداریین 
والاقتصادیین» عمال الصارف,العاملین فى شركة سکر کنانة. موظفی بنك فيصل, 
موظفی الصارف. ۲۰ نقابة فى عطبرة والدامر ويورتسودان"*). وشهدت نفس 
الفترة حملة تشرید موظفی الخطوط الجوية السودانية وبداية حملة ممائلة فى السكة 
حدید. وکان لهذه الطالبات والاضطرابات اسبابها الوضوعية تمثلت فى الغلاء 
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وارتفاع الاسعار وتکالیف العيشة. خاصة ان السیاسات الاقتصادية التى أعلتقها 
الحكومة كانت سياسات تضخمية ومنجازة ضد أصحاب الدخول الثایته والحدودة. 
وان ظروف کوارث الامطار والسیول تسیبت فى ندرة السلع وارتفاع الاسعار. فقد 
قدر اتحاد نقایات عمال السودان ارتقاع الحد الادنی لمعيشة اسرة عمالیه متوسطه 
إلى حوالی ۱۰۶۷ فى الشهر باسعار ۱۹۸۷( ويدلاً من تفهم هذه الاسباب 
والدخول مع النقابات فى حوار جدی من أجل تخفیف الضائقة المعيشية التی تعانی 
منها قوی العاملین» كان وزیر الالية والتخطیط بهدد بتغییر القوانین لنم الاضراب 

فى المؤسسات الحساسة: مثل الكهرياء والمياه والبنوك والسكة حدید. وبانه 
شخصياً يرى فصل كل من يشارك فى اضراب عن العمل» وان اضراب الزراعيين 
والحاسبین والصيارفة عمل تخريبى وان اتساع موجه المطاليات النقابية عمل 
سياسى هدفه تقويض حكومة الوفاق» وفى الوقت نفسه كان يدافع عن زيادة مرتبات 
ومخصصات الوزراء وأعضاء مجلس رأس الدولة بحجة أن مرتباتهم ضعيفة 
ومسئولياتهم کبیرة( "۲. ولذلك ام يكن مصادفة ان يتضمن مشروع القانون 
الجنائی» الذی قدمه النائب العام لجلس الوزراء فی :نلك الفترة» موادا تمنم 
الاضراب عن العمل فی الواقع الحساس؟ وتسمح للموظفین العمومیین بالعمل 
بالتجارة!. ومع اشتداد العارضة السياسية لواقف الحكومة التشنجة ضد الحركة 
النقابية فى البلاد اضطر رئيس الوزراء للاعتراف بوجود مظالم. ناتجة من مفارقات 
الاچور. تدفع النقابات للاضراب عن العمل( ولکن وزير الالية ظل یواصل حملته 
ضد الحركةالنقابية وضد حقها الشروع فى الاضراب عن العمل حيث آعلن بعد 
أيام من تصريحات رئيس الوزراء بان ۱٩‏ اضراباً من ۲۱ اضراباًء حدثت خلال 
الشهور السابقة, هى اضرابات غير شرعیة!۱") وعندما دخل اتحاد مزارعى 
الجزيرة فى اضراب محدود من أجل زيادة اسعار القطن لتغطية تكاليف الانتاج, 
کرو زان الال والمخطط نفس اتکسات :ويك ولت اوه هيزن الا ن الها 
ولكنها فشلت ونجح الاضراب. وشاركت فيه بفعالية قيادات وجماهير المزارعين 
الرتبطة بالحزب وطائفة الانصار. 

هکذا. إذن» حناولت حكومة الائتلاف الثلاثى فرض برنامجها بمنهج العنف 
والقمع والديكتاتورية. ولكن صمود قوى الانتفاضة وتمسكها بشعاراتها لم 
يساعدها على ذلك. والحركة النقابيةء بتقاليدها الديمقراطنة العريقة» كانت غير 
مستعدة للمساومة على مصالحها واهدافها الشروعة. فبعد شهرين من تكوين 
الحكومةء قام وزبر التجارة الداخلية بزيادة سعر الرغيفة من ۱۶ إلى ٠١‏ قرشاء 
وتخفيض وزنها من ۱۱۰ إلى ۱۶۰ جراماً”*) وجاءت ظروف الكوارث وسياسات 
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ام حدوث أزمة 0-6 فى الخیز ۹ الاساستتة, ضصاعف با تفاذ المخن 
من الذرة والادویه وبروح آلف السکان من مناطق العمليات المسكرية فی لزت 
إلى المدن الشمالية. وسياسات وزير التجارة الداخلية مع أصحاب المخابز.ونتيجة 
لذلك اندلعت تظاهرات الطلاب فى العاصمة ومدن الاقاليم تردد (لن تحكمنا حكومة 
الجوع؛ الشعب يدين تجار الدين» تجار الدين سرقوا التموين؛ لن يحكمنا السوق 
الاسود. وأثناء المظاهرات كانت صحف الجبهة الاسلامية. التى تصدرت حملة 
الدفاع عن سياسات الحکومة» تبرر حدوث ازمة الخبز, فتنشر تصريهاً لوزير 
لتجارة يقول فيه E‏ الا 3 
أخرى لوزير الدولة اا لداخلية یقول فیها ان المشكلة مفتعله! وفى نفس 
الاتجاه يكتب محمد طه محمد آحمد. احد کتاب جريدة الراية المعروفينء «لقد 
اتشغل جریا الأمة والجبهة باطفاء حرائق الحزب الاتحادی الديمقراطى: فى بلد 
ووقت یعج بالحرائق. فالجهد الذی بذل لترمیم الوفاق التلاثی كان أكبر من الجهد 
الذی بدل فق ى مواجهة مشاكل الناس». ولكن الازمة كانت كير من ان تحتويها 
تيريرات صحف الجيهة وتهدیدات وزرا ء حكومة و . وذلك لا ندهور الرافق 
العامة وتردى الحالة المعيشية فى كل اقاليم البلاد وتفشى المجاعة فى الجنوب. كل 
ذلك كان يمثل حقيقة يارزة عكست نفسها فى العاناة ا الجماهير 
مصانع الزيوت والصابون. بسبب النقص فى مدخلات الانتاح(*۳. 

وفى هذه الظروف انعقد المؤتمر العام لاتحاد نقابات عمال السودان. أكبر تجمع 
نقابى فى البلاد. وفى الجلسة الافتتاحية طالب رئيس الاتحاد بإصلاح النظام 
الدولة بینما تساهم الفئات الرأسمالية بحوالى ۷/ فقط وطالب بإيقاف تشريد 
العاملين بقانون الطوارئ ويالمحافظة على القطاع العام وتأهيل مؤسساته بدلاً من 
بيعها للقطاع الخاص, ويتحسين شروط الخدمة والحوار السلمى لايقاف الحرب 
الاهلية وتحقيق السلام! "۲. وركز رئيس الوزراء الذی خاطب المؤتمر على فكرة 
العقد الاجتماعی بين الحكو مة والنقابات واصحاب العمل» وهاجم الاضرابات غير 
المشروعة والاحزاب التی تقوم على الافکار الستوردة والتمویل الخارجى") ولکنه 
تراجع بعد آیام ليؤكد تجاوب الحكومة مع مطالب الحركة النقابیه. ویعلن أن حوارا 
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العمل لتكون أكثر عدالة(") ولكن تلكؤ رئيس الوزراء فى تنفيذ وعوده وتعنت وزرائه 
فى مواجهة مطالب الحركة النقابية دفع اتحاد نقابات العمال ليهدد باضراب عام 
العاه("”). وفى نفس لوقت أعلن اتحاد الموظفين أن مبلغ ۲۰۰ جنيه لا يتناسب مع 
العاناة التى تعيشها قوى العاملين ولا مع الاحصائيات الحكومية الخاصة بتكاليف 
العيشة. ويتركيز الاسعار وتوفير السلع الاستهلاكية الضرورية ودعمها وتوزيعها 
عن طريق التعاونیات("). ومع تصاعد إتساع الضغوط النقابية والسياسية تجىء 
واقتصادية مرتبطة بمؤسسات التمويل الدولية وتطلعات الفئات الطفيلية التجارية 
التجارة الخاويضة: 

فى یونیو ۰.۱۹۸۸ أى بعد أسبوعين من تكوين حكومة الوفاق. اعلن وزير المالية 
والتخطيط ان الحكومة ستقوم بتصفية كل المؤسسات الخاسرة وستتعامل مع 
مؤسسات القطاع العام على أساس الريح والخسارة(") وذكرت صحيفة الراية ان 
مجلس الوزراء قرر التخلص من بعض المؤسسات الخاسرة وإلغاء الامتياز وفك 
احتكار الحبوب الزيتية والصمغ العربی وتحويل البنوك الحكومية إلى شركات 
مساهمةا''). وفى مواجهة هذا الهجوم الکاسح على القطاع العام. أعلنت النقابة 
العامة لموظفى البنوك معارضتها لبيع البنوك الحكومية الاريعة للقطاع الخاص("). 
وساندتها نقابات الزراعيين؛ المهندسين: الاطباءء, الصيادلة, الاداريين 
وزارة التقافة والاعلام. ولعت شده النقابات جماهير الشعب للتصدى للدفاع عن 
القطاع العام الذى يمثل العمود الفقرى للاقتصاد السودانى7'') ورغم تصاعد حملة 
الدفاع عن المؤسسات العامة وإتساعها خلال الفترة اللاحقة. اصرت الحكومة على 
تنفيذ سياستها الخاصة بتحويل البنوك الحكومية إلى شركات مساهمة بحجة ان 
وأوقفت التحفيق فى بنك السودان والينوك الحکوم یه الاریعه. وترکت الامر لإدارة 
بنك السودان لتقوم بالتحقيق فى الممارسات الخاطئة ومعالجتها(۳) وواصل وزير 
لوظفی البنوك بأن تأميم المصارف یتعارض مع القوانين وان المصارف الحكومية 
ثبتت فشلها لأنها لا تحقق أى أرباح ولا تراعى الشروط المعروفة فى العمل 
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المصرفى» الأمر الذى آدی الی تراكم مديونيكها ونحولها ی دیون هالکه. واتهم 
النقابة بأنها تدافع عن مصالحها الضيقة وتريد تحويل الصارف الحكومية إلى 
مؤسسات اعاشة!'') وجاء رد النقابة على هذه الاتهامات العشوائية بالارقام» حيث 
أوضحت أ أداء الينوك الحكومدة الاريعة خلال الفترد السایق 4 کا ن على النحو 


التالى: 
١‏ - جملة الديون ۷ مليون جنيه 
۲- ضمانات الديون ۸ مليون جنيه 
۲- الاحتياطى والفوائد ۲ مليون جنيه 
-٤‏ دیون القطاع العام ۳ مليون جنيه 
4- دیون القطاع الخاص ۶ مليون جنيه 
1- اجمالی الایرادات ۷ مليون جنيه 
۷- اجمالی الرتبات والاجور  ٩۲‏ ملیون جنیه 
۸- نسية ۷ إلى 1 Ak‏ 


وأعلنت النقابة أن آغلب الديون التى تمت فى فنرة ة الحكم المايوى کانت بتوجیهات 
سياسية علیا ولم تخضم للدراسة من قبل البنوك العنیه» وهی تمثل أكثر من ۷۰/ 
من إجمالى مديونية البنوك الحكومية للقطاع الخاص, وحسب هذه الارقام فإن 
البنوك طلت تخضع طلبات الدین للدراسة من الجهات الفنية وتحدید الضمانات 
الطلوية. وان مدیونیتها ليست هالكة كما ادعی الوزیر. وتوضح الارقام ان ارياح 
هذه البنوك ظلت تتزاید عاماً بعد عام وان الاجور والرتبات تعادل حوالی ۱۹/ فقط 
من جملة الایرادات وان البنوك الحكومية ظلت تؤدى مهامها فى تشجيع الادخار 
وتوسیم الخدمات الصرفية ودعم الصادرات وتشجیعها والشاركة فى التنمیة(**: 

وبالاضافة إلى ذلك شارت الصحف إلى أن البنوك الحكومية تقوم بحوالی /7١‏ 
من الحركة التجارية والاقتصادية وتمكك اريعة بلیون جنیه وتبلغ مدیونیاتها للقطاع 
الخاص حوالی ؛ ,۱ بلیون جنيه . . لذلك تساءل الناس: ناذا الهجوم على هذه 
البنوك؟؟ 1 

لماذا لم نتحرك الدولة لاستعادة هذه المديونية من القطاع الخاص؟؟ 

لاذا لم تتحرك لحسبمها امام القضاء؟ لماذا ظل وزير المالية يواصل تدخله 
الباشر لتوفير تسهيلات مصرفية لبعض رجال الاعمال والصناعيين المعروفين؟؟ 
كيف تسمح الحكومة لنفسها ان تبيع ممتلكات الدائن (البنوك الحكومية) لمدينه 
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(القطاع الخاص)؛ الواقع ان كل التبريرات التى اطلقتها الحكومة لتصفية مؤسسات 
القطاع العام هى تبريرات غير مقنعة سياسيا وافكهداتها وا حتماغیا والاسبيات 
الحقیقیه التى تقف خلف هذا ري ترتبط بتوجهات صندوق النقد الدولى 
ومؤسسات التمویل الدولية. التی تستهدف تنمية الفئات الرأسمالية وتوسيع قاعدتها 
على آساس تخلی الدولة عن دورها الاقتصادی والاجتماعی واشاعه الاتحاهات 
اللیبرالية فى كافة نشاطات الاقتصاد الوطنی, وترتبط أيضاً بتطلعات الفثات 
الطفيلية التجارية والصرفية التی 5 OFF ENE‏ القطاع العام 
بعد ان فرضت سیطرتها على قطاع التجارة الخارجية. وذلك من خلال خطة محکمة 
تستهدف: مب 

أولاً: تصفية المؤسسات الخاسرة دون تحدید القصود بذلك أو تحدید الأسياب 
التى أدت إلى الخسارة. ولکنها. على أى حال. هی مؤسسات معروفة ومحددة. 

ثانياً: تصفية المسسات التى يرغب القطاع الخاص فى شرائها كالبنوك 
والفنادق وغيرها. 

ثالثاً: احتفاظ الحكومة بالژسسات التى لا يرغب القطاع الخاص فى الاستیلاء 
عليها فى الوقت الراهن وحصر نشاط الدولة فى المشررعات الاستراتيجية والبنيات 


الأساسية. 

رابعاً: تحويل بقية المؤسسات إلى شرکات, وذلك بمشاركة مساهمين من القطاع 
الخاص. 

رص 


والمعروف ان قانون الشركات لسنة ۱۹۲۰ یسمح بمشاركة مساهمين جدد. 
ويمنح مجلس الإدارة حق التصرف فى توزيع الاسهم! " ويذلك ينفتح الباب أمام 
القطاع الخاصن للاستيلاء على المؤفسسات العامة بالتدريج حسب تطور قدراته المالية 
والفنية والادارية. وتضمن فئات الرأسمالية السودانية مجالات واسعة لتنمية 
امكانياتها ومواجهة اختناقات التراكم الرأسمالى. ولكن..هل هذه الفئات قادرة 
بالفعل على قيادة عملية التنمية فى بلد مثل السودان؟ هل ينكنها أن تكرر تجرية 
الرأسمالية الاوربية فى ظروف التقسيم الدولى الراهن للعمل والهيمنة الامبريالية 
على بلدان العالم الثالث؟ هذه الاسئلة وغيرها يجيبتا عليها تطور هذه القئات خلال 
التسعين عامأ الاخیرة. وخاصة خلال فترة الحكم المايوى. 

المهم ان هذه التوجهات كانت ترتبط ببرنامج متكامل يرتكز على الاتفاق الذى 
توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولى اكتوير ۱۹۸۷ء تماماً كما كان يحدث 
خلال فترة الحكم المايوى. ففى يونيو ۱۹۸۸ أعلنت وزارة المالية والتخطيط ان بعثة 
الصندوق قد عبرت عن تقديرها للبرنامج الرباعى . وفى أغسطس أعلن عن تكوين 


محمد على جادين 


۲0 


نجرية اندیممراطیه الما لثه فى السود ان 


مجلس التخطیط القومی بعد أن اجازت الجمعية التأسسية اليزانية والبرنامج 
الریاعی. واعترض ممئلو احزاب العارضه والحرکه التقابية واعترف الصادق 
الهدی بالخطا» واکد ان الطبیعی ان يناقش الجلس البرنامج ویجیزه ثم یعرض على 
الجمعية. ولکن يبدو ان احزاب الحکومة آرادت ان تتحاشی أى مناقشة واسعة 
للبرنامج. وذلك لتتمكن من اعداده وصیاغته وفق توجهات صندوق النقد والينك 
الدولیین بعيداً عن مشاغبات قوی الانتفاضة ۲ وبعد اجازة اليزانية قرر مجلس 
الوزراء رفع نسبة الاستدانهة من الجهاز الصرفی من ۸۱۰ إلى ۸۲۰ من اجمالی 
ایرادات الدولة بحجة ضخامة الميزانية» وهو اجراء خطیر له تأثیره الکبيرة فى زيادة 
معدلات التضخم والغلاء التصاعد اصلاً. وفی الفترة اللاحقة تواصلت الفاوضات 
مع الصندوق لمراجعة آداء الاقتصاد السودانی خلال العام السایق ومدی التزام 
الحکومة ببرنامج اتفاق اکتویر ۱۹۸۷. ففی یولیو آعلن د. التجانی الطیب. الخبیر 
السابق بالينك الدولی ووزیر الدولة بوزارة الالية. ان الفاوضات مع الصندوق 
شملت تخفیض سعر صرف الجنیه ااسودانی وتنفیذ اتفاق اکتویر ۱۹۸۷ واعداد 
البرنامج الذی تنوی الحکومة عرضه على المولین وسداد دیون الصندوق وسيل 
تغطية عجز اليزانية العامة الذی بلغ أربعة ملیارات( ۲ والواقم ان السیاسات الالية 
والاقتضادية التی تبنتها ميزانية ۱۹۸۹/۸۸ قد ,استجابت لعظم شروط الصندوق 
بدءاً بتحدید الاسعار وتحویل بعض المؤسسات العامة للقطا ع الخاص والتخلص من 
فانض العمالة وانتهاء بتحریر تجارة الصادرات والواردات» بالأضافة للتوصل إلى 
اتفاق حول برنامج التأهیل واعادة التعمیر تحت اشراف البنك الدولی(. وفی 
سبتمبر آعلن وزير الدولة بوزارة المالية ان الخلافات مع الصندوق ترکزت حول ريط 
السیاسات الالية والاقتصادية القترحة بتخفیض سعر صرف الجنیه وانتهاج 
سياسة سعرية تعکس الاسعار الحقيقية للسلم والخدمات. وتشیر تعلیقات الصحف 
فى تلك الفترة إلى أن الصندوق استغل ظروف کوارث الامطاروالسیول وتوتر 
علاقات السودان مع البلدان العريية البترولية لتشدید ضغوطه من اجل قبول 
الحکومة بتخفیض الجنیه(" وفی ۲۰ اکتویر آعلنت وزارة الالية والتخطیط انشاء 
سوق مصرفية جديدة بجانب السوق الرسمية القائمة» يبدأ العمل بها ابتداء من 
نفس الیوم. وعلی هذا الاساس تقوم السوق الرسمية بتمویل ۲۸ سلعة استراتیجیه 
اهمها البترول والقمح ومدخلات الانتاج الزراعی والصناعی. بینما تمول السوق 
الجديدة بقية السلع والدفعیات غير النظورة. ویحدد سعر الصرف فى السوق الحر 
يومياً بواسطة لجنة من البنوك التجارية. وتتکون موارد هذه السوق من 7۲۰ من 
عائدات الصادرات ومدخرات الغتربین وعائدات الفنادق والسیاح!۳. وفی الیوم 
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التالى کون وزير المالية لجنة السوق الحرة من البنوك الحكومية الاربعة وسيتى بنك 
وتك التضامن الاسلامی والبنك العالی السودانی ومنجها صلاحیات تحدید 
واعلان اسعار الشراء والبیم اليومية للدولار الأمریکی والعملات الحرة الاخری وفقاً 
لعلاقتها بسعر الدولار فى سوق نیویورك. على أساس واقعی. وتقوم البنوك 
لتحاو مر اه القن الأحني من السنوق اسر وتستهوفة وة لات 
الدولة9''). وأعلن د. الترابى تأييده لقرارات وزارة المالية لأنها تحقق الاهداف 
التوقعة منهاء وأضاف ان الجبهة الإسلامية كانت تعارض التخفيض الكامل الذى 
كان ينادى به الصندوق وقبلته الحكومة فى أكتوير ۱۹۸۷ء ولكنها الآن توافق على 
التخفيض الجزئى: وهی سياسة سيق أن جريت فى عهد النظام المايوى واثبتت 
نجاحاً كبيراً؛ إلا أن تدخل البنك المركزى آفسدها(۳: 

عليه حدد سعر السوق الحرة به ,۱۱ جنيه للدولار. أى بفارق سبعة جنيهات من 
سعر الصرف الرسمى البالغ ۰ . ۶ جنيه للدولار. وما اشبه الليلة بالبارحة, عندما 
أعلن بدر الدين سليمان وزير المالية الاسبق, فى ۱۹۷۹/۹/۱ إلغاء معظم القيود 
الفروضة على سعر الصرف وإقامة سوق موازى. ويعدها بدأ مسلسل التعديلات 
المتتالية بغير نظام: سعر صرف موحد, ثم اسعار صرف متعددة» ثم موحد, ثم 
متعددة. نم موحد فى أكتوير ۱۹۸۷ ثم متعددة فى آکتویر/۰۱۹۸۸ وصاحبت تلك 
التعديلات سياسات تجارية مختلف الأشكال والالوان لم تؤد إلا إلى مزيد من 
التردى والتدهور الاقتصادى فى العهد الایوی() ولذلك وجدت هذه الاجراءات 
معارضة سياسية ونقابية واسعة لأنها سياسة مجرية ومعروفة النتائج. وفى ذلك 
يقول البروفسير عمر محمد عثمان» الاقتصادى السودانى المرموق ومدير جامعة 
الخرطوم الاسبق. والرجل الذى اختير بالاجماع رئساً للمؤتمر الاقتصادی الوطنی, 
الذى عقد فى بداية عام ١9/7‏ وحشدت له عشرات الكفاءات فى مجال المال 
والاقتصاد. وشاركت فيه كل الاحزاب السياسية يقول:- «ان القرارات الجديدة 
تلغى قرار العام الاضی الخاص بتوحيد سعر الصرف. ويذلك تكون الحكومة قد 
سايرت سياسات صندوق النقد الدولى وصرفت النظر عن كل ما يمت بصلة 
لتوجهات المؤتمر الاقتصادى الوطنى التى تحبذ تدخل الدولة المباشر فئ النشاط 
الاقتصادى وتحفيز الاستثمار والإنتاج ودعم السلع الاستهلاكية وفرض الرقابة 
على سوق النقد الاجنبى كبديل لترك الامور لآليات السوق وعوامل العرض والطلب 
(....) ان تخصيص 77١‏ من حصيلة الصادرات لتوفير ۲۸ سلعة أساسية تقدير 
غير واقعى. فكل عائدات الصادرات لا تكفى لاستيراد احتياجات البلاد من اليترول 
والقمح فقط. والقول بأن هناك سوقين فقط خطأ قاتل. هناك سوق ثالثة. هی السوق 
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لاسود. أكبر حجماً واکثر نشاطاً وتنظيماًء لانها هى التی تتولی التحویلات غير 
التجاریه ومنها تهریب رووس الاموال. التی ستظل تهرب إلى الخارج بمعدلات 
متزايدة طالا ظلت الاحوال العامة داخل البلاد مضطرية وطالا ظلت الحرب الاهلية 
مستمرة وطالا ظلت الحکومة مشغولة بصراعاتها الداخلية وغیر قادرة على أنتهاج 
ستاسات افتضانبه قؤيمة واشتم رای هذه السوق هه الخ الاک من مک ات 
الفتربین عن السوق الرسمية. ان الأمر یتطلب تحفیز الغتربین واصلاح النظام 
الصرفی وإعادة تنظیمه بسيطرة الدولة على البنوك التجاریة(۲۳ . ويؤكد عثمان 
عمرء وزير الاشغالء انه رغم أهمية ما تصيو اليه هذه الاجراءات فهناك عدة مخاطر 
وآثار سلبية متوقعة إذا لم تجر التحوطات الضرورية لمعالجتهاء لأن أى فشل فى 
ذلك سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى اسعار السلع الاساسية!:*). أما فتح الرحمن 
الیشیر» رئيس اتحاد اصحاب العملء فقد رحب بالسياسة الجديدة وطالب بإشراك 
اصحاب العمل فى لجنة السوق الصرفیة(" ويالاضافة إلى ذلك أعلنت وزارة المالية 
سياسات تجارية تقوم على حرية التجارة وإلغاء احتكار الصادرات وعدم تحديد 
سعر أدنى للمحاصيل الرئيسية وايقاف سياسة الصفقات المتكافئة ونظام الاستيراد 
بالموارد الذاتية لتمكين البنوك من استقطاب كميات من النقد الاجنبی تمكنهامن 
توفير التمويل اللازم» وكل ذلك يتوافق تماماً مع توجهات صندوق النقد الدولى. 
واعلن الصادق المهدى ان هذه السياسات فرضتها الظروف الطارئة التى يعيشها 
الاقتصان السودانى لمعالجة العجز فى ميزان المدفوعات الذى تجاوز !۷۰۰ مليون 
دولار. ولتحفيز الصادرات» خاصة ان الامطار الغزيرة ستؤدى إلى زيادة كبيرة فى 
الإنتاج الزراعى. ولكن هل حققت السياسات الجديدة الاهداف المرجوة منها؟ لقد 
اضطرت الدولة خلال فترة وجيزة إلى تحويل عدد من السلع الاستراتيجية إلى 
السوق الحرة (البن» الشای, الدمورية. الصلصة. واحتياجات معاصر الزيوت الخ..) 
وارتفع سعر الدولار فى السوق الاسود إلى ۱۷ جنيهاً. وانعکس ذلك فى ارتفاع 
اسعار السلع الاساسية بشکل جنونی ۷ واعترف وزير الدولة بوزارة الالية. 
الهندس الفعلی لهذه السیاسات, بفشل سیاسته. ولکنه ارجع الفشل إلى اسباب 
اخری لخصها فى الآتی: 

(أولاً: فتح الاستیراد لعرض الخرطوم الدولی الذی یمثل ثغرة أساسية يدخل 
منها السوق الاسود. وتقدیراتنا ان ما تم استیراده من خلال العرض یفوق ال٠۸‏ 
مليون دولا. وهو مبلغ كبير تسبب فى رفع الطلب على الدولار وزيادة سعره. 
واکتشفتا. ایضا. ان فزارة التجاوة اضدرت رخضا للصفقات المتكافئة, منها أربعة 
لون طن دو أى کل فائض البلاد من الذرة» وهذا أفقد السوق الكزة مجهي 
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رشا موحرم :ا م عا ا ا تفا داكن من هما 
رخصه لاستیراد عریات عبر وكلاء محلیین. هذه الممارسات خلفت فى فترة وجيزة 
طلباً على الدولار لم تشهده البلاد. أدى إلى ارتفاع سعره إلى ۱۷ جنيهاً(”*). ومن 
ثنايا هذا التوضيح تستشف اسباب اضطرار وزير الدولة إلى تقديم استقالته وهی: 
عدم التزام الحكومة بسياساتها المعلنة وعدم التنسيق بين الوزارات ولخلافاته مع 
وزير الالیة(*") ويذلك لم يعترف وزير الدولة بفشل السياسات الاقتصادية فحسب. 
بل اتهم زملاءه وزراء القطاع الاقتصادى» بتخريب السياسات الحكومية المعلنة 
ويالفوضى فى القرارات والممارسات. وهذا الاتهام وُجّه لوزراء حزبى الأمة والجبهة 
فى وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة 
الداخلية. وهذا ما وفع صحيفة الراية لأن تخصص خمسة حوارات مم وزرا 
الجبهة فى الحکومة فى دیسمیر ۰۱۹۸۸ طرحت فیها تساولات الشارع حول فشل 
حكومة الوفاق وبشکل خاص وزراء الجبهة. واجاب وزير الصناعة عن هذه 
التساؤلات قائلاً: «ان وزراء الجبهة لم يفشلواء بل حققوا نجاحاً كبيراً. وإذا كان 
الأداء العام للحكومة لم يحقق طموح جماهير الجبهة. فان تدنى هذا الاداء لا يرجع 
إلى ضعف الوزراء. وإنما هناك أسباب کثيرة, منها انه بعد شهرين فقط من تكوين 
الحكومة حدثت كوارث الامطار والسیول» وإنشغلت بها الحكومة لأكثر من شهرين, 
كما ان الكوارث ونتائجها أدت إلى تدنى الانتاجية وتوقف الإنتاج فى كثير من 
المرافق وخاصة المرافق الحساسة» وأضاف «إن الاعتماد على احتياطى الدقيق 
الخزون وصرفه للمواطنين ابان الكوارث أدى إلى إنخفاض الخزون. وكان لذلك 
اثاره السلبية فى أعقاب فترة الكوارت»!**) وزير الصناعة. اذن» حاول ان يجعل من 
الكوارث شماعة يعلق فيها فشل سياسات حكومة الوفاق. ولكن احد كتاب الاعمدة 
فى جديدة الراية قال «كنت اتوقع ان يتجه وزراء حكومة الوفاق نحو المنافسة فى 
مجال الانجاز وان يتركوا الصراع الحزیی جانباً تحقيقاً لمصلحة هذا الشعب الذى 
يجب أن يرى حكومته المنتخبة فى مستوی رفيع وليس فى هذا الممستوى 
الو ۱ 

وهکذا تتنوع وتتعدد تبريرات فشل سياسات حكومة الوفاق العادية لصلحة 
الشعب ويتكشف جوهرها فى محك التجرية العملية خلال اقل من نصف عام..ومع 
تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية جماهير الشعب واشتداد ضغوط قوی الانتفاضة 
النقابية والسياسية وتفجر الصراعات الداخلية وسط حزبى الأمة والجبهة وبين 
هذين الحزبین والحزب الاتحادى الديمقراطى حول قضايا الحرب والسلام بشكل 
خاص, فى هذه الظروف آعلن رئيس الوزراء عن سياسة جديدة للأجور وتطبيقها 


۳:۹ 


نتجرية الدیمعراطیه الثالثه فى السودان 


اعتباراً من أول دیسمبر ۰۱۹۸۸ تضمنت رفع الحد الادنی للاجور إلى ۲۰۰ جنیه + 
۰ بدل سکن + ۶۰ جنیه بدل مواصلات + ۲۰ بدل طبيعة عمل. واکد ان النسبة 
بین آدنی را على مرتب ستکون بنيسبة ۱ إلى ۰۱۰ وان النظام الجدید قرب الشقة بين 
الفنات الاکثر تضرراً والفئات الأخرىء وأزال الفارقات بين فئات الهنیین ورفع 
الحد الادنى للمعاش إلى ۱۹۰ جنيهاء ويقية العاشات بنسبه ۰۰/. واكد رئيس 
الوزراء انه تم تكوين لجنة للنظرفى الفارقات داخل القوات النظامية. وان الحكومة 
سائرة فى ضبط السوق وتوفير السلع الضرورية بكميات واسعار معقولة. وكرر 
حديثه السابق حول قنوات التوزيع واحتياجها لتعاون شعبى واسع" وفى أول رد 
فعل على بیان رئيس الوزراء اعلن اتحاد نقایات العمال ان الاتحاد متمسك بإتفاقه 
مع الحكومة بسريان تعديلات الاجور بأثر رجعى ابتداء من أول یولیو ۱۹۸۸ . واعلن 
اتحاد الموظفين ان البيان خطوة فى طريق الحل الجذرى لقضايا الاجور وتكاليف 
العيشتة. إلا أن السوق سیبتلم أى زيادات فى الأجور ما لم يتم اتخاذ التدابير 
اللازمة للرقابة على السوق وتركيز الاسنعار» وأشار إلى أن قضية المفارقات فى 
الاجور يجب اخضاعها للدراسة المتأتية مع النقابات. أما اتحاد الهنیین, فقد أكد 
ان هذه القرارات لن"تتحول إلى مکسب حقیقی إلا باستکمال الضوابط التی اشار 
إليها رئيس الوزراء لضبط السوق وعدم فرض ضوائب جدیدخ(۳). 

والواقم ان رفع الحد الادنی للاجور يعد مکسباً حققته نقابات العاملین بنضال 
طویل وتضحیات كبيرة رغم انه لا یتناسب مع واقع اعباء العيشة. والحدیث عن 
مفارقات الاجور وهیاکلها جاء معمماً دون تحدید قاطم. والاهم من کل ذلك. ان 
رئيس الوزراء تحاشی الحدیث عن كيفية وفصادر تمویل زیادات الاجور والرتبات. 
وواقم الحال یقول ان السیاسات الاقتصادية التی ظلث تتبعها الحكومةء منذ اکتوبر 
۷ ستلتهم معظم هذه الزیادات ويذلك تکون قد أخذت بالشمال ما اغطت 
باليمين. وهی سياسات معروفة ظلت تنتهجها الحكومات المتعاقبة:, المدنية 
والعسكرية» طوال الثلاثين عاماً الاضية. فکیف ستعالج الحكومة الموقف؟ بزيادة 
الاسعار وارهاق كاهل قوى العاملین بضرائب جديدة؟ أم أنها ستتجه إلى مقررات 
المؤتمر الاقتصادى الوطنى ويدائله التى تنادى بالتركيز على الضرائب المباشرة على 
اللیوتیرات الجدد ورجال الاعمالءوذخول الدولة المباشر فى النشاط الاقتصادى 
وسيطرتها على القطاع الصرفی؟ الحكومة لها بدائلها وقوی الانتفاضة السياسية 
والنقابية لها بدائلها..ويذلك دخلت حركة الصراع السياسى والاجتماعى فى البلاد 
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ثانياً:تصعيد الحرب الأهلية؛ 

عند قيام حكومة الوفاق كانت هناك ثلاثة مشروعات لقوانين سبتبر ۱۹۸۲ ..الاول 
اعدته نقابة المحامين بناءأ على تكليف من رئيس مجلس الوزراء. واستغرق انجازه 
ثلاثة اشهرء وشارك فى إعداده أكفأ المحامين دراية ومعرفة بالقانون السودانى. 
والثانى: مشروع قوانين لجنة الوفاق التى ترأسها ميرغنى النصری, عضو مجس 
رأس الدولة. وشاركت فى اعداده كل الاحزاب بما فى ذلك الجبهة الاسلامية 
القومية» وقدمت مشروعها فى حفل اقامه الصادق المهدى فى حدائق الجمعية 
التأسيسية وحضره ممثل الجبهه الاسلامية. والثالث. اعدته لجنة مشتركة من حزبی 
الأمة والاتحادی الدیمقراطی وأودعته الجمعية التأسيسية فى الاسبوع الأول من 
بونبو ۱۹۸۸ . 

وقد آفلحت الفاوضات لتشکیل حکومة الوفاق الوطنی فی الوصول الى وثیقتین 
متناقضتین. تنص الأولى على إلغاء قوانین سبتمبر وصياغة قوانین بديلة مستمدة 
من الشريعة الإسلامية والعرفء اتفقت حولها كل الاحزاب التى شاركت فى 
الفاوضات باستشتاء الجبهة الاسلامية, التی آصرت على الفاء فوا سبیتمیر 
وصياغة قوانین إسلامية بدیلة. ورفضت التوقیع على الميثاق ما لم يدم الالتزام 
باجازة قوانین إسلامية خلال شهرین من تشکیل الحکومة. لذا رفضت کل الاحزاب 
المشاوكة فى [لفاوضات شرط الجبهة الإسلامية إلى ان حدث تطور مفاجی حیث 
منح الصادق الهدی تعهداً للجبهة الاسلامية القومية یقضی باجازة القوانین 
الشرعية قبل عطلة البرلان فى موسم الخریف. .وهی نفس فترة الشهرین التی 
اشترطتها الجبهة الاسلامية کقید زمنی لسریان احکام الشريعة الاسلامية..وفی 
ذلك یقول الیابا سرور. بعد تشکیل حكومة الوفاق» حول ما آلت إليه الجهود فى 
مسالتی السلام والقوانین البديلة قبل مشاورات الوفاق واثنائها: «بعد رحلتنا إلى 
آدیس آبابا وشرق افریقیا اتصلنا بالصادق والیرغنی, وعلی هذا الاساس قدم 
میثاق السودان الانتقالی ووقع عليه ۱۷ حزياء ونکونت لجنه الوفاق للوصول إلى 
اتفاق حول القوانین البدیلة. وقبل ان ینفذ الصادق الهدی ما وعد به آعلن امام 
الجمعية فى ۱۹۸۸۰۳۰۱۰ طلبأ لتفویضه. وخلق أزمة سياسية. ثم شارکنا فى 
الشاورات لتشکیل حکومة الوفاق واشترطنا تأجیل الشريعة للموْتمر الدستوری 
حسب ميثاق السودان وحسب الادة ٤‏ من الدستور التى تنص على أن الشريعة 
والعرف هما الصدران الأساسیان للتشریم»(*. 

تحت ضفط الشروط التی وضعتها الجبهة الإسلامية القومية واجتماع مجلس 
الشوری الذی حدد بداية اکتوبر کموعد يجب ان يجاز عند حلوله القانون الجنائی 
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الاسلامی, قدم د. حسن الترابی» وزير العدل والنائب العام» مشروع قانون جنائی 
جدید آمام مجلس الوزراء فى تکتم وسرية» وقد طلبت نقابة الحامین نسخة منه 
o E‏ اه مسا لفات 
للمجلس تشير إلى أن النقابة ستمنح نسخة من القانون فى حینه... وفی هذا تقول 
نقابة الحامین «إلا أننا ويطرقنا الخاصه استطعنا ان نحصل على نسخة من هذا 
القانون»!”') وبعد ذلك توالى نشره فى صحف حزبية ومستقلة عديدة..وعير الوزراء 
الجنوييون الأريعة عن احتجاجهم لتجاهل النائب العام تزويدهم بمسودة للقانون 
مترجمة باللغة الانجليزية حتى يتمكنوا من الالمام بالأمر قبل مناقشته. 

آثارمشروع القانون الجنائى اهتماماً واسعاً وسط القوى السياسية والنقابية 
والواطتین. وحظی بمناقشات واسعة إتسمت بالحيوية..وشكل الصراع حول 
القانون أقوى تعبيرات الصراع بين قوى الانتفاضة والجبهة وحلفائها. ووجد 
محارضة بالوسائل والاسالیب الديعقتراطية قل نظیرها من الاطراف الشارکة فى 
الحكومة والعارضت. وقال القانونیون کلمتهم فيه من خلال بیانات وندوات عقدت 
لناقشته فى دار نقابة الحامین. وتشکلت فى مواجهة مشروع القانون هيئة شعبية 
للدفا ع عن الدیمقرراطیه والحریات طافت بممثليها فى مدن عديدة لتکشف مخاطره 
على وخدة السودان ومستقبل الدیمقراطية. فماذ! كانت ردود الفعل على مشروع 
القانون على أرض الواقع.؟ كتلة العارضة السودانية الافريقية. التی تزعمت | 
العارضة داخل الجمعية التأسيسيةء انتقدت مشروع القانون وأعلنت انها ستقاطع 
کل الجلسات التعلقة بمناقشة القوانین الاسلامية لعام ۱۹۸۸ والانسحاب من 
عضوية لجنة السلام. التی شکلت مؤخراً. والتضامن مع كافة القوى ١‏ الوطنية من 
احزاب خارج الجمعية التأسيسية ونقابات ومنظمات جماهيرية من أجل اسقاط 
القوانین التی تکرس الفرقه. وقال زعیم ثانی اکبر حزب مشارك فى حكومة الوفاق 
محمد عثمان الیرغنی: «هناك قوانین بديلة لقوانین سبتمبر اعدتها لجنه مشتركة من 
الحزب الاتحادی الدیمقراطی وحزب الأمة, ولقد اجاز الحزب الاتحادی الدیمقراطی 
متمثلاً فى هینته البرلانية هذه القوانین» وقدمت بالفعل إلى الجمعية التأسيسية فى 
السادس فى بونیو الاضی ( ...........) وواقع الأمر أن الشروع الذی تقدم به النائب 
العام والتحفظات أو الاعتراضات التی حدثت بشأنه داخل مجلس الوزراء با لاضافة 
إلى القوانین البدیلة. سواء التی وضعتها اللجنة المشتركة الشار إليها أو التی 
آعدتها لجنة میرغنی النصری, کل هذه القوانین من الفترض ان تعرض للجنة 
التشریم فى الجمعية التأسيسية وتأخذ: الوقت الکافی لدراستها. لأن هناك أراء 
متعارضه کثيرة ولابد من الوصول إلى صيغة مناسبة فى اطار الاحزاب حتی یتکون 
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بشأنها رأى موحد داخل لجنه التشريع التى تمثل كافة الاحزاب». وپالنسبة للموقف 
من قوانين سبتمبر قال: «نحن حريصون على ألا تتكرر مرة أخرى التجرية الشائهة 
التى حصلت قبل ذلك فى تطبيقات نمیری. التى سميت بقوانين سبتمبرء لان ذلك 
سيكون له مردود سىء للدعوة الإسلامية والعمل الإسلامى بصفة عامة..وهذا لا 
يتأثر به السودان فقط بل كل الاقطار الاسلامية تتأثر بأى تجرية غير سليمة. 
والتجرية غير السليمة تضع عراقيل أمام الاتجاهات الإسلامية السليمة والصحيحة» 
وفى استياء واضح لانشغال مجلس الوزراء بمشروع القانون الجنائى قال محمد 
عثمان الميرغنى عقب كارثة السيول والفيضانات «الحكومة لا تلتفت بجدية نحو 
قضايا المواطنين الأساسية ولم ترتب الاولويات وانصرفت إلى مشاغل بعيدة عما 
یعانی منه الشعب». 
وفوق هذا وذاك آعلن الحزب الاتحادی الدیمقراطی فى اجتماع مشترك بين 
هيئته البرلانیه والسید محمد عثمان الیرغنی» فى ۰۷/۲ تمسك الحزب بمشروع 
القانون الذی آودعه فی البرلان یوم ۰۱۹۸/۱/۶ وضرورة مناقشته قبل عطلة 
البرلان ووضعه موضع التنفيذء الشیء الذی يعبر عن معارضة واضحة للقانون بعد 
يومين فقط من وضعه آمام مجلس الوزراء. وفی حزب الأمة توصلت لجنة قانونية 
مفوضه من الکتب السیاسی إلى توصیات محددة تم اقرارها من اجهزة الحزب 
العلیا. وذهبت "هذه التوصیات إلى ان مشروع قانون النائب العام لا يعبر عن رأى 
حزب الامة وان من الافضل للحزب ان يحول تأييده إلى الجهد القانونی الذی قامت 
به مجموعة لجنة الوفاق الوطنی التی ضمت ممئلین لكل الاحراب بما فیها الجبهة 
الاسلامية. التی انسحبت عند اجازة الصياغة النهائية. 
ونستطیع ان نقول ان مشروع القانون لم يؤيده من ابناء الجنوب سوی ثلاثة فقط 
من الجنوپیین السلمین,. اثنان من الجبهة الاسلامية وواحد من حزب الامة..وقال 
عنه رئيس مجلس جنوب السودان». عضو الجمعية التأسيسية؛ انجلو بیدا: «نرفض 
تمامأً القوانین الجديدة» واذا كان الشمال پرغب فی تطبیق قوانین اسلامية فلیس 
لدینا اعتراض ولکن يجب ان تطبق فى الاقالیم الشمالية فقط. وانیّه إلى عدم تطبیق 
تلك القوانین فى العاصمة الخرطوم باعتبارها العاصمة الوطنية لكل الشعب 
السودانی شماله وجنوبه. فنحن کجنوبیین نجدد موقفنا الثابت الذی يؤيد الرجوع 
إلى قوانین ۱۹۷۶ وان يؤجل البحث فى علاقة الدین بالدولة إلى المؤتمر الدستورى 
والا نزج بالدين فى السياسة والاعیب السياستة, لأن هناك شرائح سودانية لا 
مسلمين ولا مسيحيين وانما يعبدون الكجور كشكل من اشكال المعتقد فى 
الجنوب. واذا اجیرت هنه القوانین والطويقنة الاد فلا خیار امامنا الا 
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الانسحاب من البرلمان» حكومة ومعارضة:. لان هذه القوانين تكرس واقم التجزئة 
والإنفصال بين الشمال والجنوب بدون حرب». وقال الدو أجو وزير النقل فى 
حكومة الوفاق» ممثل التجمع السياسى لجنوب السودان: «نتمسك بالتطبيق 
اتف فى ا اعات افیا إن اقا ساسا فى لاسا ان 
استهداف لوحدة البلاد». وذكر ریتشارد موکبی وزير الحكومات المحلية (سایکو): 
الاحزاب الجنويية تعارض قانون الترابی فاع من الفقراء الذيخ تمتلهم. وهو قانون 
أسوأ من قوانین سبتمبر». وهدد جوشودی وال. وزير الرياضة» بانسحاب الاحزاب 
الجنويية الشارکة من الحکومهة. وقال: «إن الشروع الطروح لوحده فى ظل آیعاد 
الشروعات الاخری یعوق مساعی إنهاء الحرب ویصادر حقوق غير السلمین 
ویکرس التفرقة ویعرض الديمقراطية للاذی ولا براعی الا مصلحه فئة سياسية 
معينة تثری وتقوی اقتصادها لتهیمن على الساحه السياسية». وفی عودة أمينة 
للوعی بصحه وسلامة موقف حزب الأمة من قوانین سبتمبر. واتخاذ موقف من 
مشروع القانون الجنائی. کامتداد لوقفه الصحیح. قال قطب حزب الامة بکری 
عدیل: «قلنا عن قوانین سبتمبر انها لا تساوی الحبر الذی کتبت بهء وقلنا ان 
المجتمع السودانی مازال محتاجاً لتربية وتنشئةء ثم يصلح بعد ذلك لتطبیق القوانین 
ات هذاءما قلناة یتشاد قاتا السيحن وا فاس وه وش 
رآیی ان هذه الاسباب مازالت قائمة.. وطیه اذا كانت حجتنا الاضية صحيحة, 
نما زان هال رش دی الحم السووانى بای اسلا قبل ت القتوائين 
اسف واندت حركة قردق اسكف ادها لرل فى حواز هع الحكوية والاحزان 
بشرط تأجيل القوانين الاسلامية لحين انعقاد المؤتمر الدستورى. وفى البيان الذى 
اصدرته نقابة المحامين بعد اطلاعها على مشروع القانون الجنائی قال الحامون 
«يؤسفنا ان نعلن لجماهیر الشعب السودانی ان مشروع الجبهه الإسلامية القومیه. 
الى خا بالاممن سین الاب الفا لخن الوؤراء ایس فته مشرو قافن 
يقدم للجمعية التأسيسية باسم الحکومة, ماهو إلا مسخ مشوه لقوانین سبتمبر 
الرفوضة. بل زاد علیها سوءاً انه دق اسفيناً فى وحدة الوطن» فنص فى بعض 
مواده على تطبیق ثنائى فى الشمال والجنوب. وهذا مبداً یخالف الدستور الوّفت. 
كما یقرر لاول مرة تشطیر السودان إلى دولتین. شمالية يطبق فیها کل القانون 
القترح. ودولة جنوپية لا تطبق فیها بعض مواد ذلك القانون آوعلی الافل فهو يؤدى 
إلى فرض وضع فیدرالی لم يصدر الشعب السودانی حتی الآن قراراً بشانه, فلا 
أبناء الشمال يرغبون فى ذلك ولا أبناء الختوب سعوا لذلك بالقول أو السلوك..ان 
أبناء الجنوب يسعون هرولة إلى الشمال فكيف يقبل ان يرفع ابناء الشمال ايديهم 
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بالاعتراض علیهم قائلین لهم آبقوا فى الجنوب لتستمتعوا بالنجاة من ویلات فانون 
البلاد؟ كيف يجوز لابناء الشمال ان یضعوا النور الاحمر آمام آبناء الجنوب 
لیمنعوهم من الدخول إلى الخرطوم وأرض الجزيرة ودارفور وکردفان وبورسودان 
وذلك من خلال التشريع الذی.تریده وتسعی إليه الجبهة الاسلامیه القومية؟ لقد 
نسى كاتب المشروع ان السودان دولة موحدة» وأى تشريع ينص على عذم النفاذ 
فى هرمن تلك الدولة الوح انا عدر مخالفا الوسقوى ا لهس 
الفوضى والارتباك ويضع البذرة الأولى لشق الدولة الموحدة إلى دولتين.. ان قانون 
العقويات ليس من القوانين الحلية التى يمكن ان ینفرد بها اقليم دون الآخرء انه 
قانون عام» والعمومية تفرض النفاذ فى كل ركن من اركان الدولة الواحدة. ان نقابة 
المحامين من موقع مسئوليتها التاريخية تقرع ناقوس الخطر وتعلن حالة التأهب 
لقاومة هذا الاثم المزمع ارتكابه ضد أبناء السودان ووحدة السودان..ان تصدينا 
لهذه القوانين التى تحاول إعادة قوانين سبتمبر إنما هو إستمرار وتأكيد لقرارات 
اتا العمومية منذ عام ۱۹۸۲». 

لم تتوقف معارضة مشروع القانون الجنائى طوال المدة التى استغرقها فى 
المناقشة امام مجلس الوزراء من ۳۰ یونیو وحتی منتصف سبتمبر ۰۱۳۸۸ موعد 
احالته إلى الجمعية التأسيسية, على الواقف التی سقناها أو البیانات العديدة التی 
اصدرتها الاحزاب داخل وخارج الجمعية التأسيسية أو الندوات النتظمة التی 
عقدت لدراسمته بدار نقابة الحامین وغیرها. فقد انعقد الوتمر الثانی لقوی 
الانتفاضة فی مدينة واد مدنی یومی ۱۵-۱۶ یولیو ۱۹۸۸ وطالب فی بیانه الختامی 
«ان تکون القوانین الخمسة التی اجازتها لجنة الوفاق (لجنة میرغنی التصری) هی 
البدیل لقوانین سبتمبر ولیس مشروع القانون الجنانی» الذی قدمه د. حسن الترابی 
لجلس الوزراء. بتکتم وسرية؛ مع ارجاء السائل الخلافية التعلفة بالهویه ونظام 
الحكم والخدود إلى اركف الفستویع: الى ظالت الز رو یره عفرو هذا 
العام. حسبما جاء فى ميثاق السودان الانتقالی» الذى اقترحه حزب الامة فى وقت 
سابق واعتمدته غالبية الاحزاب. مؤكدين على أهمية وضرورة العمل بكل الوسائل 
الممكنة والمتاحة لاحلال السلام وانهاء الحرب الدائرة فى الجنوب على ضوء إعلان 
كوكادام وكل المبادرات الجادة المؤدية إلى السلام»!'') وكان المؤتمر قد بدأ أعماله 
بجلسة افتتاحية تلى فيها التقرير السياسى الذى اعده التجمع الوطنى بمدينة واد 
مدنى» ثم كلمة اليابا سرور. زعيم : العارضه البرلمانية, كم كلم الصادق المهدى, 
رسن الوزواء الائ فير عن سناع الح الخروة علق مواقفه من حكومة 
الوفاق ومشروع القانون الجنائی» إذ جاء فى حديثه كما ورد سابقاًء «لا یغرنکم 
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جمعكم هذاء فان غيركم يمكن ان يجمع وان الاطراف التى ترمونها بالحجارة قادرة 
أيضاً على رميكم بالحجارة». وحضر المؤتمر اكثر من ۶۰ تنظیماً من الاحزاب 
والنقابات والاتحادات. كما حضره ممثلون للاقاليم..وقد قدمت حركة تحرير شعب 
السودان ورقة عمل تركزت حول اعلان كوكادام كأساس جيد ورصين لتسوية 
الصراع وإحلال السلام فى جنوب الوطن»ء وقدم الحزب الشيوعى مشروعاً لتطوير 
صيغة التجمع الوطنی وتحويله إلى كيان ثابت لقوى الانتفاضة» وعرض حزب البعث 
ورقة تناولت بالتحليل حكومة الوفاق ويرنامجاً متكاملاً لقوى الانتفاضة فى 
مواجهتها..وانقسم المؤتمرون لثلاث لجان: 

(۱) لجنة الديمقراطية والحريات العامة. 

؟) لجنة السلام والمؤتمر الدستورى. 

(؟) لجنة الاقتصاد وفك الضائقة المعيشية. 

ورفعت اللجان تقاريرها وتوصياتها وتم اقرارها بالاجماع فى شكل بيان ختامى 
جاء فيه ايضاً تأكيد للاصرار على المحافظة على الديمقراطية وحمایتها بتثبيت 
الفصل الكامل بين السلطات. التشريعية والقضائية والتنفيذية وصيانة الحريات 
العامة والحقوق الاساسية. وعلى رأسها حرية تكوين الاحزاب وحرية الرأى والمعتقد 
والصحافة وحق التجمع والتظاهر والاضرابء واستقلالية الحركة النقابية. واجاز 
المؤتمر قراراً يدعى إلى تعديل قانون الانتخابات بما يتيح تمثيل القوى الحديثة 
وإعادة توزيع الدوائر الجغرافية وفق الثقل السكانى..وطالب المؤتمر حركة قرنق 
بوقف اطلاق النار فوراً. وطالب الحكومة بتحديد موعد زمنى لانعقاد المؤتمر 
الدستوری. وطالبهما معأ بطرح تصوراتهما على جميع فئات الشعب علنا بعيداً عن 
الاجتماعات السرية الفلقة. لان قضايا الحرب والسلام تهم جميع ابناء وينات 
السودان..واكد المؤتمر على ضرورة البحث عن مشروع اقتصادى وطنى تتبناه كافة 
القوى السياسية بديلاً عن البرامج العاجزة والفاشلة التى تنتهجها الدولة الآن 
ونادى بتخفيف الضائقة المعيشية عن طريق دعم السلع الأساسية بواسطة الحكومة 
ومحارية السوق الأسود والنشاط الطفيلى ويسط هيبة السلطة فى الاسواق, وفك 
الارتباط بالمؤسسات المالية الدولية التى تمس الإرادة الوطنیتوترهن مقدرات النلاد 
للسوق الرأسمالية العالمية وعدم تصفية مؤسسات القطاع العام ورهنها للقظاع 
الخاص..كما اجمع المؤتمرون على ضرورة تطوير أداء التتجمع الوطنى وزيادة 
تماسكه ليتحول إلى معارضة شعبية واسعا(۳*. 

ونعود لمتابعة الواقف من مشروع القانون الجنائی» فقد أعلن فاروق آبوعیسی, 
الأمين العام لاتحاد الحامین العرب. فى ندوة عقدت بلندن «رفض العودة مرة آخری 
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لقوانين سبتمبر بأى صورة من الصورء ولا نقبل أن يدخل من الشباك ما حاولنا ان 
نحول دون دخوله من الباب (...) ان موقفنا موقف نابت مع نقابة المحامين ومع 
جمهرة المحامين السودانيين والشعب السودانى فى نضاله ضد هذا المشروع الذى 
هو ليس اكثر من صورة جديدة لقوانين سبتمبرء ومحاولة لتصوير الصراع بين 
القوي اساسا ای ای السودان على انضرا حل اسان 
واللااسلام. وهو تصوير سيشوه حقيقة الصراع (.....) إن مشروع القانون يعد 
انتهاكاً فاضحاً لبدا إنسانى واساسى» منصوص عليه فى الاعلان العالی لحقوق 
الانسان ومنصوص عليه فى الدس تور السبوانی» وهو مبدا الساواة أمام 
القانون..فالمواطنة القائمة على المساواة أمام القانون نصت عليها المادة السابعة من 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان, كذلك المادة الثالثة من العهد الدولى الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. والسودان وافق وانضم إلى التوقيع على الاعلان 

والعودء لاا إلى ان اة مخ نیقی الاتتفالىه انا تة 
المساواة, فكيف نتم الساواة وانت تميز بين الناس على أساس اقلیمی أو جفرافی 
وعلى أساس دينى وتخضعهم لقانونين مختلفين وربماء بعد قلیل» ومع تعقيدات 
الامور. لنظامين قضائيين مختلفین» وما بترتب على ذلك من وسائل اثدات أيضا 
مختلفة هنا وهناك. وبالتالى ينعدم أوينتهك أو يهدر مبدا هام من المبادئ التى نحن 
ملزمون بالتمسك بها وهو المساواة وهو الأساس فى المواطنة التى تبنى المجتمع 
الواحد» واستطراداً فى ابراز اهدار مبدا المساواة فى مشروع القانون الجنائى قال 
د. أمين مكى مدنى: «مشروع القانون يفرق بين المسلمين وغير المسلمين لأن 
المسلمين فى الجنوب لا دنطبق عليهم الحدود. والمسلمين فى الشمال تنطبق عليهم 
الحدود. ويفرق بين المسيحى والسیحی لأن المسيحى فى الشمال تنطبق عليه 
الحدود والمسيحى فى الجنوبء أو غير المسلم فى الجنوب. لا تنطبق علیه, فكيف 
يمكن لدولة (إسلامية) أن تستثنی مسلمين من قانون يقولون انه جاء من الكتاب 
والسنة والآية القرآنية تقول (ومن لا يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون)". وعن 
الردة کحد. ضمن نصوص مشروع القانون» قال د. أمين مکی مدنى «الردة حسب 
أى كتاب فقه أودين هی الخروج عن الاسلام. ان تكون مسلماً وتخرج عن الاسلام. 
ولكن الردة عندهم هى تجريم كل من يروج للخروج من ملة الاسلام» والمعنى ان ما 
نقوله الآن فى هذه الندوة يمكن أن يفسر من وجهة نظرهم بأنه ترويج للخروج من 
كله لاملا الانك E‏ مین فى وکات ال ولا قرع ما متفه باس 
لتطبيق قوانين الشريعة» ويمكن ان تعدم لآرائك وافكارك» وعن نص الردة فى 
مشروع القانون قالت د/ صفية صفوت «تعريف الردة فى مشروع القانون تعريف 
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فضفاض یمکن ان یتسع لیشمل ی شىء مما سیکون بلا شك بمثابة عذاب مسلط 
على الرژوس» وعن قضية تطبیق الشريعة الاسلامیه آضافت ..«ان قضية تطبیق 
الشريعة ومتی یمکن تطبیقها موضوع ثار حوله جدل طویل وقد آبدی الکثیرون من 
الفقهاء رآیهم بأنه يجب قبل أن يتم تطبیق هذه القوانین ان یتوفر الجتمع الاسلامی 
الکامل» كما ذکر العالم الجلیل الاستان محمد اسدء والذی ذکر ان أى واجب فى 
الاسلام یقابله حق وان الجتمع الاسلامی الذی يود ان يطبق هذه القوانین الصارمة 
يجب أن یکون مجتمعا تقوم فيه الدولة بتوفیر كافة متطلبات الحياة من تعلیم وسکن 
وعلاج وعمل. وعلیه یکون على الافراد اطاعة تلك القوانین» وتجب علیهم عقوياتها 
الصارمة حال اخلالهم بها. آما الدولة التی تعجز عن توفیر هذه التطلبات فلا 
يجوز لها ان تطلب من مواطنیها ان يرتضوا تطبیقها علیهم» وعن وجهة نظرها فى 
مشروع القانون قالت أيضا: «ذکرت المذكرة التفسيرية للقانون ملامح المشروع 
الأساسية من ناحية التبویب والضبط وخلافه. وجاء فى باب الضبط انه قد تم ضبط 
الصياغة باستعمال اللفظ العریی الاصیل وپاحکام التعبیر عن دقائق العانی 
ویمراعاة الفقه الجنائی التطور. ونظرة واحدة على نصوص الشروع تظهر بوضوح 
.انه یفتقر إلى الاحکام فى الصياغة. فقد جاءت عبارات نصوصه فضفاضة فى اکثر 
من موضع مما يجعلها بعيدة عن مراعاة الفقه الجنائی التطور كما زعمت. وقد تم 
ذلك بإجمال الکثیر من الاحکام فى مواد مختصرة آدت بذلك إلى اختزال مواد 
القانون من ۶5۷ مادة من القانون الحالی إلى ۱۸۸ مادة فقط فى مشروع القانون. 
وهذا بالطبع عيب خطير فى صياغة أى تشریع جنائی» والذی يجب ان یکون مفصلا 
باحکام حتی لا يدع مجالاً للشك أو للتغول على حریات الافراد أو حقوقهم. 
فالعروف ان القانون الجنائی هو اکثر القوانین مساساً بحریات الافراد وکرامتهم. 
وان هذا النوع من القوانین الفضفاضة الصياغة مرفوض فى الفقه الجنائی 
الحدیث» حيث ان هدفها تجریم الجمیم. كما انها تفتح الباب امام القاضی للتدخل 
بدور تشریعی يؤدى لأن يصبح القاضی مشرعاً ولیس حكماً. وهو تقول على قاعدة 
لا جريمة ولا عقوية إلا بنص, ومع مراعاة ان قانون اصول الاحكام القضائية قد تم 
تعديله حنتئ يمنع القاضی من مباشرة أى دور فى المسائل الجنائية» فإن مشروع 
قانون العقويات الجديد جعل هذا التعديل غير ذى جدوی, وأعاد للقاضى سلطة 
تشريعية غير محدودة.. وعلى الرغم من ان القانون يدعى الاستغناء عن الاسراف؛ 
فإننا نجد أنه فيما يتعلق بجرائم بعينها افاض فى صياغة النصوص بإتساع لم 
سيق له مثيل لاسباب واضحة. وهی انها نصوص ذات عقويات غليظة. فقد رصد 
على سبيل المثال لجرائم شرب الخمر ولعب الميسر آربع مواد. كما رصد أثنى عشر 
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مادة لجرائم العرض والسمعة والآداب العامة. وأريعة مواد لجرائم القذف, وثمانى 
مواد لجرائم الحرابة والسرقة. .وهذا عدد كبير من النصوص إذا ما قورن بالعدد 
الكلى لنصوص القانون الإجمالية وهو ۱۸۸ مادة..ان الناظر لمثل هذا القانون ومثل 
هذا العدد الكثير من النصوص الذى يخصص لهذه الجرائم» ويكل هذه الافاضه لا 
يسعه سوى الاعتقاد ان اكثر السودانيين هم من شاريى الخمر واللصوص أوقطاع 
الطريق مما يستدعى توجيه جل اهتمام الشارع إلى هذا النوع من الجرائم»۳. 
ولنری الآن ماذا قالت الجبهة الاسلامية القومية فى مواجهة هذا السيل الجارف 
من الانتقادات والعارضة لشروع القانون؟ فى رأى حافظ أحد أقطاب الجبهة 
الاسلامية القومية. وعضو اللجنة التى قامت بصياغة مشروع القانون الجنائى 
«ليس هناك قانون يسرى فى الشمال وآخر يسرى فى الجنوب..وانما قانون 
الجنايات يسرى على كل السودان» وهو يشمل ستة حدود: السرقة والحرابة والزنا 
والقذف والقتل والردة..وإذا كان الجنوييون يهددون بالانسحاب أليس من حقذا نحن 
كتهالسن ان نسحب ا ضار کو اا ایا او الذي لا نفدل یه القوانين 
فلينسحب. .نحن لم نبدأ الحربء فلي سأل عنها الذى بدأها..أى انسان يطالب 
بالسلام فى ظروف الحرب غير صادق فى تواياه. ونحن سوف نقوى الجيهة 
الداخلية ونواجه الحرب بحرب مها ..دعاة المؤتمر الدستوری ضد الشريعة, هم 
يتوهمون أننا سنتنازل عنها کی يمررون مخططاتهم ضدها عبر المؤتمر الدستوری» 
واعتقد ان المؤتمر الدمستورى ماهو إلا «حجوة أم ضبيبينة» أى حكاية ليس لها 
نهاية..وإذا كان المقصود بالمؤتمر الدمستورى حل مشكلة الجنوب فعلى الجنوييين أن 
بتقدموا بحلول ومقترحات للبرلان بهدف عقد الژتمر الدستوری لحل هذه الشكلة, 
خاصة وانهم ممتلون فى البرلان». وحول ما إذا كان القانون الجنائی الجدید أسوأ 
من قانون عفویات ۸۲ قال «القانون الجنائی الجدید استبعد قانون عقویات ۸۲ 
ذلك ما انكل ماقم قاتون امن الدولة وا قفدت القوانين الفشيفاظة ةا 
صياغتها فى القانون الجدید. وجعلناها مبحددة.. وكانت هناك جرائم مطلقة فى 
قوانين سبتمبر ۸۲ حددناها فى الوظيقة العامة ومسئولة الموظف العام.. كانت 
قوانين سيتمير ۸۲ فيها إثارة كثيرة جداء فالسرقة مثلا كانت وحدها لها سيعة أو 
ثمانية آنواع اختصرناها إلى سرقة واحدة عقویتها لا تتجاوز کذا سنة سجن 
وكانت هناك مصطلحات فى أول القانون» حوالى ۷۰ مادة اختصرناها إلى ۱۰ 
مادة..والدية كانت عقوية فجعلناها فى القانون الجديد تعويض.. وادخل شىء جدید. 
وهو شركات التأمين» فى جرائم التأمين تدفع هی الدية وجعلنا المهندسين والاطباء 
والقضاة متضامنین مالیاً فی هذ! الجانب . . والقانون عالع اضيا نواحی كثيرة 
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جداً لا ستطیم الافصاح عنها الآن إلا بعد إعلان القانون,!؟*). 

ونشير إلى أن العديدين قد تناولوا إباحة مشروع القانون اشتغال الموظفين 
بالتجارةء واعتبروا ان تلك النصوص تشکل الأساس القانونى لانهيار الخدمة المدنية 
ومؤبسسات الدولة وإشاعة الفساد المالى والادارى فيها نتيجة اشتغال الموظفين 
بالتجارة..على ان الاتجاه للإنتفاص من المكاسب الديمقراطية وتقييد الحريات 
العامة فى ظل حكومة الوفاق لم يقتصر على الحماس لتمرير مشروع القانون 
الجنائى فى مجلس الوزراء فقطء بل استثمرت حكومة الوفاق ظروف كارثة السيول 
والفیضانات وقامت فی اغسطس ۱۹۸۸ بتجدید لأتحة الطواری وادخال تعدیلات 
علیها بتعجل وفی سرية تامة ولاسباب واهية, حیث أجازت الاعتقال التحفظی لاجل 
غير محدد» ومنعت الاجتماعات والظاهرات والندوات والجمعیات العمومية للنقایات 
والاضراب عن العمل» وتحدید الاقامة والحركة بالاشتباه وحظر التجول والتفتیش 
دون آوامر قضائية. وتشکیل الحاکم الخاصة.. وحددت عقويات لخالفة اللائحة 
تصل حذد الاعدام والسجن المؤيد والصادرة. وهی بهذا العنی تتعارض مع 
التصوص الدستورية الخاصه بالحریات العامة والحقوق الاساسیة..کما تتعارض 
مع وثيقة العهد الدولی الخاص بالحقوق الدنية والسياسية. والتی وقعت علیها 
الحکومة السودانية فى ۱۹۸۱/۳/۱۰ وتلزم مادتها الثالثة الحكومة باخطار الأمين 
العام للأمم التحدة» وجمیم الدول الوقعة على الوثيقة. بنصوص اللائحة والاسیاب 
التی فرضتها. وقد قال عنها الصادق الشامی. الحامی. عضو مجلس نقابة 
الحامین «انها تهدر الحریات العامة وتتعدی على الحقوق الاساسية للمواطنین 
وترجم بالبلاد إلى قانون آمن الدولة أيام النظام المايوى الباد». 

ومع ضراوة العرکه ضد القانون الجنائی ولائحه الطوارئ وعجز الحکومه فى 
درء اثار کوارث السیول والفیضانات» صدر فى أديس آبابا بیان مشترك من الحزب 
الاتمادی الدیفقراطی وحزكة تحریر شعب السودان, اعلن فيه أن لقاءاً تم فى 
الفترة من ۱۸ إلى ۲۰ اغسطس بحث جمیع الشاکل القومية واستعرض كافة 
الحلول العملية لدفع عملية السلام إلى الامام..وقد ترأس وفد الحزب الاتحادی 
الدیمقراطی سيد آحمد الحسین, الأمين العام للحزب. بینما ترأس وفد حركة تحریر 
شعب السفودان د/لام اکول..وجاء فى البیان ان وجهات نظر الطرفین متطابقة تماما 
حيث اتفقا على ضرورة استمرار الحوار للوصول إلى الصيفة العملية التی ستدفم 
وتحقق قیام المؤتمر الدستوری الرتقب. وقال البیان أيضاً انه انطلاقاً من حرص 
الطرفین على وجوب تحقیق آمانی الشعب فى السلام الحقیقی والاستقرار تم 
الاتفاق على الآتى: 
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-١‏ ضرورة اللقاء مرة آخری بين الوفدین فى فترة لا تتعدی الاسبوعین من 
تاريخ إعلان هذا البیان. 

؟- ضرورة لقاء الزعيمين السيد محمد عثمان الميرغنى» زعيم الحرب الاتحادى 
الديمقراطىء والدكتور جون قرنق دی مابيور رئيس القيادة السياسية والعسكرية 
العليا للحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان, فى القريب العاجل 

۳- بناشد الطرفان الأسرة الدولية والمنظمات الإنسانية والخيرية بالإسراع فى 
تقديم المساعدات للمتضررين من آثار السيول والفيضانات خاصة فى الخرطوم 
والشرق والشمال. 

6- يناشد الطرفان كل القوى السياسية السودانية ضرورة العمل الدؤوب لتهيئة 
المناخ الملائم لتحقيق رغبة شعينا فى السلام والإستقرار عن طريق عقد المؤتمر 
القومى الدستورى فى القريب العاجل. 

4- يناشد الطرفان كل أبناء شعبنا العظيم التحلى باليقظة التامة وتفويت 
الفرصة على القوى المتربصة بالشعب والتی ترفض الاجماع الوطنى وتعرض البلاد 
للتفرقة والشتات». 

وتعلیقاً على ذلك أدلى الصادق المهدى بتصريحات إيجابية اعتبر فيها البيان 
الشترات غاا یجایباً یصب فی مجری محاولات حل مشکة الجنوب سلیماء واعلن 
عن ترتيبات لاجتماع مشترك بينه وجون قرنق فى إحدى العواصم الافريقية 
وبشكل عام وجد البيان المشترك بين الحزب الاتحادى الديمقراطى وحركة تحرير 
شعب السودان ارتیاحا حمل تفاولا كبيراً وسط كل القوى السياسية والنقابية, عدا 
الجبهة الاسلامية القومية, لاسیما وان اللقاء قد زج ثانی أكبر الاحزاب السياسية 
بالبلاد فى عملية السلام» حیث لم يشارك مطلقاً فى كل الشاورات التی سبق ان 
جرت بين القوی السياسية وحركة تحریر شعب السودان..وساعدت على انجاز هذه 
الخطوة وبساطات سودانية وعريية عديدة. ويحكم ثقل الحزب الاتحادی فى الساحة 
السياسية وعلاقاته العريية التطورة. فقد آحدث البیان الشترك اضطراباً فى 
الوارنه السیاسیه وخلخلة فى العلاقات بين احزاب حكومة الوفاق وفی تماسکها 
وادائها الیومی. 

استمرت النافشات فى مجلس الوزراء وانفضت مدة الشهرین. التی حددنها 
الجبهة الإسلامية القومية لاجازة مشروع القانون الجنانی» دون اجازته ودون 
انسحاب الجبهه الاسلامية من حكومة الوفاق. وفی ۱۷ سبتمبر اصدر مجلس 
لو انا نا رسا عق حلسة صاخ اف تهورن: الشلافات اس فعض حول 
القانون الحتائى ال المع لسن عونا نشاف ای نم اک نه 
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شهرین. وحول الاطار الذی مرر يه مجلس الوزراء مشروع القانون قال عثمان, 
وزير الاسکان. ان مجلس الوزراء قد «وضم مقدمة توّکد الحرص على الحقوق 
الاساسية للمواطنین كما جاءت فى الوائیق الدولية. وفتح باب الاجتهاد فى السائل 
القفهية, وعدم الالتزام بأى رأى مذهبی لای جهة, والسائل الفنية فى الصياغة 
وترقیم الواد تؤخذ من مجموع الاجتهادات القدمة آمام لجنه التشریم والشئون 
القانونية»!”'). وفی احالة مشروع القانون الجنائی للجمعية التأسيسية قال محمد 
عنمان الیرغنی. رعیم الحزب الاتحادى الديمقراطى «الواقع ان الخلافات فى 
مجلس الوزراء حول هذا الشروع هی التی آدت إلى وضع تحفظات. ولذلك حول 
الوضوع اله الاس يما نله بو فا خلات ا رر ردن 
اعتقادى ان هذا ما كان يجب ان يتم. فمادام الامر محل خلاف. فقد كان من 
الافضل ان يستمر بحث الامر فى اطار الاحزاب حتى يتم التوصل إلى الصيغة 
الناسبة, ولکن تحویل الشبروع إلى الجمعية التاسيسية بما فيه من خلاقات. فهذا 
امر غير مالوف. من ناحية ثانية فان وجود هذه التحفظات أو الخلافات فى وجهات 
النظر تجعلنا نقول آن مجلس الونراء لم یجز الشروم. ولکن وافق على تحویله إلى 
الجمعية التأسيسية...إذ كيف يجيز مجلس الوزراء الشروع وهناك خلافات ولم يتم 
التصویت بشأنه؟» أما اختلاف الاحزاب الجنويية المشاركة فى حكومة الوفاق مع 
تحویل مشروع القانون الجنائی للجمعية التأسيسيةء فقد عبر عنه الدواجو إذا قال 
«آن ادخال القانون الجنانی دائرة الجمعبه التأسيسية قبل حسمه فى مجلس 
الوزراء یعنی التوجه لاجارته بالاغلبيه الميكانيكية داخل الجمعية التأسيسية فى 
قضية لابد من حسمها بالوفاق(۱*) ورفعت کتلة العارضة البرلانية التی یتزعمها 
اليابا سرور مذكرة انتقدت فيها القانون وقدمت عرضاً كوجرا لرؤية الاحزاب 
الافريقية السودانية للخلفية التاريخية لمشروع الدولة الدينية فى السودان» وهی رؤية 
تعکس عمق شكوك الجنوييين فى الحكومات والاحزاب الشمالية الحاكمة منذ فجر 
الاستقلال حتى حكومة الوفاق ۱۹۸۸ . تقول المذكرة ان هذا التوجه بدأ فى أول 
برلمان بعد الاستقلال عندما طرح مشروع الدستور الاسلامی» وفى فترة حكم 
الجنرال عبود اتخذ شکل اجراءات لاسلمة وتعریب الجنوب. وكان لابد ان تؤدى الى 
تأجیج الانفصال فى نفوس الجنویبین. وتجددت هذه الساعی عام ۱۹۰۱۸ 
عندما طالیت احزاب الأمة والاتحادی وجبهة الميثاق (الاخوان السلمین) بالدستور 
الإسلامىء ولکن هذا التوجه وجد معارضه آبناء الجنوب والفوی الوطنية 
الديمقراطية فى الشمال مما آدی إلى افشاله وانقلاب جعفر نمیری عام ۱۹۱۹ . 
ووضعت المذكرة يدها على أهم سلبیات مشروع القانون الجنانی المتمثلة فى استتناء 
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الجنوب وثنائية القوانين التى تؤدى إلى فصل الجنوب فعلياً فى المستقبل. واعلنت 
كتلة الاحزاب الافريقية السودانية مقاطعة كل جلسات الجمعية المتعلقة بمناقشة 
مشروع القانون والانسحاب من عضوية لجنة السلام التى شكلت مؤخراً بين 
الحكومة والعارضتة, والتضامن مع كافة القوى الوطنية من النقابات والمنظمات 
الجماهيرية والاحزاب خارج الجمعية من أجل فضح سلبيات المشروع واسقاطه. 
ويذلك اعادت المذكرة المشاكل الى جذورهاء إلى التاريخ والجغرافياء إلى التمايز 
العرقى والثقافى وتعدد الاديان فى السودان(. أى إلى التمايز التاريخى والأثنى 
والثقافى بين الشمالء الذى تغلب فيه الثقافة العربية الاسلامية» والجنوب بثقافاته 
الافريقية ودياناته التقليدية والمسيحية. 

دقاف ا اللكافين: اشا تعرس مزكرزة تا شوت كديا عا الشمعية 
التأسيسية والحكومة عدم التسرع والاستعجال فى اجازة مشروع القانون الجنائى 
لسنة ۱۹۸۸ لن صیاغته تمت فى لیل بعیداً عن الحوار والتداول» مها جعل شعینا 
یجمم على رفضه جملة وتفصیلاً. واکدت الذكرة على ضرورة اتاحة الفرصة 
وافساح الجال للحوار الجاد فى اوساط الخبراء القانونیین والعلماء والاحزاب 
السياسية والتجمعات الجماهيرية والفئوية. وهذا بالتاکید یستدعی سحب الشروع 
الجنائی فوراً من مضابط الجمعية التأسيسية واخضاعه للدراستة(۹۸٩).‏ ولعل 
السبب الباشر فى تعاظم العارضة واشتدادها بعد ايداع مشروع القانون الجنائی 
لدی الجمعية التأسيسية یکمن فى اصرار اعلام الجبهة الاسلامية القومية ورئیس 
الوزراء. فى الراحل الأولی لایداعه, على تكييف ذلك باعتباره اجازة من مجلس 
الوزراء لشروع القانون الجنائی» فجاء رد القعل واضحاً من کل الاحزاب الشاركة 
فى حكومة الوفاق على هذا التکییف. خاصة بعد عرضه للاجارة فى مرحله القراءة 
الثانيةء والتى شهدت تصاعداً فى حملة المعارضة لمشروع القانون» وامتد رد الفعل 
حول ما قيل عن إجازة لمشروع القانون فى مجلس الوزراء ليشمل رئيس الوزراء 
نفسه, حيث اعترف الصادق المهدى بأن مشروع القانون لم تتم اجازته فى مجلس 
الوزراء وان التباساً حدث حول الوضوع(). 

وفى ۱۹۸۸/۱۰/۶ وضع مشروع القانون للاجازة فى مرحلة القراءة الثانية إلا 
أن ذلك لم يتم. وتقدم زعيم الجمعية التأسيسية/ حسن شيخ ادريس/ باقتراح, 
نيابة عن رئيس الوزراء الصادق الهدی, يتكون من سبع نقاط, لحسم الخلافات 
حول البنود المختلف عليها فى مشروع القانون فأجازت الجمعية التأسيسية 
مقترحة.. وتدور نقاطه السبم حول: 

۱- اصدار قانون جنائی مستمد من الادة ٤‏ من الدستور الاتتقالی وملتزم 
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بتطبیق الحدود الشرعية» ويعمل على التوفيق بين الجميع. 

۲- التفاوض لايجاد صيغة استثناء عادلة ومقبولة للعاصمة فيما يتعلق بتطبيق 
الحدود الشرعية. 

۲- تفاصيل الحدود المختلف عليها يتفق عليها. 

-٤‏ اعادة صياغة البنود الأخرى قايلة للتعديل. 

ه- مع تلك التحفظات تقر الجمعية التأسيسية القانون القدم لها من الحكومة 
بحيث يشكل اجندة تناقش باعتبار ان المشروعات الاتی بيانها مصادر للمناقشة 

(أ) مشروع الحزبين (الاتحادى الدیمقراطی - حزب الأمة). 

(ب) مشروع لجنة الوفاق الذى شاركت فيه كل الاطراف السياسية. 

(ج) مشروع الجبهة الإسلامية القومية. 

(د) مسالة استتناء العاصمة. 

1- لجنة التشريع تبحث المشروع مستهدية بالمصادر المشار إليها وتحقق 
الاتفاق حول جميع النقاط إذا استطاعت. 

۷- تقود لجنه التشريع مناقشة واسعة للموضوع وتقدم للجمعية التأسيسية فى 
مرحلة التقرير نصا فيه أوسع مقدار من الاتفاق وفيه تحديد لنقاط معينة تحسمها 
الجمعية التأسيسية بالأغلبیة( . ۱ 

ویذکر أنه عندما عرضت النقاط السنبع للتصویت وقف النائب محمد عثمان مکی 
احد اقطاب الجبهة الاسلامية القومية. ملوحاً بالقانون قائلاً بأن ما يجب التصویت 
عليه هو هذا القانون» فرفضت الجمعية التأسيسية بالاجماع ما تقدم به..وقد اصدر 
محمد یوسف محمد. رئيس الجمعية التأسيسي؟» ومن اقطاب الجبهة الاسلامية 
القومية. بياناً عقب اجازة النقاط السبع التی تقدم بها زعیم الجمعية. قال فيه ان 
مشروع القانون الجنائی أجيز فى مرحلة القراءة الثانیة ۲). كما اصر اعلام 
الجبهة الاسلامية القومية على ان الاتفاق السیاسی الذی اجیز عبر النقاط السبم 
انما هو اجازة لشروع القانون الجنائی فى مرحلة القراءة الثانية, مثلما اصرت بأن 
تحویله من مجلس | لوزراء إلى الجمعية التأسيسية یعتبر بمثابة اجازة له من 
مجلس الوزراء. وتعلیقاً على ماحدث آمام الجمعية. قال محمد عثمان الميرغتى, 
زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى.«إن الجمعية التأسيسية لم تجز مشروع 
القانون المقدم من در حسن الترابىء بل اجازت مشروع الاتفاق القدم مع 
مشروعات القوانين المقدمة من حزيى الاتحادی والأمة ولجنة النصری واية قوانين 
اخرى للجنة التشريع بالجمعية». وانتقد مغالطات رئيس الجمعية التأسيسية حول 
هذه القضية. قال: «انه إذا صدقت النوايا حول القوانين الإسلامية فان المشروع 
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اجازة قوانين بديلة لقوانين سبتمبر وان الاساس لها يجب ان يكون مشروع القانون 
القدم من حزبی الأمة والاتحادى وان لجنة التشريع ستبدأ فى مناقشنة مشروعات 
القوانين بعد اعادة تشكيلها».. وحول ما تردد عن رفض اعادة تشكيل اللجنة قال 
الیرغنی ۳ حدث ذلك نانه یعنی المزديد من التعطيل لاجازة القوانین»(۲ ۰ 6 وفى 
اجابة على سوال من صحيفة الاتحادی الناطق باسم الحزب الاتحاد ی الدیمقراطی» 
التاسيسية الشار إليها قائلاً: «ان تفسیر الاتفاق الجاز بانه اجازة لمشروع القانون 
فى مرحلة القراءة الثانية انما هو تفسير خاطی, لان هذا لا یتفق مع اللائحة 
والاجراءات البرلمانية. اما التفسير الصحيح فهو ما ذهب إليه السيد رئيس لجنة 
التشريع بالجمعية التأسيسية: لأن هناك بديلين لا ثالث لهما: أما ان تعتبر اجازة 
الاتفاق قراراً سياسياً بإحالة النقاط السبعة المضمنة فيه إلى لجنة التشریم لدراسة 
المشاريع الاخری القدمة» ثم يقدم مشروع قانون جديد إلى الجمعية التأسيسية. 
وأما إذا كان ما تم بإجازة الاتفاق قراءة ثانية لمشروع قانون الترابى فإن هذا یعتبر 
سقوطا لهذا الشروع, لانه لم يجز كله...والمفروض أن يجاز مشروع القانون دون 
اعتراض على ايه جرئية من جزئياته..وإذا تم الاعتراض على ايه جزئية منه فانه 
يعتبر ساقطأء!'''). ويذكر ان تاج السر منوفلی/رئیس لجنة التشريع فى الجمعية 
اللائحة وهو اتفاق سياسى فى المقام الأول ولا يستند على جوانب اجرائية نظراً 
للتحفظات والاختلافات التى صاحبت مشروع القانون الجنائى؟''). وخلاف موقف 
الاحزاب الجنوبية المشاركة فى الحكومة من مشروع القانون الجنائى: وكذا 
الوضوح فى موفف الحزب الاتحادی المعارض له. فقد أغلن الحزب القومى المشارك 
فى الحکومة على لسان أمين بشير فلین» عضو الجمعية التأسيسية ووزیر السياحة. 
تعلیقاً على ماحدث فی الجمعية التأسیسية: «ادخلنا فی مجلس الوزراء ستین 
تعديلاً على الشروع اضافة إلى عدد کبیر من التحفظات. وکنت من دعاة عدم 
مناقشة مثل هذه القوانين فى الظلام وقد تحفق ذلك بتحویل الشروع الى الجم عیه 


محمد على جادین ۲۵ 
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للتشريع: وان تنافش جميع هذه المشاريع مع بعضها ويموجب الاقتراح الذى قدمه 
زعيم الجمعیة. ويموجبه وقفنا إلى جانب الاقتراح وهو انه ليس ثمة قانون قد اجيز 
فى أى مرحلة من المراحل وماحدث اتفاق سياسىء!"''). 

وهكذا اعتبرت كل الاطراف المشاركة فى الحكومة ان ماحدث فى الجمعية 
التأسيسية هو اتفاق سياسى ولا يمكن اعتباره» بأى حال» اجازة لمشروع القانون 
الجنانی» فيما عدا الجبهة الإسلامية القومية. التى اصرت على ان مشروع القانون 
تمت أجازته فى مرحله القراءة الثانية. وفى هذا الصدد لسنا فى حاجة لاستعراض 
آراء كتلتى المعارضة السودانية الافريقية والدیمقراطية. وکذا الأمر بالنسبة لقوى 
العارضة خارج الجمعية ممثلة فى الاحزاب والنقابات» ولكننا نکتفی باستعراض 
وجهة نظر احد القانونيين المستقلين (مسيحى الديانة) ثم ابراز وجهة نظر احد قادة 
الجبهة الإسلامية القومية..يقول الاستاذ جريس اسعد المحامى: «إن الموضوع الذى 
احيل للجمعية التأسيسية. طبقا لقرار مجلس الوزراء. هو تقرير اللجنة الوزارية 
حول المشائل الخلافية فى مشروع القانون الجنائى لسنة ۰۱۹۸۸ ومذكرة رئيس 
مجلس الوزراء» وهذه السالة ثابتة ثيوتاً قطعياً بقرارمجلس الوزراء رقم ۲۰۶ 
ولكن الذى حدث فى الجمعية هو عدم طرح تقرير اللجنة الوزارية أوالمذكرةء وانما 
طرح مشروع القانون الجنائى: الذى أعده ديوان 'النائب العام بحسیان ان ما قدم 
للجمعية هو شرع الله وشرع الله لا يجوز الاعتراض عليه. ولكن حفيقة الامر ان 
مشروع القانون الجنائى ليس هو شرع الله فالواد التى تتحدث عن الحدود هی 
ثمانى مواد فقط. وهذه مختلف عليهاء أما باقى المواد وهی ۱۸۰ مادة؛ فلم ترد لا فى 
الكتاب ولا فى السنة. ولذلك فهى ليست شرع الله وجميعها متعلقة بجرائم وعقويات 
وضعية لاصلة لها بالشريعة الاسلامية» فعلى سبيل المثال المادة ۷١‏ تعاقب أى 
شخص أو نقابة أواتحاد عند التوقف عن العمل بالنسبة للخدمات العامة حتى لو 
كان التوقف مشروعاً وبالسوغ القانونی» وهذه الجريمة لم يعرفها التشريع 
الإسلامى ولا الفقه ولا الكتاب والسنة.. والثابت مما طرح أمام الجمعية فى جلسة 
القراءة النانية. طبقاً للواقع ومضابط الجمعية. آنها قد اجازت اقتراح السبع نقاط: 
الذی قدمه السيد حسن شيخ ادريس زعيم الجمعية. وهذا الاقتراح فقط هو الذى تم 
التصويت علیه. ولم يتم التصويت على مشروع القانون الجنائی فى مرحلة القراءة 
الثانية, لأن الحكومة أرادت هذا حسب الاتفاق السياسى الذى توصلت الیه. والذى 
قدمه زعيم الجمعية. ولذلك يكون مشروع القانون الجنائى قد سقط ولا يعتبر قانوناً 
مجازاً إلى مرحلة اللجنة والقراءة الثالثةء وإذا تم هذا فى المستقبل فإن هذا القانون 
سيكون قانوناً غير دستورى ويكون واجباً الحكم ببطلانه. ومصير هذا القانون هو 


۲۹۹ مج على جادين 
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وضعه فى أجندة أو مسودة خاضعة لدراسة لجنة التشريع مع غيره من مشروعات 
القوانين المودعة لديها. وفى اعتقادى ان اللجنة ستقوم بصياغة مشروع جديد 
للعقويات يتم طرحه على الجمعية بالطرق التى تسمح بها اللائحةء أما بالنسبة 
للحدود الإسلامية فيقترن تطبيقها ويشترط قيام المجتمع الصحيح المعافى الذى 
كتل فة اسا العؤالة ماه رالا ولاف اد من كا الويهؤة: 
قال «تعافوا فى الحدود» أى أنه يريد التسامح فى الحدود لأنها عقويات شديدة 
والمجتمع السودانى بحالته التى يعيشها الآن يعتبر من اكثر المجتمعات ناقصة 
العدالة بكافة أنواعهاء واكثر المجتمعات حاجة إلى المسكن والماكل والمشرب والملبس 
وفى التعازیر. وهی العقويات العادية بالسجن والفرامة. ما یکقی لردع الخارجين 
على القانون لا تثريب على الحاكم والسلطة الحاكمة ان هی آرجأت أو أوقفت تطبيق 
محامياً وقاضياً ومستشاراً بعد تخرجه من الجامعة عام ۰۱٩۱۰‏ حيث شهد عند 
والثقافات والدیانات» فهو قطر متعدد التركيب» وأنسب قانون لهذه التركيبة هو 
القانون الوضعی الذى لا يستند على عقيدة دينية بعینها, وهذا المنهج يوحد ابناء 
ويضعف الحس الوطنى لدى افراد الشعب السودانىء!! '). 

وفى مواجهة كل ما قيل حول تكييف وضع مشروع القانون الجنائى أمام 
الاجهرة والمؤسسات المشار إليهاء ذكرت الجبهة الاسلامية القرمية فى تصريحات 
«أى مشروع قانون يأتى إلى الجمعية التأسيسية تكون امامه ثلاث احتمالات..اما ان 
يجاز أو يرفض أو يؤجلء فلا احتمال آخرء وما حدث مؤخرا أثناء مناقشة القانون 
الجنائى لسنة ۱۹۸۸ من اقتراحات واختلافات لا يخرج عن كونه سيقود الجمعية 
إلى ولحد من الاحتمالات الثلائة. ان ماحدث فى الجمعية كان اجازة للقانون المقدم 


محمد على جادین ۳۷ 
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للقانون الاساسی الذی كان مطروحاً للنقاش..إذن فقد آجیز القانون فى مرحلة 
القراءة الثانية. وتم تحویله للجنه التشریم. فلا يمكن ان یصل للجنة مشروع غير 
مجاز من الجمعية وتحویله للجنة یعنی ان الجمعية اجازته واجازت السمات العامة 
باعتباره قانونا اسلامياً. واضافة القوانین الأخری الصاحبة قصد منه الوصول فى 
النهاية لصيغة القانون الذی توافق عليه اللجنة..اذن وکما قلت لا بمکن احالة أى 
مشروع للجنة ما لم يكن مجازاًء وهذا ما حدث بالنسبة لاحالة الشروع للجمعية 
التأسيسية التی لا تقبل أى قانون حکومی لم يجز من مجلس الوزراء. فيمجرد 
وصول هذا الشروع للجمعية یکون الفهوم انه اجیز من مجلس الوزراء. نفس 
الشىء بالنسبه للاحالة للجنة التشریع فلا یمکن قبول آی قانون ما لم يمر بمرحلة 
القراءة الثانية. سواء قدم من شخص آومن الحکومة. فإذا أحيل هذا القانون» مع 
بقية اللاحظات الصاحبة له. والشاریم التی يجب ان تطلم علیها اللجنة, یکون ذلك 
ایضاً اجازهة للقانون فى مرحلة القراء2 الثانية وسوف تهر من هذه الرحلة لرحلة 
التقریر» الذی سيصدر من اللجنة» ثم إلى مرحلة القراءة الثالثة» وکل ذلك یعنی ان 
الاجراء‌ات مستمرة بصورة طبيعيةجدأ..فالاقتراح الجاز یقول ان مشروع القانون 
یجاز کأجندة. وذلك یعنی اعتباره ساسا للنقاش..اصلاً كان الخلط فى ان بعض 
النواب کانوا يرون انه لا يجوز تعدیل هذا القانون, لكنه قانون یحتمل التعدیل فى 
کل مواده بشرط آلا یمس التعدیل السمات العامة من حيث انه قانون جنائی 
اسلامی» فيجب ان تبقی هذه السمات ولکن یمکن ان تعدل کل مواده ال(۱۸۸) 
ویمکن ان تضاف له ۱۰۰ مادة ...فلا شىء یمنم هذا..وجاءت التحفظات لنقر هذا 
الأمر"''). ودون الدخول فى مغالطات وجدل عقیم فان السالة الاکثر حسماً 
للموضوع لا تكمن فى التفسیر أو نصوص لائحة الجمعية بقدر ما ترتبط بحقيقة ان 
الجمعية التأسیسیه مؤسسة نيابية لا تخرج فى تکوینها عن احزاب الامه والاتحادی 
الدیمقراطی والجبهة الاسلامية والاحزاب الجنوپیه والکتلة الدیمقراطية والحزب 
القومی..وقد أعلنت هذه الاحزاب جميعهاء عدا الجبهة الاسلامية القومية, وپما فى 
ذلك الصادق الهدی صاحب الاقتراح الذی اجیز, اعلنوا جميعاً ان ما حدث كان 
اتفاقاً سياسياً ولا یعنی اجازة مشروع القانون الجنائی لسنة ۰۱۹۸۸ والذی قام 
بتقدیمه لجلس +لوزواء د. حسین الترابی, النائب العام» ثم احیل للجمعية التأسيسية 
باراء مه 

وقد آدی تعنت الجبهة الاسلامية القومية فى الالتفاف على الاجماع الذی تبلور 
حیال مشروع القانون الجنائی إلى آدخالها فى عزلة خانقة زاد من قبضتها على 
عنقها موقفها من التطورات التی شهدتها الساحة السياسية على صعید الجهود 
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البذولة لاحلال السلام فى البلاد... ففى ۱۸ اكتوير رجع سيد أحمد الحسين من 
جولة الفاوضات الثانية مع وفده. حيث التقى فى اديس أبابا مع وفد يمثل حركة 
تحرير شعب السودان. وأعلن ان الجانبين توصلا لاتفاق سيعلن بعد اللقاء الذى 
سيتم خلال الثلاثة أسابيع القادمة بين زعيم الحزب السيد محمد عثمان الميرغنى 
والعقید/ جون قرنق» وأعرب عن أمله فى ان تقبل القوى السياسية فى السودان 
الاتفاق عند اعلانه كضرورة وطنية لإنهاء الحرب. وقال إن حزيه ملتزم بالاتفاق الذى 
تم التوصل إليه مهما كانت الظروف. وئد وجد ذلك نها من كل الاحزاب 
اع عدا الأجبهة الإسلامية القومية..وفى حزب الأمة تحديدا وصق د .يشير 
عمر نائب الامين العام للحزب الاتفاق بأنه إيجابى ويجد كل الدعم والتأييد..كما 
أعلن الصادق الهدی, رئيس الوزراء» ان المجلس سيدرس الفاوضات التى قام بها 
الحزب الاتحادى الديمقراطى مع حركة قرنق وسيصدر قراراً مقافي FS‏ 
أف الان الع :دان الحكونة سوت تين قادونا تسا ای امال هرس ى 
شخصى مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التى يتزعمها جون قرنق, واعتبر ان 
أى إتصال يتم مع حركة قرنق دون إذن من حكومته يعد خيانة عظمى»..وقد أعلنت 
معظم الاحزاب السودانية رفضها لأى قانون أو محاولات لوقف الاتصال مع حركة 
قرنق..وأدانت الاحزاب الجنوبية ما أعلنه السيد الصادق المهدى باعتبار أنه يؤشر 
أن الحكومة اختارت الحرب بدلاً من مساعى السلام..وواضع ان التصريح جاء ردا 
على المفاوضات الناجحة التى أجراها الحزب الاتحادى الديمقراطى مع حركة 
تون تعن ازیو ن لانه لم تكن هناك مفاوضات تجرى غيرها > كما لم ترد أى 
إشارة عن نتائج الدراسة التی اجراها مجلس الوزراء حول تلك الفاوضات 
ونتانجها المتوقعة أو حتی آنها وضعت قید النظر امام الجلس.وعندما نشر تصريح 
الصادق المهدى الاخیر كان مبعوث الحزب الاتحادی الدیمقراطی» یوسف آحمد 
بسفء یقوم باجراء اتصالات مع حركة قرنق فى أديس آبابا لتحدید موعد ومکان 
اللقاء المرتقب بين السید/ محمد عنمان الیرغنی والعقید جون قرنق. 
وقي البو سایق لوخد سفن 'السون محمد عتمان اليرفتى إلى الما 
الانیوپیه لإجراء المفاوضات مع العقيد جون قرنق تعرض منزل الأول فى الخرطوم: 
لهجوم مسلح إستخدمت فيه القنابل المضيئّة والرصاص مساء ۱۹۸۸/۱۱/۱۰ 
وكانت الطلقات مدوية فى تلك الساعات المتأخرة من الليل وتحمل فى أحشائها معان 
كثيرة وترسم بضوئها الخاطف إشارات واضحة فى سماء البلاد. آهمها ان الجيهة 
الإسلامية لن تدع اتفاقية السلام تمر ولو بقوة السلاح(۲) وكان للتوقيت دلالته 
ومعناه, فقد تم فى الليلة السابقة لسفره, وفى اعقاب رفض الحزب الاتحادى 


محمد على جادين 
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الدیمقراطی لیبان الومحدة مع لبیسا بدعوى ضرورة حل مشاكل السودان الداخلية 
قبل الدخول فى أى صيفة وحدوية مع قطر من الاقطار!"") وعند مجیثه من أديس 
على حادث اطلاق الرصاص على منرله قائلاً: «نحن احفاد كريلاء لا يثنينا 
وپالسلام تعلو كلمة الحق, ولابد من حقن الدماء وصيانة الوحدة الوطنیة(۱۱). 
عوامل تهيئة الناخ لانعقاد المؤتمر الدستوری» وذکرت فى ذلك النقاط التالیة: 

۱- تجمید الحدود وكافة الواد ذات الصلة فى قوانین سبتمبر ۱۹۸۲ إلى حين 
انعقاد الوتمر الدستوری. 

- الغاء الاتفاقیات العسکرية التی توثر على السيادة الوطنية. 

و رفع حاله لطواری 

۳ الفقرة ال الثانية ا ث عن تشکیل اللجنة ل ۳۳ للموتمر 
التحضيرية القومية. استنادا على ما يرضى الطرفین والرابعة عن تاریخه» وحدد 
۱ دیسمبر ۱۹۸۸ موعداً لانعقاده. والنقطة الخامسة عبارة عن مناشدة لانضمام 
كافة القوى السياسية لهذا الجهد من أجل السلام والاستقرار .)١١9‏ 

:وجدت ميادرة السلام السودانية موافقة وتأبيد الحركة السياسية والتقابيةء 
ويتفاؤل لإقتراب موعد بلوغ السلام . . . عبر عن ذلك لحدود بعيدة موكب استقبال 
محمد عشمان الیرغنی, كان موكباً ضخماء لم يكن احد يتصور ان هناك رغبة 
ویشوفا للسلام يمكن التعبير عنه بهذه الحرارة وهذا الحجم. وريما الميرغنى نفسه 
لم يكن یتوقع ان تخرج الخرطوم رجالا ونساء وشبابا واطفالا. ترحیبا بخطواته نحو 
والا كان قد قام بمبادرته منذ وقت مبکر!"") وبقیت الجبهة الاسلامیقوحدها على 
موففهاء ورمت الممادرة بوقوف حهات أجنرية خلفها. تج البداية عملت علی 


۳۷۰ محمد على جادین 


نجریه الد یممراطیه الثالثه فى السودان 


بحركة قرنق» وعن طریق التهدید باغتیال الیرغنی بالاضافه إلى دفع حزب الامة 
لتقدیم اقتراح بتعدیل الاتفاقیه وتفویض رئيس الوزراء للتعامل مع نتانجها 
وتوضیحاتها . وکان لبنود البادرة ذات الطابع العملی جوانب تعزز من إمكانيات 
نجاحها لآن تجمید الحدود كان امراً واقعاً منذ ۱۹۸۰ تقريباً. كما كان رفع حالة 
الطوارئ ووقف اطلاق النار من السائل الفنية التی یمکن الوصول فیها إلى رأى 
مشترك واتفاق عملی. وعلی الرغم من الاستعداد للأخذ والرد فى مسألة الفاء 
الاتفاقیات العسکرية, التی توثر على السيادة الوطنيةء فانه بند لا معنی له. ولقد 
كانت اطراف عديدة تری ان تمسك حركة قرنق بهذا الشرط هو نوع من التعجیز. أو 
فن بات الشنووط الى عرش المسناومة والتسوية على فا عة اناد فرط مال من 
الطرف الذی یدیر الحوار..ویبدو ان نقاشاً مس تفيضا استفرقه هذا البند فى 
اقا واه دات هما فكه عق ها ااتصو من العموعية خن كانه ت من 
الحرکة بالفاء اتفاقية الدفاع الشترك مع مصر التی آبرمها جعفر نمیری, 
والبروتوکول العسکری مع لیبیا الذی وقعه عثمان عبدالله وزير الدفاع اثناء الفترة 
الانتقاليةء بالرغم من أن الزعم بأنهما ینتقصان من السيادة زعم فى غير مخله 
انهما یقعان فى إطار ممارسة السيادة مع الآخرين وتأمین دعم مشروع للقوات 
السلحة من دول صديقة اوشقيقة الخ . . وهو حق من حقوق الدولة فى ترتیب 
علاقاتها مع الا خرد ین. وماذا لو أثير ت مسالة الدعم الذی كانت تتلقاه الحركة من 
دول أخرى بأنه يسلبها ارادتها كحركة وطنیة؟؟ وهو آدعی للإستساغة والقبول من 
إتهمام الدولة بتوقیعها لاتفاقیات عسكرية على أنه عمل مخل بالسيادة . . وعلی 
العموم فأن هذا البند لم يكن ینطوی على صعويات لتجاوره أو الاتفاق بشأنه أو 
ایجاد مضرج للتدلیل على توفره کعنصر مهم فی تهينة الناخ لعقد الوتمر 
الدستوری. ولکن یبدو أن الصادق الهدی, رئيس الوزراء. لم يكن مستعداً لتقریر 
أقمية النادرة وضرورذيا ولا لتقدون یمان الاستتقبال الحماميرئ الكبين الذى 
وجدته» رغم انه قام بجولة سريعة بسيارته فى طريقه لزيارة الحصاحیصا» حول 
مطار الخرطوم لحظة استقبال الجماهیر للمیرغنی والوفد الرافق له العائد من 
اديس أبابا. ورغم ان الجولة ظهرت كأنها مصادفة. يبدو أن الصادق آراد ان 
یتعرف شخصیاً على حجم الاستقبال وحجم تأييد الجماهیر للمبادرة؛ ولکنها بدلا 
فق ان تکون دافعا لتاییده ومبارکته أدت إلى احجامه وحذره وتردد موقفه من 
المنادر r‏ 

ويعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية تعرضت طائرة كانت تقل وزير الدفاع: الفريق 
آول. معاش, عبدالماجد حامد خلیل, والفريق آول/ فتحى أحمد على القائد العام 


محمد على جادین ۲۷ 


نتجرية الد یمقر اطیه الثالثة فى السودان 


للقوات السلحة وقادة الافرع الوئيسية فى القوات السلحة السودانية. للاصابة 
بصاروخ سام ۷ فور اقلاعها من مطار مدينة واو فى جنوب السودان متجهة إلى 
الخرطوم. وقد استطاع قائدها ان یهبط بها مرة أخرى بسلام فى مطار واو...آدانت 
القوی السياسية جمیعا هذه الجريمةء إلا أن أنصار البادرة لم یحملوا مسئولية 
الحادث لشركة تحریر شعب السودان. ونفت الشركة الشعبية بشدة مسئولیتها عن 
الحادث. وأدلى زعیم الحرکة جون قرنق بتصریحات نفی فیها اصداره لاوامر 
بمهاجمة طاثرة وزير الدفاع. واعلن الصادق الهدی فى بیان اصدره. ان الحاولة 
تدحض مرة آخری مصداقية الذین حملوا السلاح ضد المواطن» وتؤكد أن حركة 
قرنق غير جادة فى طلب السلام وغير مالكة لإرادتها أو غير موحدة الکلمة» وطالب 
احزاب الوفاق بالكف عن المزايدات والمكايدات السياسية وذلك حفاظاً على صيغة 
الوفاق القائمة تأميناً لوحدة البلاد ومصالحها وسعياً لتنميتهاء وأوضح ان قضايا 
البلاد لا يمكن تجاوزها إلا بتعاون وتكاتف كافة الفعاليات. وقال السيد محمد 
عكمان الیرغنی «آن الخكومة والحركة الشعبية لایزالان فى حالة حرب ولیس هناك 
التزام بوقف اطلاق الناروان العارك العسکرية لم تزل دائرة وأن الطلوب فى الوقت 
الراهن وقف الاعلام العدائی بیننا والحركة حتی تتهيأ الظروف الناسبة للسلام». 
وعلق وزير الدفاع عبد الاجد حامد خلیل قائلاً ان "الحادث لا يشكل عائقاً آمام 
عملية السلام آواجهاضها لساعیهاء وأن المؤفسسة العسکرية لازالت عند موقفها من 
ان الحرب ليست هی الوسيلة التی تحقق السلام. بل الحل السلمی مازال هو خیار 
المؤفسسة العسکرية لحل مشكلة الجتوب" . ووجهت العارضة الافريقية التهمة فى 
ارتکاب الحادث إلى من اسمتهم دعاة الحرب. الذین لم يرضيهم موقف القوات 
المسلحة الوید للسلام. ووصفت الحادث بأنه مؤسف.. ووصفت القيادة السياسية 
للحركة الشعبية اتهام رئيس الوزراء لها بالتسیب فى الحادث بأن "لا ساس له من 
الصحة. وان الهدف منه هو التشكيك فى مصداقیتنا فى البحث عن السلام". وربط 
بيان الحركة الشعبية ما بين الحادث الذی تعرضت له الطائرة ومحاولة اغتیال 
السید/ محمد عثمان الیرغنی قبل يوم من مفادرته للبلاد متوجهاً إلى أديس 
أبابا ..كما ذکر البیان ان السید/ عبد الاجد حامد خلیل أصبح هدقاً بعد أن آعلن 
تأبيده وتأیید القوات السلحة للمبادرة عقب إعلان توقیتها ..وشن البیان هجوماً على 
الجبهة القومية الاسلامية لواقفها العدائية السبقه من البادرة. واضاف أن جماهیر 
الشعب السوداتی لن تجد صعوية فى فهم ان العملیات العسكرية التی تقوم بها 
قوات الحركة الآن ولحین قیام المؤتمر الاستوری هی عملیات مشروعه ولها ما 
یبررها طالا أنه لیس هناك وقف لاطلاق النار یمنم إجراء مثل تلك العملیات("""". 


۲۷ ا 


تجرية الدیمعراطیه الثالثة فى السودان 


إن حادث محاولة اسقاط الطائرة؛ ومن قبلها تعرض منزل محمد عنمان الميرغنى 
لطلاقات نارية. انما يعكسان حقيقة ان هناك قوى مناهضة للسلام وتسعى لعرقلة 
مساعية, هذه القوى موجودة فى الشمال والجنوب..داخل القوات المسلحة وفى 
صفوف حركة قرنق, ويمثلها أيضاً بشكل واضح. الكيان السياسى للجبهة 
الإسلامية القومية من خلال مواقفها. 

ولنرى الآن ماهى ردود الفعل بالتحديد على توقيع مبادرة السلام. السودانية لدى. 
احزاب الوفاق الرئيسية: فعلى صعيد الجبهة الإسلامية القومية. وعقب عودة محمد 
عثمان الميرغنى مباشرة: قال د/ حسن الترابی «ان مبادرة السلام چاعت لتبدل 
التحالفات السياسية فى السودان..»ولح لضلوع جهات خارجية لم يحددها فى 
مجريات المباحثات بين الاتحاديين والحركة الشعبية..وقال إن للجبهه الاسلامیهة: 
القومية خيارات عديدة ويمكنها ان تخرج للمعارضة". وفى ۲۲ سبتمبر حاولت 
الجبهة الإسلامية القوميةتسيير موكب مضاد لاتفاقية السلام السودانیه» فجرت ٠‏ 
أعمال عنف واسعة فى العاصمة. 

وفى دوائر حزب الأمة» صدر بیان مساء يوم عودة وفد الحزب الاتحبادی أين ٠٠‏ 
الاتفاق واعلن عن موافقة الحزب على تشکیل اللجنة القومية التحضيرية للمژتمر 
الدستوری بالعاییر والأوصاف الواردة فى البیان الشترك..وعن تجمید الحدود قال 
البيان آنها جمدت سلفاً بقرار من الجمعية التأسيسية لحین اصدار قوانین جديدة.. 
وعن حالة الطوارئ ووقف إطلاق النار قال البیان ان حالة الطواری سترفع فوراً بعد 
وقف اطلاق النار. وعن الاتفاقیات العسكرية قال حزب الأمة انه لا توجد أى 
اتفاقیات عسکرية مع الدول الآخری. وأضاف" أن حزب الأمة يرى ان تتفق رؤية 
أحزاب الحكومة حول هذه الأمورء وان يتناول الجميع الموقف باعتدال. وناشد 
الحزب الرأى العام السودانى والاحزاب السياسية الابتعاد بقضية السلام عن 
المزايدات الحزبية درءاً لأبواب الشقة وحتى يتسنى للجميع الوصول لانعقاد المؤتمر 
الدستوری . وعن ما يتردد من بعض الاطراف المشاركة فى الحكومة والتى تصف 
هذه البادرة بأنها خيانة عظمى ونكوص عن شرع الله قال أحمد سعد عمر عضو 
الوفد المفاوض أن الاتفاق الذى توصلنا إليه أكبر من هذه الفقاقيع على سطح بحر 
السلام» ولم ننظر إليه بأنه انتصار حزبى أو لقيادة سياسية:؛ بل نظرتنا إليه نابعة 
من انه يحقق كل آمال الشعب السودانى فى الاستقرار والسلام وايقاف نزيف الدم 
فى الجنوب ووضع حد للحرب الدائرة فيه والنظر لمستقبل السودان وتقدمه فمتى 
تنظر هذه القوي, لاتفاق السلام بهذا المنظار بعيداً عن مصالحها الذاتية؟7١)".‏ 

أمام تزايد ضغوط القوى المؤيدة لمبادرة السلام السودانية على الحكومة لاعلان 


نجریه الديمعراطية التالثه فى السودان 


موافقتها علیها. آعلن السید محمد عثمان الیرغنی عقب اجتماع مشترك بینه 
ورتس الو را ق تف :اسهد 000 ان ان شعن در وة الكت 
على مبادرة السلام السودانية أمام الجمعية التأسيسية"') إلا أن الصادق الهدی, 
بعد تلاوته لبيانه امام الجمعية التأسيسيةء تقدم باقتراح یقول "أن الطلوب ان توافق 
الجمعية على العانی التی وردت فى هذا البیان. لا سیما مساعی السلام» وان من 
رای هذه الجمعية الوافقة على عقد المؤتمر الدستوری فى الحادی والخلائین من 
دیسمیر وتکلیف رئيس الوزراء باتخاذ جمیع الاجراءات لتحقیق ذلك“ ''. 

ویلاحظ أن الجبهة الاسلامية فى الراحل اللاحقة للمبادرة ومع (تساع قاعدة 
الموافقة آبدت استعدادها لحضور المؤتمر الدستوری سواء كانت فى الحكومة أم 
خارجها إلا أنها اعترضت على باقی نصوص البادرة. 

وفى جلسة مناقشة الجمعية التأسيسية لبيان رئيس الوزراء والموافقة على 
اقتراحه» قدم حسن عبدالقادر نيابة عن الهيئة البرلمانية للحزب الاتحادى 
الديمقراطىء اقتراحا يدعو الجمعية التأسيسية لتأیید مبادرة السلام السودانية 
ون السية رس الوزواء نا كنات القطوات الا امه و ال 
الدمستورى9'''). وتحدث فى ذات الجلسة اليابا سرور» زعيم الكتلة الأفريقيةء التى 
شاركت فى الجلسة بعد مقاطعة لجلسات إستمرت عدة آسابیع. وقال انه ليس من 
المعقول تجاوز جميع بنود البادرة والقفز فوقها إلى المؤتمر الدستوری, فتفويض 
رئيس الوزراء لا معنی له بدون قبول البادرة» لأن البادرة بجميع بنودها هى التى 
ستقود إلى ذلك المؤتمرء الذی ینبفی ان تترك له مناقشة قضية علاقة الدین 
بالسياسة!' '') وعندما جری التصویت سقط اقتراح الحزب الاتحادی الدیمقراطی 
واحرز ۷۸ صوتاً ونجح الاقتراح الاصلی لرئیس الوزراء. الذی یعطیه تفویضاً لعقد 
المؤتمر الدستوری فى موعده(۲۲۱). 

لقد أدى تفويض رئيس الوزراء وتوضيحاته إلى اضعاف حيوية الاتفاقية وتاكل 
شعيية الحكومة ورئيسها بشكل خاص. فقد كانت الاتفاقية فى ذلك الوقت تمثل 
طموح أهل السودان لتحقيق السلام وحل مشكلات البلاد الأساسيةا''') ويذلك فقد 
الصادق المهدى فرصة تاريخية كان من الممكن ان تحوله إلى بطل وطنى جنباً إلى 
جنب مع محمد عثمان الميرغنى الذى نجح فى الوصول إلى اتفاق مع الحركة. وبع 
ذلك دخل الحزب الاتحادى الديمقراطى فى طور التعبئة للقوى المساندة لمبادرته 
وأعلن عن إجتماعات فى اليوم التالى لفشل الجمعية التأسيسية فى اصدار قرار 
صريح بتأييد مبادرة السلام السودانية» مع كافة الاحزاب المؤيدة له» كما اهتم 
باللجنة الوطنية لدعم مبادرة السلام» التى شكلت بعد إعلانها. وأصبح الحزب 


۳۷ محمد على جادين 


نتجربة الد یمقراطیه الثالثة فى السودان 


الاتحادی الدیمقراطی مهيئاً للرد على عدم موافقة حزب الأمة من خلال مجلس 
الوزراء والجمعية التأسيسية على البادرة وفی انتظار الفرصة السانحة لاتخان 
خطوات حأسمة. 

جاعت الاجراءات الاقتصادية نهاية ديسمبر لتفجر ديقلا شعییاً تعر عن أزمة لا 
تشمل فقط الجانب الاقتصادى وانما تتعلق أيضاً بتعثر جهود السلام نسبة لتعنت 
حزب الامة. وعلى رأسه الصادق الهدی» وحزية الجبهة الاسلامية. فى الوقوف 
بجانب البادرة. كما جاء الموقف الشعبی رداً على محاولات تكريس قوانين سبتمبر 
بإجازة مشروع القانون الجناثئر ..وعلى ذلك أعلن الحزب الاتد ادى الديمقراطى 
انسحابه من الحكومة نهاية دیسمبر ۰۱۹۸۸ وتوارت بذلك حكومة الوفاق لتحل 
محلها حكومة ائتلافية من حزب الأمة والجبهة. 


« حکومه الوقاق والطريق المسدود: 

قى نهاية ۱۹۸۸ وصلت حكومة الوفاق إلى مشارف نهاية طريقها المسدوب..فقد 
رفض الصادق المهدىء رئيس الوزراء والجيهة الإسلامية القومية اتفاقية. السلام 
السودانية. ويذلك أصبحت تعيش نتاقضات حادة فى داخلها بين موقف الاتحادى 
الديمقراطى الذى وقف مدافعاً عن الاتفاقية. ووقفت معه كل القوى السياسية 
والنقابية فى البلاد. وموقف حزیی الامة والجبهة الرافض لها لأسباب متعددة 
ومتتاقضه. قبینما رفضتها الجبهة لاسباب جوهرية ومبدنية» كان موقف رئيس 
الوزراء ینطلق من ضرورة اللحافظة على وحدة الاتتلاف الثلاثى عن طریق حل وسط 
حدد معاله فى فبول الاتفاقية بایضاحات لیعض بنودها .لم تجد قبولاً من أى طرف 
. . وشبه البعض هذه الایضاحات بدبوس صغير شك بالونه ضخمةء ففرقعت 
وأحدثت دوياً هائلاً اطاح بكل أمل فى السلاخ(۱۳) ونتيجة لذلك دخلت حكومة 
الوفاق فى طريق مسدودء ووجدت نفسها فى مأزق قاتل. فلاهی قادرة على السير 
فى طريق الحل العسكرى بتوفير مستلزماته وتحمل تبعاته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ولا هى جادة فى تحقيق السلام. وتساءل الناس عن الحكمة فى رفض 
اتفاقية لا تلزم بأى شىء سوى توفير الظروف الملائمة لعقد المؤتمر الدستوری 
بمشاركة كل القوى السياسية والنقابية فى اللا وتساطوا يشكل اس عن 
آسیاب رفض الصادق الهدی لاتفاقية هى تتويج لجهود مضنية شارك هو وحزبه 
فى کل مراحلها بدءأ باعلان کوکادام فى مارس ۱۹۸۲ حتی اتفاق الیرغنی/قرنق 
فى ٩۱۹۸۸‏ وتزامن هذا الوقف مع تصاعد عملیات العنف السلح فى الجنوب 
واتساع الحرب الاهلية واحتلال حركة قرنق لعدة مواقم ومناطق فى أعالى النیل 


۳۷۵ 


نتحریه الد یمقر اطیه الثالثه فى السود ان 


والاستوائية. الأمر الذی آدی إلى حالة من الاحباط العام وسط قطاعات واسعة من 
جماهیر الشعب امتدت إلى صفوف القوات السلحة!*) ووقف الاتحادیون حائرون 
أمام موقف حلیفهم القدیم» وأعلن السیاسیون الجنوبیون عن يأسهم من الجمعية 
التأسيسية والاحزاب الشمالية. وتحفزت النقایات والاتحادات لواجهة موقف بحملها 
تكلفة حرب مجنونة لا مصلحة فیها لطرف, واعتصر الالم ضباط وجنود القوات 
المسلحة حينما شهدوا مناورات الاحزاب السياسية الحاکمة حول آهم قضية 
وطنية ‏ '. وفی الوقت نفسه انعکست الآثار السلبية للحرب الاهلية» وآثار کوارث 
الامطار والسپول, والسیاسات الاقتصادية لحکومة الوفاق» انعکست کل هذه 
الظروف فى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وانفلات السوق 
ونتابع آرمات السلم الاستهلاكية الضرورية لتحول حياة غالبية جماهیر الشعب إلى 
جحیم ومعاناة يومية قاسية تهدر الجسد والروح على السواء!' '"). 

ویعکس لنا العرص الاقتصادی لسنة ۱۹۸۸/۸۷ والإحصائيات الحكومية ارتفا ع 
تکالیف المعيشة خلال السنوات ۱۹۸۸-۱۹۸۰ فى الجدول الاتی:- 


الارقام القياسية لتكاليف المعيشة ۰ AAA 1۹AY 56 1A0‏ 
الرقم القياسى لذوى الدخول المنخفضة | 6 TEV YT TIT‏ 
نسية التغير - ۸3 ۰ ۰ AY‏ 
الرقم القياسى لذوى الدخول العالية .1 1 صى OAV T.AV YEA‏ 
نسبة التغير 3 7:۷ ZA‏ 7/۲۶ ۸۶ 
الرقم القیاسی الوحد ۰ ۹ ۲۵۸۷ ۳۲۲۸ - 
نسية التغير ٥ Ak A‏ 3< 


يتضح من هذا الجدول ان تكاليف المعيشة قد تضاعفت خلال الشهور الثمانية 
الأولى من عام ۰۱۹۸۸ مع ملاحظة ان الإحصائيات الحكومية تعتمد الأسعار 
الرسمية ولیس الاسعار الحقيقة. ولا تعکس ظروف الندرة وضیق العیش الواقعية. 
ولذلك قدرت دراسات اتحاد نقابات العمال تکالیف العيشة لاسرة عمالية متوسطة 
بحوالی ۱۰۶۷ جنیه فى الشهر مقارنة بالحد الأدنی للاجور, الذی لم يكن یتعدی 
وقتهاال ۱۳۰ جنيهاً. ٠‏ وفی اطار هذه الظروف أعلنت الحكومة فی٣ ٣‏ ديسمير 
اجراءات اقتصادية تقشفية شملت زيادة ار تسه وتا إلى شلاثة 
جنیهات. وزيادة آسعار العدید من السلم الاستهلاكية الأساسية. وفرض ضريبة 
اعادة تعمیر بنسبة ۱0/ علی منتجات الضناعة الحلية والسلم الستوردة. وأکدت 
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سیرها فى طریق تصفية مؤسسات القطاع العام» وبیعها للقطاع الخاص, وتخفیض 
حجم العمالة فى الخدمة الدنية والژسسات الاخری. وأعلن وزير الالية والتخطیط 
ان هذه الاجراءات ستمکن الحکومة من الحصول على ١٠ر۲‏ ملیار جنیه لتغطية تكلفة 
زیادات الأجور (۲۰۰۰ ملیون) ودعم الذرة (۰۰۰ ملیون)» ۲۳۱ وفی الیوم التالی 
انفجر الشارع فى العاصمة والاقالیم فى مظاهرات ومواکب شعبية هادرة احتجاجا 
على تلك الاجراءات» أكثرها حدة كان فى العاصمة ومدن اقالیم الأوسط والشرقی 
والشمالی وکردفان. شارك فیها الطلاب والعمال والوظفون وریات البیوت. ومع 
اتساع الواکب والظاهرات آعلنت النقابات والاتحادات الاضراب عن العمل لأجبار 
الحکومة على التراجم عن اجراءاتها. وتقدم اتحاد العمال, المعروف بقیادته الايوية, 
المعركة وتحولت داره إلى مركز لنشاط وحركة النقابات. ويلغت الظاهرات ذروتها 
يوم الخمیس ۲١‏ دیسمیر. حیث اتجهت إلى مجلس الوزراء تندد بالحكومة»ء التی 
رفضت اتفاقیه السلام وخضعت لشروط صندوق النقد الدولی» وتنادی 
بسقوطها(۳. وفی لحظة الفوران الشسعبی, ودون ان یتوقم احد, انطلقت 
رصاصات من مصدر مجهود واخترقت صدرالشاب/ طارق الشاذلى وأردته 
شهيداً. وعند مشاهدة الدماء تنفجر من صدره سیطر الفضب على انتظاهرات 
وتحولت الظاهرات إلى حالة فوران کاسحه بعد ان رفع جثمان الشهید فى مقدمة 
موکب هادر طاف شوارع العاصمة حتی الجامعة. ومن هناك حتی مشرحة 
الستشفی, ثم إلى الشارع مرة آخری وهکذا(۲۳. والواقم ان الوکب والظاهرات 
كانت سلمية متحضرة تمیز سلوکها بالانضباط العالی وتقدیر السئولية. وکان 
سلوك رجال الشرطة فى قمة السئولية والتعاون وتفهم الوقف. ولم یعکر صفوها 
سوی تلك الطلقات الجهولة الصدر( "۲ واتجهت اصابم الاتهام إلى حزب الامة 
والجبهه الاسلامیة». حیث كان عدد من عناصرها بتمرکزون فى مواقم محددة داخل 
وحول مجلس الوزراء لحمایته من (الغوغاء). وحاولت الجبهه ان تلصق التهمة 
بالب‌عثیین, واشاع الاتحادیون ان الرصاص انطلق من مبنی مجاور للمجلس 
یستخدمه لیبیون! '') ولکن رئيس الوزراء أكد ان الرصاص انطلق من سيارة 
بیضاء یجری البحث عنها( ۳ وطالبت جريدة الایام بتکوین لجنة تحقیق لتحدید 
السئولین عن الحادث. الذین سعوا إلى اشعال نيران الفتنة!"'') وانحصرت 
التساولات فى نهاية الأمر فى سؤال واحد. هو: من هو الستفید من اشعال نيران 
الفتنة واشاعة الفوضی فى تلك الظروف الحرجة؟ أى من هو الخاسر الأكبر من 
تغییر الحکومة؟(*۲۲). 

وفی مواجهة هذا الرفض الشعبی الواسم والعنیف اضطر مجلس الوزراء 
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للتراجم عن اجراءاته. حیث اصدر بياناً أكد فيه قراراته حول الحد الادنی للأجور 
وتحسین الاجور ابتداء من آول دیسمبر ودعم الذرة, وأعلن الغاء زیادات الاسعار 
استجابة لناشدات ونداء‌ات من حزاب الحكومةء وأکد الجلس خیاره فى التماس 
موارد حقيقة لقابلة تكلفة زیادات الاجور لکی لا تلجأ الدولة للاستدانة من النظام 
الصرفی بدون رصيدء وان القرار النهائی سیتم بعد شرح الخیارات التاحة للرأی 
العام وإجراء مشاورات واسعة مع النقابات والاتحادات, وناشد البیان الواطنین 
بالعودة إلى مواقع عملهم واستئناف آعمالهم("") وفی الساء ظهر د. عمر نور 
الدائم» وزير الالية والتخطیط على شاشة التلفزیون يرعد ويزبد قائلاً: "البلد بلدنا 
ونحن اسيادهاء نحن عندنا الاغلبية البرلمانية» ومن حقنا نصدر أى قرارات"» وهاجم 
القوی السياسية والنقابية التی شارکت فى الانتفاضة ودعی جماهیر الانصار 
للنزول فى شوارع الخرطوم لتأديب هؤلاء (الرقعاء) ۷ ۲۳. وواصلت صحف الجبهة 
هجومها على الواکب والظاهرات ووصفتها بأنها مخطط یساری یستهدف الاطاحة 
بحکومة (القوی الاسلامیة) ویستهدفها هى فى القام الأول!"'"'). وفی ذلك آکدت 
جريدة الراية "ان الخطورة ليست فى زيادة اسعار الضروریات فحسب, بل فى 
فرض هذه الزیادات قبل ان تفرض الجكومة هیبتها فى الشارع. وهذا مستحیل فى 
طل الفوضی الشاملة التی تسمح بها السلطة وتشجعها حینما تعجز عن فك القیود 
التی تکبل بها الشريعة. ان هذه الزیادات ستطیح بالحکومة ان لم تعلن الیوم قبل 
الغد التزامها بالشريعة» فلا شىء غیرها یعید للسلطة هیبتها وقوتها" (4"'). 

ولنضع بدل كلمة (الشریعة) کلمات آخری اکثر تعبیراً عن ما تقصده الجريدة 
لفرض هيبة الدولة فى الشارعء بل ان وزير الالية والتخطیط آشار إلى القصود 
بشكل واضح عندما هدد المتظاهرين وحرض الانصار لتأديبهم, بدلاً من ان يعترف 
بفشل سياساته ويتقدم بإستقالته كما يحدث فى البلدان الديمقراطية!!. ولكن يبدو 
أن الذين اصبحوا يدعون صراحة إلى اللجوء لمنهج العنف والقمع والديكتاتورية قد 
نسوا أنهم جاءوا إلى كراسى الحكم بفضل انتفاضة مارس/ابريل ۰۱۹۸۰ وفاتهم 
ان یفهموا ان قضية الاجور والاسعار التى طرحت نفسها بالحاح شديد قد عبرت 
عن عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التى ظلت تعيشها البلاد طوال سنوات ما 
بعد الانتفاضة. وكشفت الفجوة الكبيرة ال تفصل بين الجماهير وتطلعاتها فى 
الحياة الحرة الكريمة من جهة وبين الفئات الحاكمة من جهة آخری. صحيح ان 
هولاء قد اختارتهم الجماهيرء بالانتخابات ولكن ذلك لا يغير من حقيقة بعدهم عن 
تطلعاتها بحكم تكوينهم الاجتماعى المرتبط بالقوى المهيمنة اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسياً. ولا من طبيعة الحركة النقابية وقريها الى نبض الشارع ومعاناته بحكم 
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تکوینها الاجتماعی الربتط بقوی العاملین واصحاب الدخل الحدود والتابت. 
وفاتهم. أيضاً ان انتفاضة الايام الاربعة الأخيرة من دیسمبر ۱۹۸۸ لم تجبر 
الحكومة على التراجم عن قراراتها فقطء بل فرضت واقعاً جديداً فى الساحة 
السياسية سمته الاساسية ان الجماهيرء بقيادة قوى الانتفاضة النقابية والسياسية, 
أصبحت هى صاحبة القرار وانها لم تعد تحتمل مناورات احزاب القوى المهيمنة 
حول قضايا السلام والوحدة الوطنية ومعيشة غالبية الشعب. فقد أدت الانتفاضة 
إلى إحداث عدة تطورات فى الواقع السياسى والاجتماعى فى البلاد. وفى مقدمة 
هذه التطورات يأتى انسحاب الاتحادى الديمقراطى من حكومة الوفاق والانضمام 
للمعارضة. ففی مساء ۲۷ ديسمير بعث محمد عتمان الميرغنى خطابا للصادق 
المهدى آبلغه فيه بإنسحاب الاتحادی الديمقراطى من الحكومةء وطالب بإلغاء زيادات 
الاسعار وتكوين حكومة مصالحة وطنية من كل القوى السياسية داخل وخارج 
الجمعية التأسيسية هدفها تحقيق السلام ومعالجة الضائقة المعيشية وإجراء 
انتخابات المجالس المحلية والاقليمية وانتهاج سياسة خارجية متوازنة والاعداد 
للانتخابات القادمة وفق قانون انتخابات يضمن تمثيل القوى الحدیتة(۲۳. 

وعبر الصادق المهدى» فى رده على الخطابء عن اندهاشه لانسحاب الاتحاديين 
مؤكداً انه فوجئ به وانه لا مبرر له, وان الوزراء الاتحاديين شارکوا فى اتخاذ 
القرارات الاقتصادية الاخيرة. وتساءل: "كنا نتجاوز الخلافات بالحوار ونحن داخل 
الحکومة. فماذا استجد الان؟ (...) آماموضوع اتفاقية السلام فقد دارت 
حولهامداولات انتهت ببیانی بتاریخ ۸۸/۱۲/۲۷ واصدرت أنت بياناً يؤيد ما جاء 
فيه مما أزال أى خلافات بشأن هذا الوضوع.. وحدیتکم حول حکومة مصالحة 
وطنية لا معنی له. آنت تعلم اننا عرضنا آمر تشکیل حكومة تضم کل القوی 
السياسية الممثلة فى الجمعية وقد تعذر ذلك لاسباب تعلمونها. وتشکلت حکومة 
بسند برلانی يبلغ حوالی ۸٩۰‏ من النواب. لذلك فان الزج يفكرة حكومة مصالحة 
وطنية. بالصورة الغامضة التی وردت فى خطابکم. غير مفهومة لاسیما إذا عولتم 
علیها کسبب لانسحابکم من حكومة الوفاق فى هذا الظرف. ذلك الانسحاب الذی 
یشکل تخلياً عن مسئولية انتم طرف مشارك فیها. كما یشکل استغلالاً لظروف 
التهاب سياسية لها خطورتها على السودان وعلی نظامه الدیمقراطی» وکان منتظراً 
منکم ومن حزیکم ان بساهم مع الآخرین لحماية السودان ونظامه الدیمقراطی منها 
وان یساهم فى قفل الابواب امام التربصین والمغامرين..'7:*') وفی فقرة فى خطابه 
اعترفب الصادق الهدی بضعف حکومته عندما قال لفد شکونا کثیر! من ان بعض 
وزراء حزیکم پشترکون فى قرارات ثم یتخلفون عن المسئولية التضامنية امام الرأى 
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العام. وشكونا من ان حزیکم احياناً يتخلى عن مواقف وزرائه فى الحكومة, 
فالمسئولية التضامية والنيابية من أهم ركائز النظام الديمقراطى الذى نمارسه. 
والتخلى عنهاء مع سلبيات اخری» اثر كثيراً فى فاعلية الحكم وقدراته على الحسم 
والقيادة . وفى ختام خطابه اكد انه يعتبر خطاب محمد عثمان الميرغنى قرارا بتنحی 
ممثلى الاتحادى الديمقراطى عن كل المؤسسات الدستورية التى شاركوا فيها وانه 
سوف يتصرف بمقتضى ذلك!!*١).‏ 

ولكن محمد عثمان الميرغنى اكد انه ابلغ رئيس الوزراء منذ بداية ديسمبر أن 
الحزب الاتحادی الديمقراطى سيتخذ موقفاً حازماً إذا لم تحدد الحكومة موققاً 
واضحاً من اتفاقية السلام» واشار إلى ان انه فى ۲۰ ديسمبر ارسل وفداً للصادق 
الهدی لابلاغه ”ان الاتحادی الديمقراطى سينسحب من الحكومة إذا لم يوافق حزب 
الأمة على التعديلات التى أدخلناها على اقتراح رئيس الوزراء بتفويضه لإتخاذ 
خطوات لعقد المؤتمر الدستوری ۳۳۲ ومن جهة أخرى يؤكد حسن شبوء وزير 
الإغاثة والتعمير فى حكومة الوفاقء ان الوزراء الاتحاديين اعترضوا على عرض 
الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على مجلس الوزراء. وعلى اثر ذلك خرج الصادق 
الهدی من الاجتماع وترأس الجلسة حسين ابوصالح,وزیر الخارجية» فطرحنا 
تأجیل الناقشة ورفع الجلسة وافساح الجال لزید من الشاورات ومشاركة جمیم 
القوی السياسية والنقابية فى مناقشة الاجراءات. وکادت الجلسة ترفم» ولکن دخل 
رئيس الوزراء وواصل الاجتماع واتخذ قراره بزيادة الأسعار ۳۳ وفی نفس 
الاتجاه يؤكد زین العابدین الهندی» السکرتیر العام للحزب الاتحادی» ان السودان 
ظل یعیش أزمة حکم مستفحلة منذ نهاية الحکومة الائتلافية الأولی, تتمثل فى ابتعاد 
الحکومة عن مطالب الجماهیر وعدم اهتمامها بمعالجة مشاکل البلاد وانشفالها 
بالصراعات. ومسئولية کل ذلك یتحملها بکاملها رئيس حرب الأمة لانه زعیم الاغلبية 
ورئیس الوزراء ولانه اثبت ضعفه وتردده فى اتخاذ القرار. فقد آتی إليه السلام فى 
مكتبة فآثر الابتعاد عنه وأدخل البلاد فى محنة عندما اسقط اتفاقية السلام فى 
الجمعية التأسیسیة(**). وكانت خطوة الاتحاديين قد وجدت ترحيباً شعبياً شمل 
حتى بعض قيادات حزب الأمة» حيث أعلن د. مادیو تأييده لتكوين حكومة انقاذ 
وطنى تضم كل الفعاليات السياسية داخل وخارج الجمعية» وطالب الحكومة بتقديم 
استقالتها اسوة بالوزراء الاتحاديين» وحمل وزراء القطاع الاقتصادى مسئولية 
التردى الاقتضادی العام فى البلار!*؟'). 

وهكذا جاء انسحاب الحزب الاتحادى الديمقراطى من حكومة الوفاق والانضمام 
إلى صفوف المعارضة ليشكل خطوة كبيرة أدت إلى توسيع قاعدة المعارضة وأكدت 
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فشل الحكومة. وذلك بحکم الثقل السیاسی الذی یمثله ویحکم تاريخه الوطنی 
والدیم قراطی وعلاقاته وارتباطاته الوطيدة مع عدد من البلدان العربية. وبذلك 
تقلصت قاعدة الحکم وانحصرت فى حزيى الأمة والجبهة الاسلام یه ویعضص 
السیاسیین الجنوبیین. وهی قاعدة ضيقة وضعيفة رغم تمتعها بتقل برلانی كبير 
نسبياً. وذلك بحکم توجهاتها العادية للديمقراطية والسلام ومطالب جماهیر الشعب. 
وبحکم اتساع المعارضة الشعبية والبرلانية وتمسکها بالانتصار الذی حققت» 
بانتقاضة ديسمبر ۰۱۹۸۸ ویالشعارات التی رفعتها خلالها. وبالإضافة إلى ذلك لاید 
ان شیر إلى الانقسامات والصراعات التی كان قد بدأ يعيشها جرب الامة منذ 
منتصف عام ۱۹۸۸ . وفی ذلك قال بروفسیر محمد ابراهیم خلیل. رئيس الجمعية 
السابقء "ان حزب الامة يمر بمرحلة خطيرة لم يشهدها فى تاریخه» حيث اختقت 
القيادة الجماعية وانفرد رئيس الحزب» مع مجموعة صغيرة: باتشاذ القرارات دون 
الرجوع إلى القاعدة( ۳ وفى الوقت نفسه بدأت الخلافات والصراعات داخل 
الجبهة الإسلاميةالقومية تظهر إلى السطح نتيجة لفشلها فى تجرية المشاركة قى 
الحکم» ويسيب ازمة تنظيمية داخلية كان ابرزها ما تناولته الصحف فى تلك الفترة 
تحت عناوين فضائح الجبهة واكبرها ما عرف بقضية عثمان خالد مضوىى,؛ وقضية 
القصر العشوائی التابع لوزير التجارة. د. على الحاج.(۳*) ولكن رغم كل ذلك 
اختار الصادق المهدى الاستمرار فى تحالفه مع الجبهة على حساب الاتحادى 
الديمقراطى الذى ازدادت شعبيته بعد انسحابه من الحكم. واكد د.الترابى ان 
الحكومة ستمضى بقاعدتها القائمة وستطلب تجديد الثقة من الجمعية. وعندما سئل 
هل تنجح حكومة ائتلاف بين حزيى الامة والجبهة بينما فشلت الحكومة السايقة 
الأوسع قاعدة؟؟ قال: لقد جرينا حكماً ائتلافياً بمعارضة قوية. وحكماً وفاقیا 
بمعارضة ضعيفة, فدعونا تجرب ائثلافاً بيخ الامة والجبهة ومعارضة اتحادیة(*۲ ". 
الهم بعد انحسار الواکب والظاهرات آعلن رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفی ان 
الاقتصاد السودانی یعانی عجزأ كبيراً فى ميزان الدفوعات وان عائدات الصادر 
لاتکفی» وان اليزانية العامة تواجة عجزاً يصل إلى ۲۰۰ ملیار بنهاية العام المالى 
۸ وذکر ان الاجراء‌ات الأخيرة تمثل افضل الخیارات المتاخجة آمام الحکرمة 
والتمتلة فی: الاستدانة من النظام الصرفی. تشرید عدد کبیر من العاملین فى 
جهاز الدولة» وفرض ضرائب غير مباشرة على الصادرات والواردات و 
الحلية وزيادة اسعار السلم التى تحتكرها الدولةء ودعا إلى تكوين لجنة مشتركة 
من الحكومة والنقابات للبحث عن مصادر لتمويل زيادات الاجورء واكد ان تخفيض 
الانفاق الحكومى ممكن فى بعض المجالات» مثل الاجهزة التشريعية والتنفيذية 


نتجرية اند دمعراطیه الثالثة فى السودان 


والسياسية وخدمات الصحة والتعلیم. لکنه غير ممکن فى مجالات التنمية والاجهرة 
الأمنية» واقترح عقد اجتماع تداولی مع النقابات والاتحادات لناقشة تمویل زیادات 
الاجور(""). وواضح ان مشكلة الحکومة انها آرادت تمویل الاجور بزيادة الضرائب 
المباشرة وغیر الباشرة. وهذا یودی بدوره إلى زيادة الاسعارء الامر الذی یدفع 
النقابات والاتحادات إلى الطالبة بزيادة الاجور وهکذا. واذا كان رئيس الوزراء قد 
آکد ان الاجراءات التی اتخذتها الحکومة تمثل أفضل الخیارات التاحة. فان مثل 
هذا الحدیث هو مجرد تبریر. لأن سیاسات الحکومات الائتلافية التعاقية. خاصة 
حكومة الوفاق. ظلت تعتمد على هذه الصادر الثلاثة مجتمعة. فقد رفعت الحکومة 
نسبة الاستدانة من النظام الصرفی إلى ۲۰/ بدلاً من ۱۰/ من جملة نفقاتها, وظلت 
الضرائب غير الباشرة. التی تتحملها غالبية جماهیر الشعب, تشکل اکثر من ۸۷/ 
من ایرادات الدولة بینما لا تجعدی مساهمة الضرائب الباشرة ال ۸۱۳ فقط. وهذا 
التوجه مرتبط بالتركيبة الاجتماعية للفنات الحاكمة التی تحاول» باستمرار. القاء 
آعباء تمویل نفقات جهاز الدولة على کاهل جماهیر الشعب الکادح. لذلك فان 
الاجراءات التی اتخذتها الحکومة لم تكن خياراً بين خيارات» بل هو خیارها الوحید. 
كنا تؤكق ذلك مان انراد اك مدزانية ١62473‏ ويؤكدة انا قزان سكين 
الوزراء بالغاء اجراءات ديسميرء حيث تقول إحدى فقراته يؤكد المجلس خياره 
المسئول بالتماس موارد حقيقية ضرائبية لمقابلة تكلفة زيادات الاجور لكى لا تلجأ 
إلى الاستدانة من النظام المصرفى7:') إذن مجلس الوزراء لم يتراجع عن سياسة 
الاعتماد على الضرائب غير المباشرة فى تمويل عجوزات ميزانية الدولة بل تراجع 
عن قرارات معينة نتيجة لضغط الحركة الجماهيرية الديمقراطية وليس هناك من 
يضمن عدم لجؤها للاستدانة من النظام المصرفى أو زيادة الاسعار أو تخفيض 
سعر صرف الحتره کما تژکد ذلك سیاساتها واجراءاتها العملية وتنکرها لقررات 
المؤتمر الاقتصادی الوطنی التی تمثل بديلاً عملیاً لتلك السیاسات وتجد تأييداً 
شعبياً وسياسياً واسعاً(۱) لذلك تمسکت النقایات والاتحادات برفض أى 
زیادات فى آسعار السلع الضرورية ورکزت على البحث عن خیار آخر حددته فى 
مقررات المؤتمر الاقتصادی الوطنی, ایقاف الحرب الاهلية وتحقیق السلام عن طریق 
الالتزام باتفاق الیرغنی - قرنق. تخفیض الانفاق الحکومی واصلاح النظام 
الضریبی(۲) ففى الاجتماع التداولی أكد رئيس اتحاد نقابات العمال ان البلاد 
تواجه آزمة بالفة الصعوبة لا یمکن تجاوزها بالحلول الجزئية وعلی الحكومة 
مراجعة سیاساتها الاقتصادية وموقفها من قضية السلام. وطالب رئيس اتحاد 
الوظفین الحكومة بأن تبدأ سياسة التقشف بنفسها. وفی تعقیبه على کلمات 


YAY‏ محمد على جادین 


تجربة الدبمقراطية الثالثة فى السودان 


النقابیین اکد رئیس الوزراء ان احدابك دیسمبر (کدت ان التقابات رقم لا یمکن 
اه صحف متنا ركه القوى اا .فى سوناعنة دای الان 
والاقتصادی یمکن معالجته بتعدیل قانون الانتخابات لتحقیق التوازن الطلوب فی 

ترکیبه المؤسسات الدستورية وان السیاسات الاقتصادية يمكن الاتفاق حولها فى 
مجلس التخطیط القومی وان السلام قضية قومية ینبفی ألا تتأثر بالناورات 


السیاسیة۲1*٩).‏ 
,ولکن وزير المالية والتخطیط صرح بأن زیادات الاسعار لاید منها لواجهة 


الوضع الاقتصادی الذی وصل الحضیض, والبدیل الاخر هو تشرید عدد کبیر من 
العاملین ق جهاز الدولة ا الحکرمة استنفنت السموح لها من الاستدانة من 
الجهاز الصرفی (...و) ان عاند الزیادات بصل إلى حوالی ۲.۰ ملیار جنیه, ۲ 
ملیار لتغطية تكلفة الاجور» ۰۰۰ ملیون لدعم الذرة. ۰۰۰ ملیون لدعم السکر, وهذه 
الزیادات تمتص حوالی 7/۲۰ فقط من زیادات الاجور”**') ولکن قوی الانتفاضة 
السواضية والتقانية اكت :فى مذكزاتها الحا يدائل ادات الاجوو ان هناك خدارات 
أخرى حددتها فى المحاور الآتية: 
- أولاً: ايقاف الحرب الاهلية وتحقيق السلام الذى يحقق المزايا التالية 

3/١‏ تون قىرا ی موی مه ایوس ان ني ل 
تصرف على إدارة العمليات الحربية فى الجنوب. 

۲ تتوفر فوراً البالغ الكبيرة من موارد الدولة من العملات الصعبة التى تصرف 
لإدارة العمليات اجو 

۲ تتوفر فوراً مبالغ الصرف غير المباشرة: التى تفوق مبالغ الصرف الباشرة. 
الح تصرف سين فان الحرى ال 

٤‏ ايقاف تخريب المزيد من البنيات الاساسية والاقتصادية فى الجنوب وجنوب 
کردفان والنيل الابيض. 

* توقف الحرب الاهلية يساعد على الانتاج السريع للبترول فى مناطق بحر 
الغزال وجنوب کردفان» ويوفر ذلك حوالی ۷ بلیون جنيه سنوياً. ویساعد أيضاً فى 
تخس ریم اكاد دة تركف العمل فده سس ظروف الحوت مكل فا 
جونقلی ومصنع سکر ملوط 

۱ بسبب الحرب توقفت التجارة الداخلية فى الجنوب وتحولت تجارة الحدود 
إلى تهریب. ويوقف الحرب یمکن تنشیط التجارة الداخلية وایقاف التهریب. 

۷ بوقف الحرب یتوفر الصرف الزائد على نظام الحکم الاقلیمی فى الجنوپ, 
حیث توجد الآن أجهزة مزدوجة فى الخرطوم والجنوب. 


محمد على جادين YAY‏ 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


۸ بوقف الحرب يتقلص العبء الاقتصادى والاجتماعى الذى ينشأ من هجرة 
مئات الآلاف من النازحين من مناطق العمليات العسكرية وتمركزهم فى اطراف المدن 
والقرى الكبيرة فى الشمال دون مساهمة فى النشاط الاقتصادى. 

٩‏ بوقف الحرب تتدفق المنح والفروض والاستتمارات من الدول الشقيقة 
والصديقة لصالح الحكومة الركزية والحکومات الاقليمية فى الجنوب. 

تانیا: تخفیض الانفاق الحکومی ويشمل ذلك: 

(۱) تخفیض الانفاق الحکومی فى الاجهزة السيادية والتشريعية. فنفقات هذه 
الاجهزة التی يعمل فیها حوالی 4۰۰ شخص فقط تبلغ حوالی ۳۵ ملیون جنیه فى 
العام كما موضح أدناه (بالآف الجنیهات): 


مجلس رأس الدولة ۵ ۰۷ ۲۲ ۱۳۰۰ 
رئيس الجمعية التأسيسية ۳۳۹ 

ناب رئیس الجمعية التأسيسية ۳۲ 

مساعدو الرقيب ۳ ۷ ۱۸۷ = ۵5*۱ 
رؤساء اللجان ۳ x‏ ۱۸۷ = ۲,۶۳۱ 
زعماء المعارضة ۰ ۲ ۱۷ < ۲۶ 
نواب الجمعية ۹ x‏ ۲۱ - 0۷ .۷ 
رئيس الوزراء... 

الوزراء الرکزیون ۷ »ا ۲۱۵ = ۸۰۷ , ه 
وزراء الدولة ۰ x<‏ 2 ۷۲۰ , ۲ 
حكام الاقالیم ۸ 5١٠6‏ = ۱,۷۲۰ 
نواب الحکام ۸ = ۱,۷۲۰ 
الوزراء الاقلیمیون ۳ -2 ۱,۱۳۸ 
معتمد العاصمة ۳۹9 

نائب المعتمد 1٥‏ 

VEE = \A x f المفوضون:‎ 
۱۹۳۰ = ۲۱۵ »ا‎ ٤ مجلس الجتوب:‎ 
۳۵۰۶۱ = 7 الجملة‎ 


هذا بخلاف امتيازات السكن والسفر والعلاح والسيارات والامتيازات 
ار دات زاك وله ال ال خفن لل الله خوالى ۱:۸ ارح 


۲۸٤‏ محمد علی جادين 


تجرية الديمقراطية الثالثة فى السودان 


اليسير. لذلك يمكن تخفيض الانفاق الحكومى فى هذه الاجهزة بنسبة كبيرة عن 
طريق تقليص الاجهزة الدستورية السيادية والتنفيذية وإلغاء نظام الحكم الاقليمى 
فى الاقاليم الشمالية وخلق جهاز دولة بسيط يتناسب مع ظروف السودان وامكانياته 
الاقتصادية. 

(۳) اصدار قانون بحرمان كل من شغل منصباً سياسياً فى الدولة خلال الحکم 
الایوی وحتی الآن من کافة امتیازات ومکافأت ما يعن الخدمة الحسوية علی أساس 
وضعه السیاسی مع تسوية حقوقه من العاش على اساس اخر وظيفة كان یشغلها 
قبل تعیینه السیاسی. وكذلك اصدار قرار قاطع باعبتار تولى الناصب السياسية 
عملاً تطوعياً لا تترتب عليه أى حقوق آوفوائد بعد التخلی عنها 

(۳( الضغط على سفرد الوقود الرسمية للخارج عاد النظر فى سفارات 
السودان فى الخارج بما یتناسب مم امکانیات البلاد ونصالحها. 

(4) اعاد# الت فى سل نیازا الکو اف طريق تر ها جیسب 
الحاجة وا استخدامها وعدم شراء السیارات الفاخرة والتخلص من الوجود 
منها بالبيع آواعادة تصدیرها. 

(۰) حظر استخدام الاثاثات الستوردة فى المكاتب الحکومية وبیم الوجودة منها 
حالياً. 

(1) الاقتصاد فى مصروفات الفصل الثانى من الميزانية وترشيدها بمشاركة 
النقابات فى مختلف المواقع. 

(۷) التزام الدولة الصارم بالصرف حسب الميزانية مع المحاسبة الضرورية لكل 
تجاوز يحدث. 

(۸) رفع ایجارات العقارات الحكومية والاستفادة منها فى بناء مجمعات 
الوزارات والمصالح الحكومية وفق خطة محددة. 

(9) اصدار قوانين رادعة لمحاربة التهريب وتخزين السلم المحظورة والمتاجرة فى 
العملات الصعبة وتطبيقها بحزم دون مجامله. 

تالا : زيادة الایرادات الحکومیه, ويشمل ذلك: 

-١‏ استرداد الاموال العامة المنهوية بواسطة اركان النظام المايوى وعناصر 
الرأسمالية الطفيلية. وبعض هذه القضايا وصلت الحاکم. لكنها أوقفت بواسطة 
النائب العام مثل قضية شريف التهامى وقضايا الاراضى 

؟- تطبيق قانون الثراء الحرام المجمد فى ديوان النائب العام» وتقديم قضايا 
الفساد المصرفى للمحاكم. والاستمرار فى اجراءات التحقيق فى بقية المصارف, 
التى أوقفها النائب العام ومحارية الفساد والمفسدين. 


محمد على جادين 


۳۸۵ 


تتجریه الدبمقراطية الثالثه فى السودان 


۳- استرداد مديونية البتوك الحكومية على القطاع الخاص البالفة ۱۰۰۰ ملیون 
جنیه» ولیس هناك أى موانم قانونية لاستردادها. ۱ 

سیگ امن الا رت الحا الا اه اک اکتا 
بالینوك الحکوم یه فقط. هذا الإجراء يؤدى إلى حماية الاقتصاد الوطنی ومنم 
التهریب وتوفیر موارد حقيقية للدولة هی أرياح هذه البنوك. 

*- هناك ما لا يقل عن آریعین آلف من اللیونیرات الجدد حسب تقدبرات بعض 
الاوساط الستولة. وکل هؤّلاء جمعوا ثرواتهم خلال الخمسة عشر سنة الاضية 
بقع رغ اوعدت اجا راك ن اكه وام اة هن غو الا ات 
الاقتصادية التى ساهموا اصلاً فى خلقهاء والمتوقع ان يساهموا فى تجاوز هذه 
الازمة بدفع ضريبة سنوية فى حدود ٠٠١‏ ألف جنيه فقط على الأقل. 

1- توسيع نشاط القطاع العام فى التجارة الخارجية عن طريق سيطرة الدولة 
على تصدير واستيراد السلع والمحاصيل الرئيسية. 

۷- فرض ضرائب على كل النشاطات الطفيلية غير النتجة مثل شراء وبيع 
الأراضى والعقارات والفنادق والمطاعم الفاخرة والحفلات ووكالات السفر والسياحة 


۸- فرض ضرائب عالية على كل عقارات الدرجة الأولى وعلى العقارات الفاخرة 
فى كافة الدن. ۱ 


6- تأكيد استقلالية بنك السودان وسيطرته الكاملة على النشاط المصرفى فى 
البلاد وعلی النقد الاجنبی واستخدامه حسپ خطة محددة. 

رابعاً: معالجة الخلل فى ميزان الدفوعات ویشمل ذلك: 

۱. حظر استیراد کل السلم الاساسية وغیر الضرورية. 

۲ انتهاج سياسة تستهدف فى الدی التوسط الاکتفاء الذاتی من القمح, 
الدقیق, الارز. البنء الالبان, الطاط. العدس, الزیوت, الشای, الورق, السماد. 
السکرء والادوية..وهى هدف متواضم وممکن التحقیق. 

۲. تشجيع رأس الال الوطنی فى قطاعات الصناعة والزراعة ومحارية النشاط 
الطفیلی. 

.٤‏ دفع الانتاج الحلی لزيادة وتنویع الصادرات ومقابلة الاستهلاك الحلی عن 
طریق التسعیر الجزی للمحاصیل وتخصیص النقد الاجنبی الضروری لاستیراد 
مدخلات الانتاح وتوجیه الاتفاقات والبروتکولات التجارية لخدمة هذا الهدف. 

۰ استغلال البترول السودانی لتلبية احتیاجات الاستهلاك الحلی بعد تحقيق 


۲۸۹ محمد على جادين 
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1. تطوير التعاون التجارى والاقتصادى مع البلدان العربية والبلدان الافريقية 
لجاورة(**). 

واستناداً إلى هذه المقترحات التى طرحتها النقابات والاتحادات توصلت اللجنة 
المشتركة لدراست وات تمويل زيادات الاجور إلى ستة مقترحات شملت: ايقاف 
الحرب الاهلية وتحقيق السلام. زيادة الانتاج. محارية التهريب والفساد والسوق 
الأسيؤد» اعدا ر بين الاطراف المعنية للتوصل إلى عقد اجتماعى يوفر المناخ 
الملائم لزيادة الانتاج» تخفیض الانفاق الحکومی وترشیده, وزيادة الایرادات 
الحكومية عن طریق فرض ضرائب على الفئات القتدرة وعلی السلع الكمالية 
والعقارات و السيارات وعدم فرض أى ضرائب على السلع الاساسية!!'') وفنی 
مجال تمويل زيادات الاجور اقترحت اللجنة الاعتماد على: 

أ- مساهمة الدولة عن طريق تخفيض الانفاق الحكومى. 

متاه الات المكتزرة عن نالرات انار ةوغر لاسرد 

ج- مراجعه الایرادات التقليدية لخلق المزيد من الایرادات. 
د- بعد استنفاد المصادر المذكورة اعلاه تم الاتفاق على المصادر الاضنافية” 
التالية: 

)١(‏ ضرائب غير مباشرة على السلع الكمالية. 

(۲) زيادة اسعار السجائر. 

(۳) فرض رسم اضافی على الواردات بنسبة ۱۵/ بإستثناء السلع الأساسية. 

)٤(‏ فرض ضريبة إعادة تعمير بنسبة ۸۱۵ على المنتجات المحلية بإستثناء السلع 
السا 

(5) فرض ضرائب مباشرة على السيارات ابتداء من الميزانية القادمة. 

(۱) إزالة الکسور فى اسعار الجازولين ليكون أريعة جنيهات والبنزین عشرة 
هات 

(۷) فى ما بتعلق بسعر السكر برزت.وجهات النظر التالية: 

- عدم زيادة سعر السكر باعتباره سلعة أساسية لكافة المواطنين. ووقف مع هذا 
الاقتراح اثحاد نقابات العمال, اتحاد الوظفین, اتحاد المزارعين» اتحاد ارياب 
المعاشات. ٠‏ 

- رفع السعر لمستوى التكلفة الحقيقة لأن عدم دفع التكلفة الحقيقية يقود إلى 
خسارة الصانع ويالتالى توقف الإنتاج أوزيادة عمليات التهريب. ووقف مع هذا 
الاقتراح اتحاد المهنيين والفنیین» اتحاد المعلمين. اتحاد اصحاب العمل واتحاد 
أخمحات الصاغات. 
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AY 


تجربه الديمقراطية الثا لثه فى السودان 


- بيع السکر بسعرین سعر للتموین وسعر تجاری شريطة ان توفر الدولة هذه 
السلعه للمواطنین عن طریق فنوات توزیم مضمونه. ویمثل هذا الاقتراح وجهه نظر 
الاجهزة الفنية الحكومية المثلة فى اللجنة("”*'). 

ووصف رئيس الوزراء هذه التوصیات بأنها "جهد قيم ومفيد يستحق الاشادة. 
اماف رها كانت الق ارات خرس (الاخيرة مفاحكة ومعزؤولة هافك 
توضیات اللجنة واسعة التداول والاعداد" . ووعد بأنها ستکون اشاننيا للقرارات 
الجديدة. مؤكداً ان الخیارات التی قدمتها النقابات والاتحادات بعد النقاش والحوار 
تؤكد أن الدیمقراطية هی الخیار الأفضل والأصح وان النظام الدیمقراطی قادر على 
التطور من داخله بالزید من الشاركة الديمقراطية '. وفی الیوم التالی آعلن فى 
موتمر صحفی ان الحکومة قبلت توصیات لجنة البدائل وقررت ان يكون سعر 
السکر ۱۲۵ قرشا. هو سعر التكلفةء وان توفر الدولة کمیات إضافية عن طریق 
الاستیراد تباع بسعر تجاری» وقررت. ایضا. تخفیض نفقات الاچهرة الدستورية 
بنسبة ۸۲۰ من إجمالى نفقاتها. ودراسة إمكانية تخفیض جوانب الصرف الحکومی 
الاخری. وتشمل فائض العمالة والترحیل فى الخدمة الدنية. وأكد التزام الحکومة 
بالعمل على تحقیق السلام وبتطبیق زیادات الاجور ابتداء من يوليى ۱۹۸۸ بالنسبه 
للعمال ومن دیسمبر بالنسبة للفثات الاخری» ودراسة زيادة الاجور فى القطاع 
الخاص مع آصحاب العمل» وکرر التزام الحکومة بعدم الاستدانة من النظام 
الصرفی(۲) وفی وقت لاحق اصدر مجلس الوزراء أمرأ مؤقتاً بفرض ضريبة 
اعادة تعمير بنسبة >٠١‏ على النتجات الحلية والواردة(" "۲ وواجهت الاتحادات 
والنقابات هذه الاجراءات بردود فعل فویه. فقد رفضت زيادة سعر السکر. واتهمت 
الحکومة بالانحیاز لوجهة نظرها وتجاهل وجهة نظر النقابات والاتحادات» ورفضت 
تطبیق الزیادات من أول دیسمبر بالنسبة للموظفین والهنیین وعدم التزام الحکومة 
الواضح بتطبیق الزیادات على عمال القطاع الخاص. ورفضت أيضاً اشارة رئيس 
الوزراء للتخلی عن ماسمی فائض العمالة الذی لم يرد اصلاً فى توصیات لجنة 
البدائل» واتهمت الحکومة بأنها اختارت البنود التفقة مع وجهة نظرها وتجاهلت 
الینود والتوصیات الأخرى('' ') وفی الوقت نفسه آعلن القضاة واساتذة جامعة 
الخرطوم رفضهم لمبداً ادخالهم ضمن هيكل أجور العاملین بالدولة لأن ذلك یعتبر 
انتهاکاً لاستقلال الجامعة والقضاء حسب نص الدستور الذی يؤكد على استقلال 
القضاء والجامعات» وهدد الاساتذة بالاضراب عن العمل بینما هدد القضاة بتقدیم 
استقالاتهم إذا لم توقف السلطة تدخلها فى شئون القضاء. ووجدت القرارات 
أيضاً. رفضاً من الهندسین وفنات آخری عديدة لانها لم تلب تطلعاتهم. وهکذا 
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وضح أن الهیکل الجدید للاجور, والاجراء‌ات التی صاحبته, لم تؤد إلى الاستقرار 
النشود بل آدت إلى تحفز معظم النقابات ودخولها فى سلسله من الطالبات 
والاضرایات. 

وواجهت الحکومة هذا الوضع عن طریق تكتيك یقوم على تفتیت وحدة النقابات 
وخلق تناقضات فى داخلها واتباع سياسة الترضیات مع بعض النقابات الوثرة 
والالتفاف حول توصیات لجنة البدائل. ورکزت جهودها على اتحاد نقایات العمال 
لکی تثنیه عن الدخول فى اضراب عن العمل» وذلك بحکم ثقله وسط الحركة النقابية 
ولتوفر مداخل تساعد على التوصل معه إلى تسوية معقولة. وبدأت مفاوضات 
متعسرة وشاقة طالب فیها الاتحاد بالفاء الزيادة فى سعر السکر وایقاف تشرید 
العافلين وتطبیق الحد الادنی للاجور بأثر رجعی على عمال القطاع الخاص. وفی 
نهاية الطاف نجح وزير الدفاع. عبدالاجد حامد خليلء باقناع الاتحاد بالتمهل فى 
اتخاذ قرارات صعبة فى ظروف معقدة لا تحمتل فیها البلاد أى هزة سیاسیتق(۲۹۳) 
وذلك بعد تعهد رئيس الوزراء بتطبيق الحد الادنی للاجور على عمال القطاع 
الخاص باثر رجعی ر تیک سعر السك إلى ۱۰۰ قرش, ولکن :ذلك لبم یوقف 
الاغتر ابات الى توت آشتانها ویو انعها وكات الفا وكعات فرضه تحرف ها 
وزير الدفاع على منطق النقابات الذی یقول ان اصلاح الوضع الاقتصادی لا يتم 
الاعبر تحقیق السلام. وان طریق السلام قد تم تعبيدة بإتفاقية السلام 
السودانیة۲" ') ومن خلال ذلك تجسدت الابعاد الحقيقية لأزمة الائتلاف الحاکم. 
فقد أكدت نقابات العاملین. وأحزاب المعارضة: ان هناك خیارات واسعة آمام 
الحکومة لاصلاح الوضم الاقتصادی وتغطية تكلفة زیادات الأجورء وذلك فى إطار 
البتیان الاقتصادی الاجتماعی القائم. ومثل هذا الاتجاه لا يمكن ان يقابل بالرفض 
تاش فا من حكرمة مستولة: لكن هذا ساحو الط نكن اس وان 
القترحات والتوصیات التی قدمتها النقابات, ولکنهم لم یجرژوا على رفضها . وبذلك 
وجدت الحکومة نفسها فى مأزق حرج. فالسیر فى طریق هذه القترحاث یضعها 
وجها لوجه مع ارکانها داخل مجلس الوزراء والجمعية التأسيسية ومع الفنات 
الطفيلية التجارية والصرفية التی تمثلها. وفی الوقت نفسه هی لا تقدر على تکرار 
تجربة قرارات ۲۰ دیسمبر التی اجبرتها انتفاضة الأيام الاربعة على التراجم عنها. 
من هنا فإن ضغوط هذه الفئات» فى مجملها. هی التی كانت تقف خلف تمسك قوى 
الائتلاف بالبقاء فى کراسی الحکم. رغم انف جماهیز الشعب وانتفاضتها ورغم 
وضوح فشلها. وهی التی كانت تقف خلف مناوراتها ومراوغاتها للالتفاف حول 
مطالب الانتفاضة. وهنا تتجسد أزمة الدیم قراطیه وأزمة الحکم التی ظل یعیشها 
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السودان منذ اكثر من ثلاثين عاماً. ففى البلدان الديمقراطية تتقدم الحكومة التي 
تفقد ثقة الشعب بإ سكقالقها لتفسح الجال آمام سكومة آخری. ولکن ذلك لا بحن 
فى السودان لان التجربه الدیمقراطیه تفتقد القاعدة الاجتماعية الضرورد 
لانجاحها, ولأن الازمة لم تکن آزمة سياسية بالعتی التداول فى البلدا 
الدنمقراطية» بل هی أزمة فئات اجتماعیه محددة» فشلت فى مواجهة اخطر قضیتتر 
تواجههما البلاد. هما: قضية لسلام وتخفیف معاناة جماهیر الشعب. ومع ذلا 
تصر علی البقاء فی کراسی الحکم دقاعاً عن مصالح حزيية وطبقية وعدم 
كانت السلطة قد غدت مشلولة ومحاصرءة بضغوط الأزمة الاقتصادية التفاقم 
والحرب الاهلية التصاعدة ويالعزلة الداخلية والخارجية. بعد أن کشفت انتفاض 
ديسمبر /158م,: وانسحاب الاتحاديين من الحكم وانضمامهم لصفوف العارضا 
عجزها فى مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية وقضية السلام والحرب الاهلد 
وجاءت استقالة وزير الدولة بوزارة المالية ووزير الداخلية ووزير الدفاع ومذكر 
القوات المسلحة فى فبراير ١۱۹۸م‏ لتضع حدأً لناورات حكومة الائتلاف الثنائ 
وإدعاءاتها وتجبرها على تقديم استقالتها وفتح الطريق امام حكومة جديدة. وضع 
ايقاف الحرب الاهلية وتحقيق السلام فى مقدمة جدول آعمالها. 
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هوامش المصل الخامس 


)١(‏ الدستور ۱۹۸۸/1/1ء لقاء مع اليايا سرور. 

(۲) الدستور ث/ره/ر15/84١.,‏ لقاء مع بدرالدين مدثر. 

(؟) حیدر طه (الاخوان العسکر): مصدر سابق؛ ص۲۲۱. 

. ۱۹۸۸/۰/۱۲ الهدف‎ )٤( 

(۵) حیدر طه؛ م.س.ص ۲۲۲ . 

(۱) الدستور ۱۹۸۸/۰/۳۰ . 

(۷) حیدر طه. م.س» ص۲۲۲ . 

(۸) الدستور ۱۹۸۸/۲۸/7 

۲۲۹-۲۲۳ حیدر طه, م.س..ص‎ )٩( 

(۱۰) الدستور ۱۹۸۸۸/۱/۱, لقاء الیایا سرور. 

(۱۱) حیدر طه, س..ص. ۲۲۲-۲۲۲ . 

(۱۲) الدستور ۱۹۸۸/۱۱/۱۱ محمد سید احمد عتیق. ملاحظات حول شخصية 
الصادق الهدی. 

(۱۲) نفسه. 

(۱6) حیدر طه م.س..ص ۲۲۱ . 

(۱۰) الهدف ۱۹۸۸/۶/۲۹ . 

(13) الدستور ۱۹۸۸/1/۲۰ . 

(۱۷) حیدر طه. م.س.» ص ۲۲۳ . 

(۱۸) الیدان ۱۹۸۸/۶/۱ . 

. ۱۹۸۸۸۱۸/۱۳ الدستور‎ )۱٩( 

(۲۰) الیدان ۱۹۸۸/۶/۲۹ . 

(۲۱) الدستور ۱۹۸۸/۰/۹ . 

(۲۲) الدستور ۱۹۸۸۸/۸۲۷ . 

(۲۳) الهدف ۱۹۸۸/۶/۱۲ . 

(۲۶) الدستور ۱۹۸۸۸۷۸/۲۰ . 

. ۱۹۸۸/٥5/۱۰7 الدستور‎ )"5( 

(۲۱) الاتحاد الظبيانية ۰۱۹۸۸/۸۲۰ 

(۲۷) الهدف ۰۱۹۸۸/۸۸/۳۱ خطاب رئيس الوزراء فى مجلس التخطیط القرمی. 

(۲۸) الدستور ۲۹۸۹/۲۸/۱ د. عمر محمد عثمان: جذور الازمة الاقتصادية. 

(۲۹) الایام ۱۹۸۹۸/۲/۱۰ ۰ 

(۳۰) الیدان ۰۱۹۸۹۸۲/۱۱ : 

(۲۱) الیدان ۱۹۸۸/۸/۱۱ . 
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(۲۲) الهدف ۱۹۸۸۸۸۸/۱۶ . 
(۳۳) الدستور ۱۹۸۸/۸۸/۲۹ . 
(۳۶) الهدف ۱۹۸۸/۸۸/۱۶ . 
(5؟) الیدان ۱۹۸۸/۸۸/۱۰ 
(۲۱) الایام ۰۱۹۸۸۸/۹/۶ تصریح د .عمر نور الدانم. 
(۲۷) الثقافة الوطنیة. م.سء العدد الثالث ۰۱۹۸۸ ص ۱۲۱-۱۲۰ . 
(۳۸) تفسه. ص ۱۲۱ . 

(۳۹) الهدف ۱۹۸۸/۸۸/۱۰ . 
(۰) الدستور ۱۹۸۸/۱۰/۳۱ تقدیر لجنه حصر خسائر کوارث الامطار والسیول. 
(۶۱) الدستور ۱۹۸۸/۸۸/۲۹ . 
(۶۲) الیدان ۱۹۸۸۸/۱۹۸/۱. 
(۶۲)الدستور ۱۹۸۹۸۲۸/۱۳ . 
(۶۶) الراية ۱۹۸۷۸۳۸/۳۰ 
)٤٥(‏ الایام ۱۹۸۸/۰/۲۶ . 

(51) الدستور ۱۹۸۸/۱۸/۲۰ . 
)٤۷(‏ الیدان ۱۹۸۸/۰/۲۶ 
(۶۸) نفسه. 

. ۱۹۸۸۸۷۸/۱۸ الهدف‎ )٤۹( 

(۰۰) الایام ۱۹۸۸۸۷۸/۲۳ . 
(۰۱) الميدان ۱۹۸۸۸۷۸/۱۸ . 
(55) الدستور ۱۹۸۸۸۷۸/۱۱ . 
(۰۳) الیدان ۰۱۹۸۸۸۷/۱۰ 
(۰6) الهدف ۱۹۸۸/۱۰/۲۱ . 
(۰۰) الأیام ۱۹۸۸/۹/۲ 
(۰7) الیدان ۱۹۸۸/۱۰/۱۰ 
(۰۷) الهدف ۱۹۸۸۸۱۰/۱۰ . 
(۰۸) الایام ۱۹۸۸۸۱۰/۱۳ . 
)۰٩(‏ الیدان ۱۹۸۸۸۱۱/۱۰ . 
(1۰) الهدف ۱۹۸۸۸۱۸/۱ . 
(۱۱) الهدف ۱۹۸۸/۱۸/۱ . 
(۱۲) الراية ۱۹۸۸۸/۱۸۹ . 
(۱۲) الیدان ۱۹۸۸۸۱۸/۲۲ . 
(1۶) الیدان ۱۹۸۸۸۷۸/۰ . 
(۱۰) الهدف ۱۹۸۸/۱۰/۲۰ . 
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(11) الایام ۱۹۸۸/۱۰/۲۰ . 

(1۷) الایام ۰۱۹۸۸/۱۰/۲۱ مذكرة النقابة. 

(14) نفسه. 

(59) الميدان ۱۹۸۸/۱۰/۱۷ 

(۷۰) الميدان ۱۹۸۸/۱۱/۱۰ . 

(۷۱) الیدان ۱۹۸۸/۸/۲۱ 

(۷۲) الدستور ۱۹۸۸/۰/۱۸ ۰ 

. (۷۳) الایام ۱۹۸۸/۱۰/۱۲ 

(۷۶) الهدف ۱۹۸۸/۹/۱۰ . 

(۷۰) الایام ۱۹۸۸/۱۰/۲۱ . 

(كلا) الایام ۱۹۸۸/۱۰/۲۷ . 

(۷۷) الهدف ۱۹۸۸/۱۰/۲۸ . 

(۷۸) الایام ۱۹۸۸/۱۰/۲۸ د. عم محمد عنمان» سياسة قديمة فى ثوب جدید. 

(۷۹) نفسه. 

(۸۰) الایام ۱۹۸۸/۱۰/۳۱ 

(۸۱) نفسه. 

(۸۲) الدستور ۱۹۸۸/۱۱/۲۱ . 

(۸۳) الثقافة الوطنية, العدد السابع ۰۱۹۸۹ ص8ه-55 حوار مع د.التیجانی الطیب. 

(۸۶) نفسه. ` 

(۸۰) الراية ۱۹۸۸/۱۲/۲۱ . 

(۸۱) الراية ۱۹۸۸/۱۲/۲۲ . 

(۸۷) الایام ۱۹۸۸/۱۳/۲۰ . 

(۸۸) الیدان ۰۱۹۸۸۸۱۲۸۲۰ 

(89) الدستور. ۱۹۸۸/۱۸/۱ . 

. ۱۹۸۸۸۷۸/۲۵ الدستور‎ )٩۰( 

۱۹۸۸ الدستور۰۸/۱ ۰۸/۲۹/۱۰/۳ ۰۸/۱ ۰۱۰/۱۷ ۰۹/۱۹ ۰۸/۱ ۷/۲۵ عام‎ )٩۱( 
۱ حول ردود الفعل على مشزوع القانون الجنائی.‎ 

. ۱۹۸۸/۷/۲۰ نفسه‎ )٩۲( 

)٩۲(‏ الدستور ۱۹۸۸/۹/۰ . القتطفات من الندوة. 

. ۱۹۸۸/۸/۱ الدستور‎ )٩۶( 

)٩۰(‏ الدستور ۰۸/۲۲ ۰۹/۰ ۰۹/۱۹ ۰۹/۲۱ ۱۰/۳ عام ۱۹۸۸ حول العلومات 
والقتطفات فى الفقرات السابقة. 

(93) الدستور ۱۹۸۸/۹/۲۱ . 

. ۲۲۹-۲۲ حیدر طه: الاخوان والعسکر, م. «.. ص‎ )٩۷( 


۳۹۲ 


تجرية الد یمقر اطیة الثالثة فى السودان 


۱۹۸۸/۹/۲۲ الدستور‎ )٩۸( 
۱۹۸۸/۱۰/۱۷ الدستور‎ )٩ 
۱۹۸۸/۱۰/۱۰ الدستور‎ ۰ 
۱۹۸۸/۱۰/۲۱ الدستور‎ ۱ 
نفسه.‎ ۲ 

٤ 


۱ 
۱ 
۱ 


۲ نفسه. 
۰ الدستور ۱۹۸۸/۱۰/۱۰ 
۰ الدستور ۱۹۸۸/۱۰/۳۱ 
۰۱ الدستور ۱۹۸۸/۱۱/۷ . 
۷ الدستور ۱۹۸۸/۱۰/۲۱ 
۸ نقسه. 
)٠‏ حیدر طه. م.س.. ص ۳۳ 
۰ الدستور ۱۹۸۸/۱۱/۲۱ 
(۱۱۱) الدستور ۱۹۸۸/۱۱/۲۸ . 
(۱۱۲) نقسه. 
(۱۱۳) حیدر طه, م.س.» ص ۲۲۳ 
(۱۱۶) نفسه. ص ۱ ۲۲ . 
(۱۱۰) الدستور ۱۹۸۸/۱۱/۲۸ . حول حادث الطائرة والقتطفات. 
(۱۱۳) الدستور. ۰۸۸۸/۱۱/۲۸ حول ردود فعل أحزاب الوفاق. 
(۱۱۷) الایام ۱۹۸۸/۱۲/۱۶ 
(۱۱۸) الایام ۱۹۸۸/۱۲/۱۰ . 
(۱۱۹) الايام ۱۹۸۸/۱۲/۲۰ 
(۱۳۰) نقسه. 
(۱۲۱) الأيام ۱۹۸۸/۱۲/۲۲ 
(۱۲۲) حیدر طه: الاخوان والعسکر. م.س.. ص ۲۳۱ . 
(۱۲۳) نفسه. ص ۰۲۶۰ 
(۱۲۶) فضل الله على فضل اللهء الدیمقراطية فى السودان, القاهرة. ۱۹۹۰ . 
(۱۲۹) حیدر طه» م-س.؛ ص ۲۶۰ . 
(1؟١)‏ الدستور ۰۱۹۸۹/۱۸۱ تقریر تکلفة الحرب الاهلية. 
(۱۲۷) الدستور ۱۹۸۹/۱/۹ 
(۱۲۸) نفسه. 
(۱۳۹) جیدر طه» م.س.. ص ۲۶۱. 
(۱۳۰) الایام ۱۹۸۹/۱۸/۲ . 
(۱۳۱) حیدر طه, م.س.» ص ۰۲۶۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
) 
) 
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تجریه الدبمقراطية الثالثه فى السودان 


(۱۲۲) الدستور ۱۹۸۹/۱/۹ . 
(۱۳۳) الایام ۱۹۸۹/۱/۱ . 
(۱۲۶) حیدر طه» ح..س. 
(۱۳۵) الایام ۱۹۸۸/۱۳/۲۰ 
(۱۳۰) الیدان ۱۹۸۹/۱/۱ 
(۱۲۷) حیدر طه. م.س.. ص ۲۶۲ . 
(۱۳۸) الراية ۱۹۰۸۸۸۱۲۸۲۸ . 

(۱۳۹) الدستور ۱۹۸۹۸/۱۸۹ . 
(۱۶۰) حیدر طه» م.س.؛ ص ۶ ۲ . 
(۱۶۱) نفسه. ص.. ۲۰ . 
(۱۶۲) الایام ۱۹۸۹/۱/۱ . 
(۱۶۳) نفسه. 
(۱۶۶) الدستور ۱۹۸۹/۱۸/۹٩‏ . 
(۱۶۵) الایام ۱۹۸۹/۱۸/۲ . 
(۱۶۱) الایام ۱۹۸۹۸/۱/۱۱ ۰ 
(۱۶۷) حیدر طه: الاخوان....مس.. ص ۲۶۷-۲۶۱ . 
(۱۶۸) الایام ۱۹۸۹/۱۸/۱ . 
(۱۶۹) الایام ۱۹۸۹/۱۸/۳ . 
(۱۰۰) الایام ۱۹۸۸/۱۲/۲۰ . 
(۱۰۱) الهدف ۱۹۸۸/۱۲/۲۰ . 
(۱۰۲) الدستور ۱۹۸۹/۱/۲۳ 
(۱۰۳) الایام ۱۹۸۹/۱/۲ . 
(۱۰۶) الدستور ۱۹۸۹/۱۸/۲۳ . 
(۱۵۰) انظر مذکرات اتحاد الوظفین. اتحاد المهنبين ومذكرة حزب البعث. 
(۱۰۱) الدستور ۱۹۸۹/۱۸/۳۰ . 
(۱۵۷) نفسه. 
(۱۰۸) الايام ۱۹۸۹/۱/۱۲ 
(۱۰۹) الهدف ۱۹۸۹/۱۸/۱۷ . 
(۱۱۰) الهدف ۱۹۸۹/۱/۱۹ . 
(۱۱۱) الهدف ۱۹۸۹/۳۲/۱ . 

" (۱۱۲) حیدر طه: الاخوان....س.. ص ۲۶۲ . 

(۱۱۲) نفسه. ص ۲۶۲-۲۶۲ . 


محمد على جادین 


۳۹۵ 


تجرية الد یمقراطیه الثالثة فى السودان 


حكومة الجبهة الوطنية 
المنحدة واتعاقيةالسلام 


کا ا AY‏ 


نجریه الدیمقراطیه الثالثة فى السودان 


مازق تالف 
الجبهة والأمة:- 
ماس سسا شد وجذب حول معالجة الوضع الاقتصادى وقضية 


السلام. ويعد أن فشل فى إقناع الاتحادى الديمقراطى بالعودة 
إلى حكومة الوفاق. تقدم رئيس الوزراء بخطاب حکومته 
الرابعة إمام الجمعية التأسيسةء بعد أكثر من شهر كامل على 
استقالة الوزارء الاتحاديين فى نهاية ديسمبر ۰۱۹۸۸ وأكد فى خطابه التزامه بمیثاق 
الوفاق الوطنى والبرنامج الرباعی والغاء قوانين سبتمبر واستبدالها بقوانين 
إسلامية تراعى حقوق المواطنة وكفالة الحريات الدينية للجميع. وحول قضية السلام 
أكد أن السلام واجب دينى ووطنى وإنسانى ينبغى السعى لتحقيقه بصورة قومية 
تحتفظ بالايجابيات التی طرحتها المبادرات السايقة. وطلب تفويصه باتخاذ خطوات 
فى طريق المؤتمر الدستوری, وتعهد بتوفير السلع الاساسية واجراء انتخابات 
الحالس الجلية والأقليمية واهراة الاك كانات العامة في مو اعيدها وتو هن 
موامرات تستهدف النظام الدیمقراطی من اليمین الاستعماری والیسار الفامرء دون 
آن یکشف ای معطوصات حول هذه الزاسرات. واشار إلى انه رغم آن مظاهرات 
سمو كانت اغات الا ان پیش العتاهس الح الدغومة من یات یف 
ما اناليا لاا فان فلن الدينقززاطنة وان هذه العنااصى ل مكل فا 
يعمل لصالح القوى الاجنبية, كما تعهد بأصدار قوانين لتنظيم وترشيد العمل 
الحزبی والنقابی والصحفی )١(‏ 
وفی کلمه قصيرة تحدث زين العابدین الهندی» زعیم العارضه, عن الحرب 
الاملية التی تزهق الارواح وتریق الدماء وتشرد الواطنین وتحطم الاقتصاد الوطنی 
وتهدد الرحدة الوطنية, وعن الغلاء الطاحن وتدنی الخدمات العامة. وأكد أنه لا 
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۳۹۹ 


تجربة الديمقراطية الثالثة فى السودان : 


عكرت ازاه هده اناگل وی وحنه الکلمه ووحده الحو وود القدف: وان 
الخلاف الحزبی حول هذه الشاکل یعرض مکاسبنا لا عظم الاخطار(") كانت کلمته 
ا ومجيرة ذلك وت اعتجان انار اا ك واتصبار الحكوت عدن 
السواءء وقال عنها بشير محمدسعید. شيخ الصحفيين السودانيين: (لقد هزنی 
خطاب الهندی هرا عنيفا. هزنى ببلاغته وسحره وقوة بيانه ونبل مقصده وسمو 
القناظة:وكها مره وخلره من اللغى والاسشاف .عضو عن الشباكل القن تخا 
ببلادنا واكد على ضرورة وحدة الصف لمواجهة هزه المشاكل. ولا اظن أن كلماته 
الصادقة تلك تجد من يتجاوب معها لأنه. فيما يبدو لی. قد كتبت علينا الفرقة 
والشقاء).(') ویبدو أن هذه النظرة المتشائمة ترجع إلى أن خطاب رئيس الوزراء جاء 
بعد مشاورات امتدت إلى أكثر من شهر کامل. تعددت خلالها الاتصالات بين 
قيادات حزبى الامه والاتحادی الديمقراطى حول اتفاقية السلام: وتردد أن إتفاقات 
محددة قد تمت بين الطرفین» ولكن رئيس الوزراء (لم يقدم فى خطابه خطة محددة 
أو خطوات محسوية لتحقيق السلام» بل اکتفی» مرة آخری, يطلب تجديد تكليفه 
باتخاذ خطوات لعقد المؤتمر الدستورىء وهو حق يمتلكه أصلا بحکم منصبه 
كرئيس وزراء. ومثلما لجأ الخطاب إلى تكرار وقائع سابقة لقضية السلام. فقد 
عالج المشكلة الاقتصادية بتعميمات لا تناسب المعاناة الحقيقية التى يعيشها كل فرد 
ويتطلع لان يسمع خطط الحكومة لمعالجتهاء فإذا رئيس الوزراء يحدثنا عن نمو 
اقتصادی لا يحسه آحد. وعن اعادة تعمير لا تنعكس فى حياة الناس» وعن بنيات 
اساسية تقام ونحن نسير فوق طرقات كلها حفر وآخادید. ونواجه كل يوم تدتيا فى 
دخولنا .. وإذا كان التغيير الوحيد الذى طرأ على حياة الناسء منذ الانتفاضة حتى 
الیوم. هو الديمقراطية والحريات العامة والحقوق الاساسية. فان رئيس الوزراء 
يشير إلى أن الحكومة قد ضاقت حتى بهذا. فهى تود أن تعد قوانين لتنظيم العمل 
الحزيى والنقابى وقوانين للصحافة شهدنا عينة منها فى مسودة قانون الصحافة 
القترح» وهی مسودة تسعى إلى أن تجعل مصير الصحف رهنا برأى السلطة فيها 
بتوسيع حق الاجراء الادارى, بعد أن كان حق العقاب قاصرا على الحاکم. حتى 
تجد الحكومة سندا من القوانين التى تضعها لتحجر حرية الرأى والتعبير وتوقف 
وتعطل الصحف)(*) وعلى أساس"البرنامج الذى تضمئه الخطاب کون الصادق 
الهدی حکومته الاثتلافية الرابعة من حزبی الأفة والجبهة وبعض افسنیاسیین 
الجنوبیین» ووصفها سید أحمد الحسین بأنها حكومة حرب معادية للسلام 
والدیم قراطية. وقال عنها البروفسیر محمد إبراهيم خلیل (آن تکوینها غير معافی, 
اذ لاول مرة ینفرد الشمالیون بحکم السودان. ويدأت خطواتها الاولی بالتعدی على 
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تجربة الد یمقراطیة الثالثة فى السودان 


استفلال القضاء والخدمه الدنیه» فى عهدها استشری الفساد وتوترت علاقات 
السودان مع البلدان العربية بسبب تأییدها لایران ضد العراق(٩)‏ 

لقد أصبحت قضية السلام. منذ إعلان اتفاقية السلام السودانية فى نوفمير 
۸ تمثل الحور الرئیسی لحركة الصراع السیاسی والاجتماعی فى البلاد. 
والواقم أن الاتفاقية كانت تتویجا لجهود عديدةء بدأت بعد الاتتفاضه وبساهمت فیها 
کل القوی السياسية السودانية. لذلك وجدت تأييدا شعبیا واسعا باعتبارها الدخل 
الرئیسی لایقاف الحرب الاهلیه وتحقیق السلام. ولکن حکومة حربی الأمة والجبهة 
آجهضت الاتفاقية ورفذضتها ووضعت نفسها فى مأزق حرج. فهی تعلم أن رفضها 
لأتفاقية السلام سیودی إلى عزلة قاتلة لها تأثیرها على موقفها السیاسی 
والاقتصادی والعسکری. ومع ذلك اختارت العزلة. وانعکس ذلك فى اتساع 
العارضة الداخلية السياسية والتقابية وفی احجام الدول الشقيقة والصديقة عن 
تقدیم مساعداتها الاقتصادية والعسکرية للسودان فى وقت استقرت فيه الحکومة 
على خیار الحسم العسکری ۷ فقد اعلنت الجموعة الأوروبية ومجموعة دول اتفاقية 
لومی الافريقية تأييدها لاتفاقیه السلام السودانیه واعلنت اسنعدادها لتقدیم عون 
اقتصادی کبیر للسودان عند تحقیق السلام.( وتحرکت شخصیات بريطانية 
عديدة» من الذین عملوا فى السودان. تناشد حكومة الصادق الهدی قبول 
الاتفاقیة(۸). وقامت بعض الدول العريية البترولية بابلاغ السوولین السودانیین 
باتجاهها لربط الدعم الاقتصادی بتحقیق الامن والاستقرار فى البلاد. الأمر الذی 
اضطر الحکومة إلى اللجؤ إلى لیبیا لسد العجز فى الواد البترولیة!) وفی نفس 
تلك الفترة ذکرت نيويورك تایمس أن مستشار الامن القومی وکبار مسوولی وزارة 
الخارجية الامريكية آجروا اتصالات مع ممثلین لحركة جون قرنق فى واشنطن. وأن 
السفارة الامريكية فى إديس ابابا على اتصال دائم بالهرکه» وآشارت الى أن هذه 
الاتصالات تمثل تطورا هاما فى السياسة الامريكية تجاه مشكلة الحرب الاهلية فى 
جنوب السودان('') وعلى اثر ذلك ناشدت الخارجية الامريكية الحکومة. السود انية 
والحركة بذل جهود للتوصل إلى إتفاق مبكر بوقف اطلاق النار حتى يمكن نقل 
المعونات الغذائية لالآف المواطنين الذين يموتون جوعا, وأعلنت عن مبادرة لايقاف 
الحرب.الأهلية فى السودان.!'') واعلن وزير الخارجية, حسن الترابی» ترحيب 
حكومته بالمبادرة الامريكية'') وفى الداخل ازدادت عزلة الحكومة الائتلافية بسبب 
اصرارها على تسييس الخدمة المدنية وتشريد خصومها السیاسیین» وتوجهها 
لأصدار قوانين مقيدة للحریات. وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بأرقام 
واحصائيات لا علاقة لها بالواقع وعجزها عن توفير احتياجات القوات المسلحة 
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امكل 


نتجرية الديمقراطية الثا لثة فى السودان 


لواجهة ظروف اتساع العملیات العسكرية فى الجنوب. وفی ظروف هذه العزلة 
القاتلة بدأت تطلق صفات العمالة والطابور الخامس على كل منعارض لسیاساتها, 
وعملت على اصدار قانون یعتبر حركة تحریر شعب السودان حركة معادية للوطن 
وخارجه على الفانون. وتوجیه تهمة الخيانة العظمی لكل من یتعامل معهاء عندما 
قامت باعتقال مجموعة من الواطنین بحجة انهم عقدواء مع عدد من عناصر 
الحركةء ندوة حول مستقبل السودان فى امبو بأثيويياء حیث آعلن وزير الداخلية, 
مبارك الفاضل (آن الندوة مخطط تآمری هدفه اسقاط النظام الدیمقراطی وأن 
رئيس الوزراء آمر بتکوین لجنه وزاربه لدراسة العلومات الواردة عن هذه الوامرة 
وتحديد ماتراه من اجراءات للتعامل بحزم مع هذا الوقف) !۲۳ نسی وزير الداخلية 
أن الاحزاب الحاكمة تفسنها قد شاركت فى عدة ندوات ممائلة فى واشنطن وهرارى 
وبیرجن, واجرت عدة اتصالات بالحركة فى اديس ابابا ولندن وغیرها(*) كان 
لهذه التطورات تأثيرها الكبير والمباشر على أوضاع القوات المسلحة وعملياتها فى 
الجنوب. إذ أنها كانت تتطلع إلى القيادة السياسية لتوفر لها الاسلحة والمعدات 
اللارعة اذا كان الكل فى ر انها هى حار الكت گر وجا سقوط دون 
الناصر» بعد صمود واستبسال دام سبعا وعشرين اسبوعاً فى أيدى قوات حركة 
قرنق. ليكشف الظروف القاسية التى كانت تواجهها القوات السلحة(۳) وجاء فى 
حديث وزير الدفاع حول هذا الحدث أمام الجمعية التأسيسة (أن مدينة الناصر 
وتوريت ظلتا مستهدفتين من الخوارج منذ عدة شهور بعد أن توفرت لهم أمكانيات 
واسعة شملت اسلحة ثقيلة ومتطورة) وعن اسباب سقوط المدينة اشار إلى أن (هناك 
اسبابا عديدة. آهمها أن الخوارج استخدموا حشودا ضخمة من قواتهم لمحاصرة 
المدينة. واستمر لعدة شهور. فشلت خلالها محاولات ارسال قوات وتعزيزات 
عكرت واقدءة زادوية لقوات الحا هات فالوينة كانت امس وثمانية كتانب 
من قوات الخوارح. واستخدمت القيادة العامة سلاح الطيران لتخقيف الحصار 
وانزال احتیلجات الحامية. ولکن قارب وتداخل خطوط القتال فى النطقة جال دون 
نجاح طلعات سبلاح الطیران. ولجأت القيادة العامة لاستخدام جرارات النقل 
النهری, لکن انشخال الجرارات بنقل الاغاثة للجنوب فئ ذلك الوقت جال دون نقل 


الاحتیاجات بالشرعة المطلوية. وظلت قوات الحامية صامدة لفترة طويلة کت 
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والتعزیزات العسکربه» والقيادة العامة على اتصال مستمر بقائد النطفه). ودعی 
وزير الدفا ع لوقف الخلافات الحربية والطالب النقابية وترکیز الجهود لدعم القوات 
المسلحة وطالب باعادة ترتیب الميزانية واعطاء بناء القوات المسلحة اولویه قصوی. 
وأکد أنه ینبغی استمرار البحث عن الحلول السلمية لوقف الحرب مع استمرار دعم 
وتأهيل القوات السلحة. وأشاد بزیارة محمد عتمان الیرغنی لوزارة الدفاع 
ومس‌اندته للقوات السلحة واهتمام رئيس الوزراء وجهده التواصل لدعم القوات 
السلحة") واکد سيد آحمد الحسین, الزعیم الاتحادی. أن الظروف القاسية التی 
ا القوات الا تا خم عم عت القدادة الس اف وطالب كاسم زان 
مساعی السلام ودعم القوات المسلحة.") ومع تدهور الاوضاع الامنية فى الجنوب 
ودارفور. ودخول عدد کبیر من النقایات والاتحادات فى اضرابات عن العمل. مع کل 
ذلك لم تهتد الحکومة إلى ضرورة مراجعة سیاساتها الاقتصادية وموقفها من 
اتفاقية السلام. ولأن وزير الدفاع ظل یتابع الوضع الامنی بحس العالم العسکری 
والسوول السیاسی ویری تدنی مستوی علاقات السودان مع الدول الشقيقة 
والصديقة راح یتحدث عن ضرورة البحث عن حلول سلمیه فى مواجهة. دعوات 
التصعید والحسم العسکری, لكن دعاة الحرب لم يكونوا على استعداد لسماع 
حدیثه حول السلام. ویسبب موقفه هذا تعرض لاعنف واقذع هجوم من صحف 
الجبهة وقادتها ووزرانها . فقد عقب حسن الترایی. وزير الخارجية. على حديث وزير 
الدفاع قائلا: أن آخر ما کانوا ینتظرونه من وزير الدفاع الحديث عن السلام» فاذا 
كان وزير الدفاع قد نصب نفسه داعية للسلام. . فماذا یفعل وزير وزارة السلام؟ 
وطلب منه أن يكف عن تکرار الحدیث عن السلام وأن ن بلتفت إلى مهامه کوزیر دفاع 
ويترك مهمة السلام للآخرين (۲) 

وتحت هذا الضغط السیاسی والاعلامی قدم عبدالماجد حامد خلیل. بعد عودته 
من زيارة غير معلنة لدول عريية مجاورة. استفالته لرئیس الوزراء وآورد أريعة 
اسباب اجبرته على ذلك هی:- 

-١‏ انتهاج سیاسه خارجية ادت إلى اضعاف قدرة السودان ن علی استقطات 
العون العسکری والاقتصادی, مؤكدا أن الیصلات الخارجية ذات آهمية بالغة فى 
المحمول على العتان العسكرى والاس , وا كمتخة او بالشراءههدا . ,وید 
ينعكس سلبا على قدرات القوات المسلحة. 

۲- عدم استجاية الحكومة لمبادرة السلام والتباطؤ فى التحرك فى هذا الاطار, 
مما انعكس على سمعة السودان فى الخارج وموقف الدول منه. خاصة مما للقضية 
الامنية من انعكاسات خارجية. 
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"-- هيمنة الديية الاسلامية على صناعة القرار الحکومی وتوجیهه الوجهة التی 
تریدها مما ول جركة: الحکومة داخلیا بخار_.! لصورية هذه الواقف الشتددة. 

6- تضییق دافزة: !4شارخه فى الحکم وفی صناعة القرار مما خلق استقطابا 
حاداء خاصة بعد خروج الاتحادی الدیمقراطی من الحکومة ©" 

أحدثت الاستقالة هزة عنيفة فى الوضع السیاسی برمتة وذلك لانها جاءت بعد 
استقالة وزير الداخلية ووزیر الدوله بوازة المالية والتخطیط ولان وزير الدفاع 
شخص مستقل اختاره رئيس الوزراء بنفضه لهذا النصب ثقة فى قدراته على القیام 
بالهمة. وما كان له أن یستقیل لو أن المؤسسة الحاکمة اعطت رأيه التقدیر والوزن 
الناسب. ولان القضایا التی اثارها فى خطاب استقالته قضایا سياسية ملحة 
وعاجلة ظلت قوی سياسية عديدة ترددها. بل ظلت مجموعة كبيرة من قیادات حزب 
الأمة نفسه تقول بها. وقد آشار محمد عثمان الیرغنی إلى الآثار التی ترتبت على 
انحياز سياسة السودان فى النطقة. وذکر أنه لس ذلك خلال جولة عربية قام بها 
بتکلیف من مجلس رأس الدولة.( ") وفی نفس الوقت عقدت هينة القيادة العامة 
اجتماعا ضم ۱۰۰ ضابطا من رتبة عقید فما فوق لبحث الأوضاع الامنية فى 
الجنوب» خاصه فى الاستوائية ومنطقة توریت. وتوصل الاجتماع إلى مذكرة تعبر 
عن وجهة نظر القوات السلحة فى الاوضاع السياسية والعسکريه بالیلاد سلمت 
بعد منتصف ليلة ۲۰ فبرایر ۱۹۸۹ لرئیس مجلس رأس الدولة. القائد الاعلی للقوات 
السلحة» ورئیس الوزراء. رئيس مجلس الدفاع الوطنی. وجاءت المذكرة فى واحد 
وعشرین نقطة مصاغة صياغة مركزة ومتينةء وفی (طار الشرعية الدستورية. 
کمسعی لا صلاح الاوضاع الداخلية ومعالجة مهددات الأمن الوطنی للسودان 
انطلاقا من مسئولية القوات السلحة الدستورية التی تنص علیها الاد(") من 
الدستور المؤقت, التی تقول (قوات الشعب المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب. 
ومهمتها حماية آمن البلاد وسلامة اراضیها وحماية اهداف ومکتسبات ثورة رجب/ 
إبريل الشعبی)() وعلی هذا الاساس عرضت الذکرة الوضم السیاسی 
والعس‌کری بدفة فائقه وضعت القيادة السياسية فى البلاد آمام خیارین لا ثالث 
لهما ؛ وتمثلت آهم محاورها فى النقاط التالية: 

(" “أن الحرب التى نخوضها فى جنوب الصودان قد اظهرت بعدا استراتيجيا 
جديدا وفريدا لم يشهده عالمنا المعاصرء لقد توخد المعسكران الغربی والشرقى فى 
دعم واسناد حركة التمرد التى نواجهها أن الكتلة الشرقية تقدم كل متطلبات القتال 
والتدريب والتوجيه لحركة الخوارج. بينما يوظف المعسكر الغربی كل امكانياته 
المادية والاعلامية لخدمة اهداف حركة التمرد. بل تمكن المعسكر الغريى من فرض 
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حصار وترهيب على الدول المعتدلة فى العالم العربی حتى لا تجود علينا بالقليل من 
احتياجاتنا الدفاعية الحالية. بينما ظل دعم المعسكر الفربی يذهب إلى معسكرات 
الضوارج را وجوا تحت مظلة الاغانة. وخلاصة القول فی هذا الجانب هو ان 
خضارا اقتاد واعلاها قوفرفن على الود وان الاير اللباقين لزان نه 
قوانكا :السلحة دما وارواحا فی میادین القتال کل بوم. 

ودون خوض عمیق فى مایحدث فى الجبهة الدخلية, فجمیعنا ندرك الحجم 
والابعاد والژثرات ولکننا نرکز على جانبین هما: التأثیر الباشر على الأمن القومی 
المسووائن والقائين على ادان العمليات الفس گنه وعلى ماس وجه القوات 
المسلحة. 


#الأمن القومى السودانی:- 

أن مهددات الأمن القومى السودانى عديدة, لكن نشير إلى آکترها خطورة 
وهی:- 

- التناحر الحزبی وغیاب التوجه القومی. 

-الانهیار الاقتصادی والقضخم والفلاء. 

- نمو اللیشیات المسلحة والاختلال الامنی. 

“راناج الشرب ق الجاوب: 

- تفكك المجتمع السودانى وانتشار القساد. 

- افرازت الصراع المسلح الدائر فى دارفور. 


م القوات المسلحة:- 

د انهیار البنیات الاساسية والاقتصادية فى الجتمم وتأثیره الباشر علی القوات 
المسلحة وترکیبتها القومية. 

- الحاولات الستمرة لاختراق القوات السلحة من جهات سياسية فى الداخل 
ویتوجیه من الخارج. 

- انقسامات الجيهة الداخلية فى اسناد ودعم القوات المسلحةء وافرازات ذلك 
واضحة على آمن العملیات وتأثیر الحرب النفسية على الروح العنویة..) 

واستمرت المذكرة فى طرح حججها ومطالبها وحددتها فى النقاط التالية:- 

- لقد اشرنا مسيقا إلى ضعف قدراتنا الراهنة التی تسیب فیها اساسا غیاب 
السیاسات الدفاعية الدروسه طوال السنوات الماضية: وتفاقمت الآن نتيحة 
اسراف اسن میتی ای ات الحضار الاقتصادى قیاقش 
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علینا الیوم. إنناء ويكل وضوح» قد طلبنا من مجلس الدفاع الوطنى توفیر 
احتیاجاتنا العسکرية الطلوبة الآن, ولیس غداء حتی یمکننا من احداث التفوق 
العسکری واعادة التوازن» ومع تقدیرنا الکامل لكل الجهود التی بذلتها الحکومة 
والتحرك النشط الذی قامت به وزارة الدفاع وهيئة القيادة العامة على كافة 
الاتجاهات الا أن ذلك كله لم يحقق النتائج الايجابية:المأمولة والطلوية لتوفیر كافة 
احتياجات القوات المسلحة اللازمة للقتال, لانها اصطدمت يواقع مرير سببته 
السياسات الداخلية والخارجية للدولة. 

-استنادا على ما تقدم فانه من الأهمية بمكان التأكيد بأن ما سيرد من مقترحات 
وتوصيات يمثل الرأی العام العسکری» بعد استقصائه بواسطة الاجهزة المختصة 
ويعد التفاكر واجماع آراء القادة فى كل المستويات. 

هه الحك وان القواف اا اة عدف مقس لا تقل الفا أن 
الزايدة. ون القوات المسلحة ذات التوجه القومى المتجرد هى صمام الأمان الوحيد 
لتماسك ووحدة ومستقيل الوطن. 

- أننا جمیعا. قيادة وقاعدة. منتشرون فى كل بقاع السودان. يجب أن نوکد. 
بوضوح لا لبس فيه» أننا مع خيار الشعب السودانى الاصيل فى الحفاظ على 
الدیمقراطية, كما اكدنا ذلك فى السادس من ابريل ۱۹۸۰ واننا نرفض كل انواع 
الك رر وستكلل ایا اراد ت احا القوس فى حفط وضو وخنه وياد 
الوطن. 

- أن ادارة الصراع المسلح لا تنفصل ابدا عن ادارة السياسات المتوازنة للدولة. 
وعلیه یجب آن تهدف الدولة إلى کسر طوق الحصار الاقتصادی والعسکری 
الفروض علینا من الغرب والشرق, وذلك بانتهاج سیاسات مقوازنة تمکننا من 
استقطاب العون الاقتصادی والعسکری الذی نحتاجه الیوم. 

- أن تماسك ووحدة الجبهة الداخلية یتطلب تطبیق توجه قومی بعیدا عن 
الزایدات السياسية والتناحر والتآمر» وهذا یتطلب فى القام الأول توسیم قاعدة 
ا مشاركة فى الحکم للخروج من هذا التعطف الصعب. 

. فى الختام ليس هناك أكثر من التاکید, مرة اخری, آننا جمیعا آمام مسؤولية 
تازيخية ستسالنا عنها الاجيال القادمة, وهی أن نحافظ على أمن ووحدة وتماسك 
اتقوات الستهة: لا تقبيل اذا اناد اف باسهها ولااتعرخسها انوا للتمسحية 
والخسائر نتيجة لقصور الامكانيات ولا سباب موضوعية أخرى لا يمكن أن تسأل 
.عنها القوات المسلحة. وعلیه» ومع تأكيد الولاء لله وللأرض وللشعب نرفع لكم هذه 
المذكرة النابعة من اجماع القوات المسلحة لاتخاذ القرارات اللازمة فى ظرف 


۳۰۹ ۱ محمد على جادين 


نجرية الد یمعراطیه الثالثه فى السودان 


اسیوع (۲۲) (a‏ 
جاءت المذكرة من المؤسسة العسكرية كمؤسسة ومن قیادتها العامة ولیس من 
مجموعة مغامرین» وقدمت بطريقة اصولية فى إطار النظام الديمقراطى القائم 
استنادا إلى دور القوات المسلحة الذى حدده الدستور. وانطلاقا من هذه الحقائق 
جاء تفاعلها مع ازمة الحکم, التى ظلت تعيشها البلاد منذ أكثر من عام. كهزة عنيفة. 
أدت إلى اعادة ترتيب توازن القوى وحركة الصراع السیاسی والاجتماعی فى 

البلاد. ونتيجة لذلك توزعت نظرة القوى السياسية للمذكرة بين ثلاثة مواقف هى: 

- بعض القوى السياسية نظرت اليها نظرة ايجابية لانها خلقت حالة توقد وطنى, 
حيث بدأت الروح تعود من جديد لأمكانية التطور نحى نظام ديمقراطى تحرسه 
القوات المسلحة. وهی ظاهرة جديدة وحضارية فى تاريخ العسكريين السودانيين 
عندما يخاطب الجيش القيادات السياسية عبر مذكرات تؤمن على الخيار 
الديمقراطى والشرعية الدستورية. وهذه الحالة من التوهج الوطنى أعادت الثقة 
لقوى كثيرة فى متانة النظام الديمقراطى: فبدأت اجتهادات فكرية سياسية جادة 
للبحث عن سبیل للخروج من الأزمة. 

- بعض القوى ظلت تتظر للمذكرة كمقدمة لتدخلات عسكرية مستمرة فى الحياة 
السياسية. فلا هى دعوة للانقلاب العسكرى ولا هی ابتعاد عن التدخل فى الشؤون 
السیاسیة» ويوزت دعوات لتبنى النموذج التركى فى الحكم. 

- بعض آخر من القوى السياسية. هی الجبهة الإسلامية بالتحدید. نظرت اليها 
بتوجس عصبىء واعتيرت انها هی المستهدفة من كل كلمة فى الذکرة. وأن تحرك 
القوات المسلحة هو الاستيلاء على الحكم خلال اسبوع9") 

انطلقت هذه المواقف من تجرية الانقلابات العسكرية فى السودان» ومن مواقم 
القوى السياسية المختلفة فى حركة الصراع السياسى والاجتماعى فى البلاد. ولكن 
استطالة أزمة الحكم التى ظلت تعيشها البلاد وتراكمات حركة الصراع السياسى 
خلال فترة مابعد الانتفاضةء جعلت معظم القوى السياسية والنقابية تتعامل مع 
الحدث دون حساسيات ودون وضع اعتبار لشكليات العلاقة مع المؤسسة العسكرية 
فى نظام ديمقراطى ليبرالى. ولذلك جاء فى رد رئيس الوزراء على المذكرة أن الرقم 
العسكرى اصبح جزء! من العادلة السياسية فى البلاد جنبا إلى جنب مع الجمعية 
التأسيسية والنقابات والاتحادات والاحزاب السياسية . وجاء رده فى اجتماع مع 
القيادة العامة فى ۲۲ فبراير. حيث علق على سبع فقرات من المذكرة على النحو 
الآتى:- 

- فى الفقرة الاولی أكد أن هناك نقاطا وردت فى المذكرة لا خلاف علیها. هی أن 
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الجبهة الداخلية غير موحدة مما يؤثر سلبا على مهام الدفاع» أن الحرب الحالية 
تدور فى غير مشاركة كاملة من الشعور العام فى البلاد» أن القوات المسلحة 
تنقصها مقومات اساسية لا سيما فى السلاح الجوی والدفاع الجوى والبحريةء أن 
التمرد فى الجنوب يحظى بظروف تأييد غير عادية ومن مصادر مختلفة. 

- وفى الفقرة الثانية قال أن الدول التى دعمتنا عسكريا فى عهد الحكم الایوی 
هى الولايات المتحدة والملكة العريية السعوديةء وأن العون الامریکی قد انخفض 
منذ السنوات الاخيرة للحكم الایوی بسبب انخفاض العون العسكرى عموماء وفى 
الفترة الاخيرة لأن السودان لم يعد متحازا للسياسة الامريكية. الآن يحظى 
السوادن بدعم عسکری من ثلاث دول عريية ويصفقات تسليح كبيرة مع عددمن 
الدول المتوسطة. 

- الفقرة الثالثة: السوق الأورويية المشتركة لم تدعم السودان عسكرياء لكن 
دعمها المدنى لم ينقطع بل تزايد فى مجالات عديدة. 

- الفقرة الرابعة: الاختلافات على الساحة السياسية ترجع لظروف موضوعيةء 
وتوجد فى كل البلدان ذات التكوين الوطنی غير الکتمل. أذ توجد خلافات دينية 
وثقافية وعرقية وجهوية. ووضع السودان فى هذا المجال هو الاختلافات الحزبية 
والمنهجية والعقائدية. 

- الفقرة الخامسة: الدعم ال کی بمج ۷ ۷۰ و۱۹۷ 
فقط. 

- الفقرة السادسة: الالتزام الذى جاء فى المذكرة بالحفاظ على الديمقراطية 
التزام ايجابى فى حد ذاته» كذلك لا بديل له لأن الانقلاب العسكرى سهل والثورة 
عليه ممكنة وحدثت, وعلينا أن نجنب البلاد هذه الدوامة. وتوسيع قاعدة المشاركة 

فى الحكم مبدأ صحيح وقد سعينا اليه وحققنا درجات منه واخيرا انسحب الحزب 
الاتحادى لانه اشترط شرطا. املائياء وهذا يحول دون الاتفاق» والآن لعل الخطر 
المتزايد على البلاد يجعل القوى السياسية تفكر بحرص وجدية أكثر لتوحيد الجبهة 
الداخلية. 

وفى الفقرة الاخیره: أكد رئيس الوزراء ان نهاية المذكرة غير موفقة لانها تشيه 
الانذار وتفتح بابا للمغامرين» وحول السياسة الخارجية قال: لقد رمينا بالانحياز 
لايران وهذا غير صحیح. لأننا دعونا لوقف الحرب العراقية الإيرانية وراهنا على 
غلبة اتجاه السلام داخل إيران. وقد حدث ذلك. وقد اكدنا فى كل مجال أننا من 
حيث المذهب سنة ومن الانتماء القومى عرب. لكننا نرى ضرورة التعايش المذهبى 
والقومى. وهذا مانتجه اليه البلاد العربية الان. واتهمنا بانحياز لليبيا. الحقيقة اننا 
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جرينا أضرار العداء لليبيا ورأينا أن تقوم علاقتنا معها على التفاهم؛ وقد حدث 
واستطعنا أن نلعب دورا ايجابيا فى الصلح الليبى التشادىء ونعمل الآن لصلم 
مصرى ليبى: وأكدنا أن علاقتنا بهذه الجارة لا تتم على حساب جارة أخرى, 
وحققنا لبلادنا مصالح عديدة. فالعلاقات الطيبة مع ليبيا تقوم على المصالح 
المشتركة وليس التبعية. وعلاقتنا مع السعودية طيبة وأكدنا حرصنا على العلاقة مع: 
مصرء لكن مصر تقف على الحياد فى حرينا فى الجنوب بحجة أنها مشكلة داخلية 
رغم توضيحنا لهم بانها عدوان تسنده قوى خارجية. 

وفی تطور لاحق اعلن مجلس الوزراء أن الحکومة اتخذت قرارات وخطوات هامة 
تماق مماكرة القوات الساحه انها سيتتكين الذكرة مع وی .رتس الون ام كليهنا 
وتوضيح حجم الدعم الذى وجدته القوات المسلحة خلال الفترة السابقة وانها تلتزم 
بتقديم المزيد واعطاء اولوية قصوى للصرف على المجهود الدفاعى. ومن جهة أخرى 
اصدر حزب الأمة بيانا اعلن فيه أنه يعتبر المذكرة ظاهرة غير قابلة للتكرار مع الثقة 
بان المقصود ليس خلق قوة سياسية من القوات المسلحة وتأمين ضرورة توفير 
الدعم اللازم للقوات السلحة, وعلى صعيد الجبهة الداخلية أكد البیان:- 

-١‏ تبنى الدعوة لتوسيع قاعدة المشاركة فى الحكم. 

۲- السنعی لتحقيق ذلك عن طريق صيغة مقبولةء ومن جانبه اقترح حكومة کل 
الحمسة . 
۳- أن تحصر الحكومة المقترحة برنامجها فى برنامج محدد للسلام والأمن 
والاقتصاد والاعداد للانتخابات العامة. 

۶- التزام احزاب الحكومة القترحة بميثاق شرف. 

واستعرض البيان الجهود التى بذلت لتحقيق السلام وميادرة الاتحادى 
الديمقراطى وتحفظات رئيس الوزراء حولهاء وقال البيان: انه وصلهم الآن ما يؤكد 
قبول وجهة نظرهم» ولذلك قرر الحزب الأتى:- 

-١‏ قيول المبادرة مع التحفظات المتفق عليها. 

۲-انعقاد المؤتمر الدستورى فى أقرب وقت ممكن (*۲) 

واضح من محتويات هذا البيان أن تطورا كبيرا قد حدث فى موقف حزب الامة. 
وأن هذا الموقف یتعارض, فى بعض جوانبه, مع توجهات الصادق المهدى التى برزت 
خلال رده على مذكرة القوات السلحة, خاصة فى الموقف من إتفاقية السلام 
وتوسيع فاعدة الحكم. 

أما الجبهة الإسلاميةء الشريك الثانى فى الحکم. فقد اصدرت بيانا ركز فى 
معظمه على خيار الحرب دون أى اشارة إلى قضية السلام. وذلك بالدعوة للتعيئة 
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العامة وتكييف حركة الاقتصاد والقوانين والاجراءات المالية والادارية لتلبية 
احتياجات القوات المسلحة: توظيف الأعلام الحكومى والصحف لخدمة العرکة 
رسم الحدود الفاصلة بين العدو والصدیق, واتخاذ اجراءات حاسمة ضد الطابور 
الخامس والجمعیات الطوعية التی تقدم العون للمتمردین» الشروع فورا فى تنفیذ 
الخدمة الوطنية الالزامية. استنفار القوی البشرية القادرة على حمل السلاح ودعوة 
النقابات والفئات لتجمید مطالباتها العادلة وتزكية العمل والإنتاج وتوجیه الامکانیات 
لدعم القوات السلحة(۳۳) وهکذا تجاهلت الجبهة الاسلامية القومية قضية السلام 
وقضية توسیم قاعدة الشاركة فى الحکم والقضایا الاخری التی طرحتها الذکرة, 
وأرادت مخاطبة القوات المسلحة عن طریق الدعوة لتكوين حکومة حرب وتسخیر کل 
امکانیات البلاد لتلبية احتیاجات الحرب, ومحاصرة خصومها السیاسیین من 
خلال اتهامهم بالطایور الخامس لحركة التمرد. وبذلك وضعت نفهسا خارج مجری 
التفاعلات التی أحدثتها مذكرة القوات المشلحة أو على الاصح فى مواجهتها. 

وفى الجانب الآخر أعلن الحزب الاتحادى الديمقراطى فى أول بياناته:- 

اك التمسك بالدیمقراطية کخیار وحید لشعب السودان. 

۲- التمسك باتفاقية السلام السودانية کمطلب استراتیجی. 

اد الحزب علما بمذکرة القوات السلحة, ویری :ان الذكرة مشاركة بالرای 
من مؤسسة قومية هامة» ويشيد بالروح الايجابية والقترحات البناءة وحرص القوات 
المسلحة على الشرعية الدستورية. 

-٤‏ التمسك بضرورة توسیم قاعدة الحکم باشراك کل القوی السياسية داخل 
وخارج الجمعية والاتحادات والنقابات وقيام حکومة مصالحة وطنية هدفها: قبول 
وتنفيذ اتفاقية السلام وعقد المؤتمر الدستوری, منح أولوية مطلقة لدعم القوات 
المسلحة بكل السبل الممكنة لتمكينها من اداء مهامها فى الدفاع عن الوطن» وضع 
وتنفيذ خطة مفصلة لعالجة الضائقة المعيشية ورفع معاناة المواطنين: انتهاج سياسة 
خارجية متوازنة تنأى بالسودان عن المحاور وتمد جسور الصدافة والتعاون مع كافة 
الاشقاء والاصدقاء تحفيقا للمصالح الوطنية العلیا. الاعداد للانتخايات العامة فى 
: موعدها . ولتحقيق هذه الاهداف طالب الحزب باستقالة الحكومة القائمة كخطوة 
تمهيدية ضرورية.'") 

ووصف حزب البعث المذكرة بانها انعكاس لعجز الحكومة عن أدارة أبسط 
مسئوليات وواجبات الحكم وانشغالها بمصالحها الحزبية والطبقية الضيقة. وطالب 
باستقالة الحكومة القائمة وتكوين حكومة اتحاد وطنى شاملة لتضطلع بمهام دعم 
القوات المسلحة وإيقاف الحرب الأهلية على أساس إتفاقية الميرغنى/ قرنق واصلاح 
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الوضع الاقتصادی وتخفیف الضائقة العيشية وانتهاج سات خارجية متوازنة 
والحافظة على النظام الدیمقراطی ۳ وفی هذا الاطار جاءت افتتاحية (الیدان) 
وتصريحات ومواقف الاتحادات والنقابات والاحزاب السياسية الأخرى (/ ') وبدعوة 

من الحزب الاتحادی الدیمقراطی اجتمعت احزاب العارضهة ای والنقایات 
فى (جنينة السید علی) بالخرطوم فى یوم ۲۱ فبرایر آصدرت بیانا مشترکا آشارت 
فيه للتحدیات التی تواجه البلاد. وفی مقدمتها الحرب الاهلية الجارية فى الجتوب, 
کنیا لاضوان اة في قف انما اللات انقيناك الخفوی الاسام 
والحریات العامة» وتدهور الحالة المعيشيةء وتخبط السياسة الخارجية» وارجعت کل 
ذلك الى فیط الحكومة القنائية ومماطلقتها وتسويفهنا فى لسن زر مات 
ومسئوليات الحكم. واعلن البيان تأیید الاحزاب والتقابات والاتحادات الموقعة عليه 
لبیان الاتحادی الدیمقراطی الداعی لحل الحکومة القائمة وتکوین حکومة مصالحة 
وط و ات إلى رن فخا 

-١‏ حل المليشيات ووقف التدهور الأمنى فى اقلیمی دارفور وكردفان واشاعة 
الطمأنينة ووقف التدخل الاجنبی. 

۲- اعادة النظر فى قانون الانتخابات بتخصیص دوائر لتمثیل القوی الحديثة. 

۳- تصحیح الاوضام التی نشأت عن سياسة التشرید فى الخدمة الدنية 
والحافظة على استقلالها وحیادها (۲) 

:- الاهتمام بدور الراة واشراکها فى الحياة العامة السياسية والاقتصادية. 
وفی الوقت نفسه اعلنت الهينة الشعبية لحماية الديمقراطية واللجنة الوطنية لدعم 
مبادرة السلام عن تأییدها لذکرة القوات المسلحة واستقالة الحکومه وتکوین حكومة 
انقاذ وطنی (۳۰) 

ويذلك تضدر الحزت الاتحادى “الديسةراطى قوي المعاركة السا راهان 
وتحولت جنينة السيد على إلى مركز لنشاطها وحرکتها. وانفتح الطريق إلى تكوين 
حكومة جديدة موسعة هدفها إيقاف الحرب الأهلية وتحقيق السلام ومواجهة 
مشاكل البلاد الاساسية. ونتيجة للتغيير الكبير فى توازن القوى الذى آحدنته مذكرة 
القوات السلحة وتحرك قوى العارضة السياسية والنقابية. وضع أن الاغلبية 
البرلانية وحدها لا تكفى لتقرير مصير البلاد. حيث دخلت الجمعية التأسيسة 
والحكومة القائمة فى حالة شلل تام وتحول مركز النشاط السياسى إلى القوى 
السياسية والنقابية المؤثرة فى الشارع السياسى. ونتيجة لذلك قام وفد يمثل تجمع 
الاحزاب والنقابات والاتحادات» ضم كلا من تاج السر محمد صالح» الحزب 
الاتحادی» بدر الدين مدثرء حزب البعث, التجانى الطیب. الحزب الشیوعی» صمويل 
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آرو. كتلة الاحزاب السودانية الافريقية. بمقابلة الصادق الهدی, رئیس الوزراء. 
ونقل له رأى التجمع حول ضرورة حل الحكومة القائمة ويدء الشاورات لتکوین 
حكومة اتحاد وطنی على أساس البرنامج الذى حددته بیانات الاحزاب والنقابات. 
واستمع رئيس الوزراء لوجهة نظر الوفد ووعد بمقابلته بعذ القاء خطابه فى الجمعية 
التأسيسية یوم الائنین ۲۷فبرایر (۲۱) 


۰ الطریق إلى حكومة الجبهة الوطنیه المنحدة:- 

فی یوم ۲۷ فبر اير أعلن رئيس الوزراء أمام الجمعية التأسيسية؛ تحت ضغط 
القوات السلحة وقوی الانتفاضة السياسية والنقابية. استعداده, لتوسیم قاعنة 
الحکم بالصورة التی ترضی طموح القوی السياسية, الا انه قال: أن ذلك يحتاج 
إلى مشناورات واسعة وسند سیاسی من الاحزاب والنقایات» وسند من القوات 
السلحة التی یرجو منها الالتزام القاطم بالدفا ع عن الديمقراطية وحماية شرعیتها 
والمشاركة فى مناقشة القضایا القومية عن طريق مجلس الدفاع الوطنی. وأن على 
النقابات أن لا تلجنأ إلى الاضرابات فى ظروف الحرب وأن تحصر مطالبها فى اطار 
مبادیء العقد الاجتماعی. واكد أنه فى حالة عدم توفر التجاوب والسند العسكرى 
والنقابى. الذى يطمئن إليه بما يمكنه من توسيع.قاعدة المشاركة فى الحکم. فانه 
سيتقدم باستقالته للجمعية يوم الاحد القادم (۳۸/۵) وذلك دون أن يحدد الخطوط 
العريضة لسياساته وموقفه من قضية السلام."" واعلن سيد أحمد الحسين أن 
الخطاب ليس فيه جديدء وكان الطلوب منه تحديد موقف قاطع من الأزمة بتقديم 
استقالة حكومته وفتح الطريق لمشاورات تكوين الحكومة الوسعة( وأكد تجمم 
الاحزاب والنقابات والاتحادات نفس الاتجاه, ورفض منح رئيس الوزراء أى تفویض 
مالم يعلن قبوله للبرنامج الذی طرحته لقیام حکومة مصالحة وطنية ۲*۱ وفی الوقت 
نفسه اصدرت القيادة العامة للقوات السلحة بیانا تضمن الاتی:- 

۱- آنها سبق أن اوضحت فى مذکرتها وقوفها مع الدیمقراطية». خیار الشعب 
السودانی» وانها تعمل وفق منطوق الادة (۱۰) من الدستور المؤقت. 

۲- انها تؤكد أصرارها على ضرورة تنفیذ کل ماجاء فى مذکرتها العنونة للقائد 
الاعلی للقوات السلحة ورئیس مجلس الدفاع الوطنی. 

۲- أن القوات السلحة, بکل قیاداتها وتشکیلاتها القاتلة. ترنض التلمیح بوجود 
تقصير أو عدم انضباط عسکری, وتوکد أن الدعم الفوری والستمر هو الحل لأعادة 
التوازن العسکری الاستراتیجی. 

-٤‏ أن القوات السلحة تحت قيادة القائد الاعلی للقوات السلحة لا تفوض مطلقا 
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مسئولیاتها وصلاحیاتها النصوص علیها فی الدستور لای سلطة سياسية آو امنیة 
أخري )۳٩‏ 

وهکذا فشل رئيس الوزراء فى أن يحصل على التجاوب أو التفویض الذی طلبه 
من القوات السلحه والنقایات والاتحادات والاحزاب المعارضة دون أن يقدم لها 
برنامجا أو میثاقا محددا للحکم واضعا نفسه بذلك فى موقف حرج یفرض عليه 
تقدیم استقالة حکومته. والواقع أن الصادق الهدی فد تعود أن يحل حکومته فى 
ظروف أزمات آقل شأنا من الازمة السياسية التی فجرتها مذكرة القوات السلحة. 
فقو حل شوایس اکآ كا ی مان 1۹۷ سیب لته و ر ایا 
السایق. د. ابو حريره» وظل يدير دفه الحکم منفردا بمساعدة وکلاء الوزارت لعدة 
اسابیع. وفی مارس ۱۹۸۸ قام أيضا بحل مجلس وررائه وتولی ادارة شوون الحکم 
مع الوکلاء لاکثر من شهر کامل إلى أن وافقته الاحزاب الشاركة على اشراك 
الجبهة الاسلامیه القومية فى حكومة الوفاق. ولکنه رفض تقديم استقالة حکومته فى 
ظروف آکبر ازمة سياسية واجهتها البلاد فى فترة الدیم قراطية الثالثةء ودلك رغم 
تدهور الاوضاع الامنية فى الجنوب وسقوط توریت. اکبر الراکز العسكرية فى 
الاستوائية. ومحاصرة مدينة جوياء وانعکاسات كل ذلك على الوضع الداخلی 
والوضع العسکری.( "۲ وفی الوقت نفسه( لم یتقدم بيرنامج محدد وأسس واضحة 
لتوسیم قاعدة الحکم. وهو الرکن الاساسی فى الازمة القائمة, لان الاغلبية البرلانية 
العادية لو كانت قادرة على حل المشكلة لما نشأت اساساء فهو يتمتع بها بدرجة 
کافیة) (۲۷) 

وعلی آثر ذلك بادر مجلس رأس الدولة بدعوة رؤساء الاحزاب والنقابات 
والاتحادات لناقشة الازمة السياسية والوصول إلى مخرج سريع فى اطار النظام 
الدیم قراطی والشرعية الدستورية. وبعد مناقشات امتدت لعدة آیام توصلت 
اجتماعات القصر إلى برنامج. سمی (البرنامج الرحلی): تضمن سبع نقاط 
كأساس لحكومة جديدة موسعة, تفاصيلة كما يلى:- 

-١‏ الحفاظ على الشرعية الدستورية والنظام الديمقراطى القائم على التعددية 
الحزيية واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة وحقوق 
الإنسان. 

۳۲- شئون الأمن والسلام:- 

آولا: اتبا ع سياسة دفاعية وأمنية تقوم على الآتى:- 

أ- انتهاج سياسة دفاعية وأمنية تقوم على تأكيد قومية القوات نفد ودعمها 
وتآهیلها سلما وحريا لتأمين سلامة الوطن وحماية نظامه الدیمقراطی. 
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ب- تکون القوات النظامية هی الجهة الوحيدة المسلحة فى البلاد. وتحل کل 
اللیشیات القائمه ویحرم وجودها وینزع آی سلاح غير مرخص به رسمیا. على أن 
تشرف القوات السلحة على تنظیم عملیات الدفاع الشعبی فى مناطق العملیات التی 
اضطر الواطنون فیها لحمل السلاح دفاعا عن النفس. 

ج- دعم القوات النظامية الأخرى. 

د. دعم وحدة الجبهة الداخلیة. 

تانیا: تحقیق السلام وعقد المؤتمر الدستوری فى اسر فرصة فى اطار القبول 
الرسمی بمبادرة السلام السودانية البرمة فى ۱۲ نوفمبر ۰۱۹۸۸ 

۳- حل ازمة الاقتصاد الوطتی والاهتمام بقضایا الانتاج والتنمية وفق مقررات 
المؤتمر الاقتصادی الوطتی. 

۶- تحسین الاحوال المعيشية بتوفیر السلع الاساسية والتحکم فى الاسعار 
ومحاربة الفساد والسوق الاسود وتأهیل الخدمات الاساسية من صحة وتعلیم 
ااا راما هو اغانه اسف ان التاتكدة 

4- انتهاج سياسة خارجية متوازنه تخدم:- 

أ-المصالح الوطنية العلیا . 

ب- الوحدة والتنمية والتحرر. ۱ 

a‏ تحقیق آهداف هذا البرنامج. 

1- الاعداد للانتخابات العامة وفق قوانین تضمن تمثيل القوی الحديثة 

ووافقت على هذا البرنامج کل الاحزاب السياسية. بما فیها حزب الامة» ولم 
تشارك الجبهة الاسلامية القومية فى اعداده وصیاغته لانها رفضت مبدأ الحکومة 
الوسعة من النقابات والاحزاب داخل وخارج الجمعية, واصرت على اضافة الالتزام 
الإسلامى واصدار قوانین اسلامية. وفی لحظة التوقیع على البرنامج وصل 
الصادق الهدی إلى القصر الجمهوری واجتمع مع عضوی مجلس رأس الدولة, 
میرغنی النصری ود باسفیکو» بحضور عمر نور الدائم» مندوب حزب الأمة فى 
اجتماعات القصر. وعرض ملاحظاته حول البرنامج. رغم أن مندوب حزب الامة قد 
وافق على البرنامج بکامله, وتمثلت فى اضافة كلمة (بتوضیحاتها) فى نهاية الفقرة 
(۲) ثانياء أضافة (بعيدا عن المحاور) فى الفقرة(۰) بعد کلمه متوازنة» أضافة كلمة 
(جديدة) فى الفقرة (1) بعد كلمة قوانین. اضافة (والخطوات اللاحقة) فى نهاية 
الفقرة(۳). واضافة فقرة سابعة تقول: (آن تقوم بتنفيذ هذا البرنامج حكومة موسعة 
من النقابات والاتحادات والاحزاب داخل وخارج الجمعية). ويعد انتهاء مراسيم 
التوقيع على البرنامج, قال میرغنی النصری أن الحکومة القادمة ستقوم على قاعدة 
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واسعة من النقابات والاتحادات والاحزاب داخل وخارج الجمعية لحماية 
الدیمقراطية ودعم القوات السلحة وتحقیق السلام .^" 

وفی الیوم التالی عقد رئیس الوزراء موْتمرا صحیفا آکد فیه استمراره فی 
منصبه بعد أن تلقی تأکیدات من مجلس رأس الدولة بالتزام القوات السلحة 
بالديمقراطية والشرعية الدستورية والتزام النقابات والاتحادات بوقف الاضرابات. 
وقال انه ليس هناك علاقة بين الالتزام وتنفيذ البرنامج الرحلی. وروی أنه كان 
يتجول يوم الجمعة الماضى مع د. تاج الدين فى العاصمة وقابل شيوخا واطفالا 
وجد منهم دفئًا وطالبزه بعدم الاستقالة. وأنه استلم رسالتين» واحدة من رجل دين 
مسيحى وأخرى من رجل دين مسلم؛ يطالبانه بعدم تقديم استقالته لانه الوطنى 
الغيور على بلاده. واضاف انه باع نفسه لمشاعر أهل السودان. وأكد رئيس الوزراء 
انه سيبدأ من اليوم مشاوراته مع القوى السياسية المختلقة للوصول إلى اتفاق حول 
توسيع قاعدة المشاركة فى الحكم. وقال أن الجبهة الإسلامية ستشارك فى الحكومة 
القادمة. وجميع الاطراف مقتنعة بضرورة توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق اكير قدر 
من وحدة الصف. واضاف انه استلم استقالات وزراء حكومته وسيتخذ القرار 
الخاص بشأنها بعد اكتمال مشاورات تكوين الحكومة القادمة. ووصف. الاجماع 
السياسى الذى وجده البرنامج المرحلى بانه شبيه بالاجماع الذى أدى إلى تكوين 
حكومة الوفاق!! وحول السياسة الخارجية قال أن الحكومة الحالية ظلت تتبع 
سياسات خارجية غير منحازة واعلن أن اتصالات تجرى الأن لحسم قضية السلام: 
ودعى إلى استمرار التكامل العسكرى الشعبى لمواجهة قضايا البلاد.""' وفى اليوم 
التالى سافر إلى ليبيا فى زيارة لم تكن متوقعة. 

وهكذا اثبت الصادق المهدى عدم جديته فى التعامل مع الأزمة. فقد اراد 
بمؤتمره الصحفىء أن يحتفظ بسياساته وتحالفاته القدیمة» وأن ينجح فى نفس 
الوقت فى التغلب على الأزمة التى نشأت نتيجة لتلك السياسات والتحالفات. وذلك 
يعنى أنه اراد الالتفاف حول البرنامج المرحلى والتملص من الالتزام به قبل أن یجف 
المداد الذى كتب به. ففى مؤتمره الصحفى لم يعلن التزاما قاطعا بالبرامج» وحين 
تحدث عن السلام تجاهل بالكامل اتفاقية السلام السودانية وتحدث عن اتصالات 
تجری لحسم قضية السلام. وعندما تحدث عن القوات المسلحة والنقابات أكد أن 
تأييدها لا يرتبط يتنفيذ البرنامج» وأشار إلى أن الجبهة الإسلامية ستشترك فى 
الحكومة القادمة وهى لم توقع على الميثاق. ويكل جرأة شبه الاجماع الذى وجده 
البرنامج المرحلى بالاجماع الذى وجدته حكومة الوفاق!! وهو بذلك يتناقض مع 
موقف حربه الذى شارك فى اعداد البرنامج ووقع عليه . . حيث أكد الحزب (أن 
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التوقیم على البرنامج الرحلی هو أساس الاشتراك فى الحکومة الوسعة وان أى 
تمييع فى هذا الظرف الحرح الذی تمر به بلادنا سيفقد القیادات السياسية 
مصداقيتها ويعرض الممارسة الديمقراطية لهزة أعنف من التى عايشتها بعد مذكرة 
القوات السلحة( *. .) ولذلك اجمعت الاحزاب والنقابات الموقعة على البرنامج على 
رفض ما طرحه رئيس الوزراء واعلنت تمسكها بالبرنامج دون أى تعديل وضرورة 
استقالة الحكومة القائمة كخطوة تمهيدية للبدء فى مشاورات تكوين الحكومة 
الموسعة؛ ودعت مجلس رأس الدولة لتحمل مسؤوليته ومواصلة اجتماعاته مع قوى 
البرنامج المرحلى لمناقشة تكوين الحكومة الجديدة.“ ومن جهة أخرى أشارت 
بعض المصادر أن حزيى الامة والجبهة اتفقا على اضافة نص يشير إلى (ضرورة 
الالتزام الاسلامی والتأصيل القانونى) وذلك لفتح الطريق لمشاركة الجبهة الإسلامية 
فى الحكومة المويسعة. وأكد الترايى» فى تصريحات صحفية: أن مشاورات الحزبین 
مستمرة حول قضية الشريعة ومبادرة السلام.(*) واعلن على الحاج أن الجبهة 
ترفض من حيث البداً اشراف مجلس رأس الدولة على صياغة سياسات الدولة, 
لذلك رفضت التوقيع على برنامج القصر وانها ستشترك فى الحكومة الجديدة دون 
التزام بهذا البرانامج.!'*) وفى التاسع من مارس طلبت القيادة العامة الاسراع 
بتکوین الحكومة الموسعة واشارت إلى إنها كانت تتوقع استقالة الحكومة يعد 
الاتفاق على البرنامج المرحلى.!**) وبعد يومين لسار رئيس الوزراء لتسليم مجلس 
رأس الدولة استقالات وزراء حكومته.(“ ولكن دوامة المشاورات استمرت إلى اكثر 
من عشرة أيام بعد ذلك. ووصف أحمد بهاء الدين الكاتب المصرى المعروف هذه 
الدوامة بقوله (أن أهل بيزنطة فى الخرطوم يتناقشون حول جنس الملائكة واذا 
ماكانت البيضة قبل الدجاجة أم الدجاجة قبل البيضة؛ فى وقت تحصد فيه الحرب 
فى الجنوب الاخضر واليابس وتطحن الأزمة الاقتصادية اللایین من ابناء وينات 
السودان.*) والحقيقة أن هذه الدوامة ترجع إلى صرار رئيس الوزراء على عدم 
تقديم استقالة حکومته. وعلى رعاية مشاورات تشكيل الحكومة الوسعة. بعيدا عن 
مجلس رأس الدولة الذی اشرف على مناقشات البرنامج المرحلى. لذلك کون عدة 
لجان للاتصال بالاحزاب والنقابات والاتحادات. ويدلا من مناقشة اسس تكوين 
الحكومة راحت تلك اللجان تناقش التفاصيل وتفرض شروط حزب الأمة. فقد عرض 
د.ابراهيم الأمين على الحزب الشيوعى وحزب البعث تمثيلهما فى الحكومة بمنصب 
وزير دولة. ولكن العرض وجد رفضا قاطعاء وأكد الحزیان أن الحديث عن توزيغ 
المناصب سابق لأوانه وأن المطلوب الآن هو الاتفاق حول أسس تكوين الحكومة 
الموسعة تحت اشراف مجلس رأس الدولة.0؟) واشترط د بشير عمر على الاتحادات 
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والنقابات الالتزام بايقاف الاضرابات وعدم ترشيح عناصر معروفة بانتمائها 
الحزيى کأساس لشارکتها فى الحكومة الوسعة, ولكن النقابات رفضت هذه 
الشروط وتمسكت بحقها فى تحديد ممثليها فى الحكومة الجديدة ويتقاليدها النقابية 
العريقة فى التجارب مع القضايا الوطنية الكبرى دن فرض أو املاء من أحد (*) 
ونتيجة لذلك قطعت الاحزاب والنقابات مشاوراتها مع حزب الأمة وارسلت مذكرة 
لجلس رأس الدولة تناشده فيها القيام بدوره لوضع حد للتباطق القاتل الذى يمارسه 
رئيس الوزراء وحزب الأمة فى مواجهة الارمة السياسية الراهنة. وتطالبه بحل 
الحكؤينة التائ ودغ القري السحاننة والتقانية لكشكيل الحكومة الويف ° 
ومع اشتداد ضغوط الاتحادات والنقابات والقوى السياسية والقوات المسلحة 
ومطالبتها بحل الحكومة والأسراع بتكوين الحكومة الوسعة. أعلن مجلس رأ 
الدولة استقالة وزراء الحكومة ودعا القوى السياسية للاسراع بتكوين الحكومة 
الوسعة, على اساس البرنامج المرحلىء من النقابات والقوى السياسية داخل 
وخارج الجمعية.!'') ويذلك تحركت الازمة خطوة هامة إلى الامام. ويقى عليها أن 
تتخطى عقبات أخرى تمثلت فى الالتزام الحقيقى بالبرنامج المرحلى من كافة القوى 
الموقعة علیه, وتشكيل الحكومة الموسعة من عناصر مخلصة مؤمنة بأهد افهء ویدون 
متاوزات:ومظا و ات خوط حول أا 

فى نهاية الاسبوع الثالث للازمة السياسية أعلن رئيس الوزراء أمام الجمعية 
التأسيسية أنه بدأ مشاوراته لتكوين حكومة الجبهة الوطنية المتحدة وتمثل فيها 
الاحزاب حسب وزنها البرلمانى بالاضافة إلى تمثيل النقابات. ورحب بالبرنامج 
المرحلى الذى وقعته الاحزاب والنقابات فى القصر الجمهورى وأنه سيكون الحد 
الأدنى للمشاركة فى الحکم. وأن الاحزاب غير الممثلة فى الجمعية ستكون 
مشاركتها من خلال التضامن. وطالب النقایات بالکف عن الاضرابات اذا شاركت 
فى الحكومة. وحول القوات المسلحة أكد أنه سيوسع مجلس الدفاع الوطنى ليتيح 
فرصة اوسع لمشاركة القوات المسلحة فى مناقشة القضايا السياسية والامنية. 
وحول السلام أكد أن السعى له سيكون بمخاطبة الحركة والتوجه نحو المؤتمر 
الدستورى انطلاقا من مبادرة السلام السودانية الموقعة بين الیرغنی وقرنق فى 
نوفمبر۱۹۸۸4 . وأضاف أنه حتى يأتى السلام لابد من دعم القوات المسلحة 
والقوات النظامية الاخرى. وعن التوجه الاسلامی قال هو خيار الاغلبية وأن المؤتمر 
الدستورى هو منبر الاتفاق حول هذا الامر. وتحدث عن دور رأس الدولة فى مواجهة 
الازمة وعن توازن القوى الجديد فى البلاد وضرورة التعامل معه لتطوير 
الديمقراطية وأن هناك قوى خارج الجمعية تشكل واقعا لا يمكن تجاوزه ولا بد من 
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استیعایها ضمن الشرعية الدستورية. وهی ظاهرة لم تشهدها الفترات الدیم قراطية 
السابقة. وفی نهاية الخطاب آکد أنه یعتبره آخر كلمة فى هذا الصدد )٩۳(‏ 

ویبدو واضحا أن الخطاب اشتمل على أكثر من نقطة إيجابية وحسم عددا من 
القضایا التی ظلت تمثل محاور للصراع والخلاف خلال الفترة السابقة. فقد أعلن 
رئيس الوزراء قبول مبادرة السلام والالتزام بالبرنامج الرحلی ويتكوين حكومة 
موسعه من داخل وخارج الجمعية (وفی ذلك اعتراف ضمنی بأن الاجهرة القائمة لم 
تعد مؤهلة لواجهه الازمه وحدها). واشار إلى اعداد قانون انتخایات يضمن تمثیل 
القوی الحديثة." ولکنه رفض تمثیل الأحزاب خارج الجمعية, وجاء معمماً فى 
بعض ففراته. وفرض شروطا على تمثيل النقابات. ومع ذلك. وصفه الحزب 
الاتحادی بأنه ایجابی. ووصفه الحزب الشیوعی بأنه يحمل آکثر من تفسيرء واعلن 
حزب البعث أن رئيس الوزراء لم يقطع بالالتزام بالبرنامج الرحلی ولم يحسم صيغة 
الحكومة الوسعة وأنه آفصع عن اصراره على التمسك بمنهج الناورات والطاولات 
والهروب من مواجهة الازمة بشکل مباشر.(* ووصف اتحاد النهیین الخطاب بأنه 
یخلو من حسن النية ویعکس تردد رئيس الوزراء تجاه البرنامج الرحلی. واعلن 
اتحاد العمال عدم مشارکته فى الحکومة الوسعه مؤكدا دعمه لها لتنفیذ الیرنامج 
الرحلی. ویندق أن الضادق الهدی كان مفرددا بين الاستجابة خط الظروف 
الاستثنائية التی فرضتها استطالة آزمة الحکم ومذكرة القوات السلحة وبين ضغوط 
موازناته الخاصة فى إطار حركة الصراع السیاسی الجاری فى البلاد خلال تلك 
الفترة والارث التاریخی لصراعات وعلاقات الانصار والختمية. ونتيجة لذلك (کان 
یجری عدداً من الوازنات بين خیارات تطلبه وخیارات یطلبها. خیارات یختارها 
بأرادته وخیارات تفرض علیه, بين شرعية دستورية يؤمن بها وشرعية تفرضها عليه 
قوى البرنامج المرحلى: وكان عليه أن يختار بين قصر يحرجه بخياراته وجمعية 
تأسيسية يحرجها بقراراته). ولذلك جاءت استجابته فى إطار الشرعية وعلى 
أساس اصراره على رعاية مشاورات تشكيل الحكومة الموسعة بشكل مباشر وعدم 
تركها لمجلس رأسن الدولة وتجمع الاحزاب والاتحادات الموقعة على البرنامج. ومن 
جهة أخرى أعلن د. حسن الترابى؛ الأمين العام للجبهة الإسلامية القومية» عدم 
مشاركة الجبهة فى الحكومة الموسعة وأنها ستقف فى المعارضة لأن البرنامج 
المرحلى اغفل الالتزام الإسلامى عمدا وتخاذل عن الدفاع الوطنی وتنكر للشرعية 
الست ورن وازتهن القروكتن الاحتبية واشان الى ان هتاك ححا الحنيية ای 
لابعاد الجبهة والشريعة وان المخطط الاجنبی خرب الوفاق الوطنىء وأكد أن الجبهة 
لم تعزل أنما اعتزلت, واوضح أن الجبهة ستعمل على تحقيق اهدافها خلال المرحلة 
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القادمة بقوة وفعالية أکثر.") وصرح زین العابدین الهندی بأن الحزب الاتحادی لا 
يرحب ولا یتفاءل بابتعاد الجبهة عن الحكومة الوسعة. خاصة وأن ظروف البلاد 
تتطلب وحدة الجبهة الداخلية." والواقع أن الاسباب التى طرحتها الجبهة 
لابتعادها عن الاجماع الوطنى لاتصمد أمام المنطق. فأتهام جميع القوى السياسية 
والنقابية الوقعة على البرنامج الرحلی بالخضوع لضقوط اجثبية والتورط فی 
مخطط آجنبی آمر لا بسنده دلیل» ویدخل فقط فى باب التیریرات. ورفض اتفاقية 
السلام التی رحبت بها کل القوی السياسية لا یمکن أن یکون موقفا مسئولا. آما 
الحدیث عن (الشریعة) فان اتفاقية السلام لم تقل بالغائها وانما بتجمیدها حتی 
المؤتمر الدستورى . وفى الوقت نفسه للمرء أن يتساءل كيف صبرت الجبية على 
عدم تطبیق الشريعة لدة عام کامل وهی فى الحکم. مع أنها اشتر و 
القوانین الاسلامية قبل الخریف کشرط لدخولها حکومة الوفاق؟ وإذا كان 
کذلك فانه یعنی شینا واحدا هو أن للجيهة مشروعا سياسيا مختلفا عن ما تریده 
اغلبية آهل السودان بأحزابهم ونقاباتهم.(" ولکن لیس صحیحا أن الجبهة قد 
اعتزلت وهی الجنونه بشهوة السلطة» ولیس صحیحا آنها عزلت. إذ أن کل الاحزاب 
الاخری طالبت بمجهود جماعی للخروج من ازمة الحکم التی ظلت تعیشها البلاد 
بتوسیع قاعدة المشاركة فى الحکم. ولذلك فان الخط السیاسی الذی نال اجماع کل 
اهل السودان بأحزابهم ونقاباتهم هو الذى فرض علیها العزلة, لانه لا یتوافق مع 
مصالح الفئات الطفيلية التجارية والصرفية التی تمثلها .") ولذلك (خرجت الجبهة 
مهزومة فى ظل تغییرات سياسية متسارعة» واحست أن هذه التغییرات تجرى. فى 
غير صالحها. فهی تشهد الاتحادی الدیمقراطی وقد بدأ يحصد تمار سیاسات 
هادئة باتجاه التحالف مع کل القوی الداعية لایقاف الحرب وتحقیق السلام فى وقت 
تقترب فيه مواعید الانتخابات العامة واضحی الافق مليمًا بالاحتمالات. ولم تكن 
قادرة على أن تعتق نفسها من اغلال الازمة وتفکیر الازمة عندما راحت تبحث عن 
خیارات آخری غير العارضة البرلمانية) (۲) 

ادت هذه التطورات إلى تنشيط الشاورات السياسية لتکوین الحكومة الوسعة 
التی التزم رئيس الوزراء ببرنامجها . وفی هذا الاطار دعت احزاب ونقابات البرنامج 
الرحلی مجلس رأس الدولة لا كمال مهمته بالاشراف الباشر على مشاورات تکوین 
الحكوقنة وعدم تركها للمشاورات الثنائية.('') ولكن ذلك لم یحدث. حيث کان هناك, 
منذ البداية. مرکزان للمشاروات. مرکز بقوده رئیس الوززاء من خلال لحان مشتركة 
من حزبى الامة والاتحادی الدیمقراطی» ومرکز آخر یقوده مجلس رأس الدولة. لذلك 
تمدذت الشاورات بسبب الناورات والطاولات والصراعات الحزبية حول الناصب 
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الوزارية. فقد اتفقت الاحزاب والنقابات الوقعة على البرنامج الرحلی على 
تخصيص: وزارات للاتحاد ات والنقابات. واسناد وزارتی الدفاع والداخلیه إلى 
شحصیات وطنية یتفق علیها بالتشاور مع القوات السلحة والشرطة, وتخصیص ۶ 
وزارات لكتلة الاحزاب الافريقية الجنوییه» وثلاثة وزارات للاحزاب الاخری. ويقية 
الواقع توزع بين حزبی الاتحادی والاأمة» وتبنی الحزب الاتحادی هذا الاقتراح )١(‏ 
ولکن اصرار رئيس الوزراءعلی رعاية الشاورات وترکیزه بشکل خاص على اللجنة 
الشترکه بين الحزبی الامة والاتحادی. آدی إلى حصر الشاورات فى دوائر ضيقة 
وأخضعها إلى مناورات وصراعات خفية بين قیادات الحزيين التقلیدیین. فعندما 
انتهت اللجنه المشتركة من مشاوراتها وقدمت تقریرهاالنهائی لرئیس الوزراء. رفضه 
الاخیر لاسباب تتعلق بتوزیم الحقائب الوزارية. الأمر الذی تسيب فى اعادة 
اللشاورات إلى نقطة البداية ۲۳1 ولکن بعد اجتماع طویل بين السید محمد عثمان 
الیرغنی والسید الصادق الهدی اعلن عن اتفاق الحزیین على السائل التعلقة 
بالتشکیل الوزاری.(**) 

وفی ۲۰ مارس, أى بعد حوالی شهر من تفجر الامة. آعلن الصادق الهدی عن 
تشكيل حكومته الخامسة: وضمت ۸ وزراء من حزب الأمةء ٦‏ للاتحادى 
الديمقراطى» ٤‏ للأحزاب الجنوییه. وزيرا واحد للحزب القومى» وواحد لليسار داخل 
الجمعية ووزيرين.للاتحادات النقابية وشخصية قومية لوزرارة الدفاع(۳) ولكن هل 
كان هذا التشكيل الوزارى يمثل مخرجا للأزمة السياسية التى فجرتها مذكرة 
القوات السلحة وسیاسات الحکومات الائتلافية السابقة؟ هل كان يجسد فعلا فكرة 
الحكومة الوسعة التی طرحتها قوی واحزاب البرنامج الرحلی؟ هناك أولا نقطة 
شكلية لکنها هامة جداء هی أن التشکیل الوزاری جاء نتيجة للاتفاق الذی تم بين 
حزبی الأمة والاتحادی حول توزیم الناصب الوزارية الختلفة بعد مشاورات امتدت 
اريعة اسابیم تقريباء ولیس نتيجة لاتفاق تجمع احزاب واتحادات البرنامج الرحلی 
كما هو واضح من تسلسل الاحداث وتطوراتها. فقد سیطر منطق الشرعية على 
تحرکات الصادق الهدی وتکتیکاته فى مواجهة الأزمة منذ البداية ورفض التفاعل 
مع ظروف الأزمة وتوازن القوی الجدید الذی فرضته مذکرة القوات السلحة. وذلك 
بهدف الحافظة على الواقم الهامة التی ظل یحتلها حزب الأمة فى السلطة وعلی 
بعض سیاساته وتحالفاته السابقة. ومن هنا كان اصراره على الشاورات الثنائية 
مع الحزب الاتحادی الدیمقراطی والاحزاب الاخری. ومن خلال رعايته الباشرة 
لتلك الشاورات ظل یمارس ضغوطه لاضعاف تمتیل الاتحادات النقابية والیسار فى 
الحکومة الوسعة. صحیح أن رئيس الوزراء كان قد اشرك کل القوی السياسية 
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والنقابية. بما فى ذلك الجبهة الاسلامية. فى مشاوراته, ولکن اتفاقه مع محمد 
عثمان الیرغنی هو الذی حسم آمر التشکیل الوزاری. وهذا یعنی أن حکومته 
الخامسة هی, بشکل رئیسی, عودة إلى اثتلاف الحزبین التقلیدیین مع يعض 
التحسینات الضافة» وذلك للاسیاب الاتیة:- 

اولا: انه تم بعيداً عن مشاركة كافة القوی السياسية والنقابية العنية والاشراف 
الفعلی لمجلس رأس الدولة. 

,ثانیا: اشتمل على تمثيل ضعیف للاتحادات النقابية. 

خالغا: تجاهل تمثیل الاحزاب خارج الجمعية. 

رابعا: ادخل وزارتی الدفاع والداخلية فى حلبة الصراع الحزبی حول الناصب 
الوزارية. 

خامسا: أن الحزيين التقلیدین استخوذا على حوالى 1١‏ من مقاعد مجلس 
الوزراء» وأن التشكيل الوزارى ضم عناصر معادية للبرنامج الرحلی. وكان لها دور 
رئیسی فى خلق الأزمة» ومعروفة بعلاقاتهة الحميمة بالجبهة الإسلامية ومعاداة 
الحركة الجماهيرية والحل السلمى لايقاف الحرب الاهلية» فى مقدمتهم عمر نور 
الدائم» وزير الالية. ومبارك الفاضلء وزير الداخلية ود. ابو صالح وزير الاعلام (**) 
والواقع أن تعيين هذه العناصر وجد معارضة واسعة داخل حزب الأمة نفسه. فقد 
أعلن د. مادیو أن الصادق المهدى هو الذى اختار وزراء حزب الأآمة. حسب تقييمه 
الفيحمى وسن بحسي الاسر ال نعديها الاس الركاسى مرت ۱۱ راك 
بكرى عديل أن تأخر مبارك الفاضل وعمر نور الدائم عن اداء القسم 
مساءه "مارسء ووجود وزارتين شاغرتين من وزارات حزب الأمة, يوكد وجود 
خلافات كبيرة حول التشكيل الوزارى.!") وكانت كتلة نواب الغرب قد اشترطت ان 
لا يعين فى الوزارة أى عنصر تحوم حوله شبهة فساد أو محسويية:ء ووافقهم 
الصادق المهدى فى بداية المشاوراتء ولكن التشكيل الوزارى يؤكد أن رئيس حزب 
الامة فضل أن يسند ظهره على (أهل البيت والثقة) دون أن يلتفت إلى وجهات نظر 
المؤوسسات الحزبيةء وكانت هذه الاختلاقات والصراعات قد تسيبت فى تأخير اعلان 
التشكيل الوزاری خمس مرات. ') وفى نفس الاتجاه سجل ادريس البناء عضو 
مجلس رأس الدولة. تحفظة على وزراء حزب الأمة وعدد من وزراء الاحزابء لانه لا 
تتوفر فيهم المعايير التى حددها المجلس لاختيار وزراء الحكومة الوسعة.(۲) ومن 
جهة أخرى رفع حزب البعث مذكرة لمجلس رأس الدولة وللاحزاب والاتحادات 
الموقعة على البرنامج الرحلی» حدد قیها ملاحظاته حول التشكيل الوزارى وطالب 
بتحويل البرنامج إلى مهمات عمل مفصلة ومحدده وياستمرار تجمع الاحزاب 
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والتقابات كهيئة شعبیه تعمل على مراقبة التزام الحكومة بتفنیذ البرنامج الرحلی 
ومنم أى محاولة للتراجم عنه أو الالتفاف عليه )"١(‏ وأكد الحزب الشیوعی أن العبرة 
ليست فى صياغة البرامج» بل فى الالتزام بتنفیذها (۲۳) 

ومع کل هذه اللاحظات لا یمکن التقلیل من شأن انتصار قوی تجمم الاحزاب 
والاتحادات الوقعة على البرنامج الرحلی فى تکوین حکومة الجبهة الوطنية التحدة. 
فهذه القوی هی التی فرضت استقاله حكومة ائتلاف حزیی الأمة والجبهة وصياغة 
البرنامج الرحلی وشارکت فى مشاورات تکوین الحكومة الوسعة. وبالاضافة إلى 
ذلك جاء تشکیل حکومة الجبهة الوطنية فى ظروف متغیرات سياسية هامة ادت إلى 
تغییر اساسی فى توازن القوی فى البلاد لصالح قوی الانتفاضة: ولکن ذلك لا یعنی 
ان کن الت على اسان مد ك القوات السلحه والترتاشم الرحلن هو نها 
الطاف والانتصار النهائی على قوی الردة واعداء الديمقراطية والسلام والتقدم. 
فأمام تنفيذ مثل هذا البرنامج هناك عقبات كثيرةء لأن قوی الردة كانت تتمتم 
یامکانیات سياسية واعلامیة واقتصادية واسعة, ولا یمکن أن تستسلم بسبهولة. رغم 
هزیمتها السياسنية وایعادها عن مواقع السلطة. ولکن قوی البرنامج الرحلی, آیضا 
كانت تتمتع بامکانیات واسعة رغم جوانب الضعف التی ميزت تكوين الحکومة 
الوسيعة: تال شوت القكوة اللأحقة راما قفا متا نين فاعم الق اة 
والسلام والتقدم وقوی الردة والدیکتاتوریة والتصعید العسکری . . فکیف سار 
حكوية الصبهة الوط التحدة وكيف واحهة الح السلاهية هذه :التطورات 
المعادية لمصالحها وتطلعاتها؟ 


و انعاقية السلام:- 
الا بترگیز على مهام سكدزة: .وان ا تيدر ات ال لها الها لست عخاورة 
سیاسیه. بل. آوجیتها ظروف محددة صحیتها مداولات ومشاورات أثرت الفكر 
والفكريةء وأن النقطة التى اختلفنا حولها لم تكن فى مبدا التأصيل الإسلامى: بل 
والخناطن ا كمون اد راا س اجر ل فى ۰ ۱۲۱۶ 
الدستوری؟ وأجاب رئيس الوزراء عن تساولاته. بقوله. آذا انعقد المؤتمر الدستؤرى 
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سيتم فيه اغعطاء كل :دع ی من وان لم ينعقد یتاکد للجمیع استحالة قيامه. 
ثم يمضون فى تشريعاتهم كافلين حقوق المجموعات الوطنية الأخرى. واستعرض 
الخطاب المناخ الدولى المتجه نحو السلام؛ وأشار إلى تطور العلاقات السودانية 
الاثيويية» وناشد جون قرنق وزملاءه أن يتجاويوا مع غرفة عمليات السلام. التى 
كلفها مجلس الوزراء بالعمل على الاعداد لعقد المؤتمر الدستورى انطلاقا من ميادرة 
نوفمبر ۰۱۹۸۸ وأن يسمع منهم قراراً إيجابياً يدفع السودان نحو السلام وایقاف 
الحرب والاستقرار: وفی الوقت فة ناشد الارتربین آن یعملوا یدا واحدة من اجل 
السلام. وحول توحید الجبهة الداخلية أكد رئيس الوزراء انها وسيلة من وسائل 
تدعیم عملية السلام, ولکنه قال: تنقصها لبنة. مشيراً بذلك إلى عدم مشاركة الجبهة 
الاسلامیه فى الحكومة الوسعه. واضاف: آننا سوف نمد الجسور لتکملة الوحدة 
الوطتية::وان ركيس الشمعية يرم إلى تلك الليئة الشائية خی نکیل المناى واه 
يتوقع أن تمنحه الجميعة رئاستها لتوحيد الصفء وأشار إلى أن توقعه هذا خاطر 
وطنى لم يطبخه مع أحدء واعترف أن الدروس الستفادة من التجرية تؤكد أن اتخاذ 
القرار فى القضايا الكبرى لا تكفى فيه الاغلبية البرلمانية وحدهاء بل لابد من 
مشاركة القوى الأخرى داخل وخارج الجمعية.") وفى الثالث من ابریل اجازت 
الجمعية الخطاب. وعلق على عثمان محمد طهء زعيم المعارضة: بقوله أن اعتبار 
خطاب الحكومة يتضبمن تأييدا لمبادرة السلام السودانية ويرجىء (القوانين 
الاسلامية إلى ما بعد المؤتمر الدستوری أمر غير جائز استنادا للمادة 14 من لائحه 
الجمعية التى لاتخول عرض أى موضوع أمام الجمعية سبق أن نظرت فيه واصدرت 
قراراً حوله (؛ ")) وذلك بهدف خلط الاوراق ووضع العراقيل أمام عملية السلام قبل 
ان تبدأ تحركها. وكان خطاب رئيس الورزاء نفسه قد ساعد على ذلك عندما شكك 
فى انعقاد المؤتمر الدستوری وفى اهميته التاريخيه. یقوله» (إذا انعقد المؤتمر فسيتم 
الاتفاق فيه على اعطاء كل ذى حق حفه. وان لم ينعقد تأكد للجميع استحالة قيامه 
ومن ثم يمضون فى تشريعاتهم كافلين حقوق المجموعات الوطنية الاخری)» وهو قول 
يذكرنا بما كان يردده البعض حول امكانية عقد المؤتمر الدستوری بدون مشاركة 
حركة تحرير شعب السودان, ويؤكد فى الوقت نفسه. نوايا رئيس الوزراء وبعض 
قيادات حزب الأمة لعرقلة مسيرة السلام. ققد أدلى بکری عديل بتصریحات 
تتناقض تماما مع مواقفه السابقة» حيت أعلن أن ارجاء القوانين الإسلامية لحين 
انعقاد المؤتمر الدستورى هو لاعطاء الحركة الشعبية فرصة أخيرة لأثبات 
مصداقيتها أمام الرأى العام والا فليس هناك ما يمنع الجمعية التأسيسية من 
الرجوع عن قرارها ومواصلة مناقشة القانون الجنائى لسنة ۱۹۸۸ (*۲) 
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وهکذ! وضعت الجبهه الاسلامیه آولی العراقیل آمام مسيرة السلام عندما قدمت 
مشروع القانون الجنائی للجمعیه لناقشته فى مرحلة القراءة الثالثة كمسألة عاجلة 
وهامة ومصيريةء وذلك رغم أنه بقى فى الجمعية منذ سبتمیر ۱۹۸۸ . وعندما اجلت 
الجمعية مناقشه الشروع إلى ما بعد المؤتمر الدستوری. قدم رئيس الجمعية 
استقالته وانسحب نواب الجبهه. واتهموا الذین صوتوا مع التاجیل بالردة عن 
الاسلام. واعلن بعضهم (آما الشريعة واما سنقاتل). ويذلك انتصرت ارادة السلام 
فى آولی معارکها مع دعاة الحرب والتصعید العسکری. ولکن تصریحات بعض 
قیادات حزب الأمة جعلت الکثیرین یتشککون فى موقف الحزب من عملية السلام. 

یعتبر الجهد الذی بذلته حكومة الجبهة الوطنية التحدة لتحريك عملية السلام 
جهدا متميزاً مقارنة بجهود الحکومات السابقة التی آعقبت انتفاضة ۱۹۸۰. ففی 
آول اجتماع لجلس الوزراء. فى ۲۱ مارس. اصدر قراره بالوافقه على إتفاقية 
السلام السودانية بتوضیحاتها !ا" وکلمة (بتوضیحاتها) هذه. كانت موضوع 
خلاف اثناء منأقشات البرنامج الرحلی, وواققت القوی النقابية والسياسية الأخری 
على وضعها بعد مبادرة السلام نتيجة لاصرار حزب الأمة» وهو اصرار ینطلق من 
اسباب ذاتية هدفها التاکید على تحفظات رئيس الوزراء علی الاتفاقية + وعقب 
الاجتماع أعلن وزير الثقافة والاعلام أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية م 
برئاسة سيد أحمد الحسین. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وعضوية كل من 
د. بشير عمرء وزير الطاقةء باولینو زیزی» وزير الشباب. محمد حماد كوة؛ وزير 
السياحة, د. حماد يقادىء الفريق(م) يوسف أحمد يوسف, السفير على نميرى ود. 
تسیر محمد أحمد علی( ورحبت حركة تحرير شعب السودان بقرار الجلس, 
ولكنها عادت فى وقت لاحق لتقول أن القرار لا يعتير موافقة على المبادرة» واشارت 
إلى أن كلمة (توضيحاتها) تعنى بعض التحفظات. وفسر المراقبون هذا التراجع 
بأنه جزء من ضغوط الحركة على الحكومة.0") ولكنها حسمت موقفها فى بیان 
لجون فرنق أكد فيه موافقة الحركة على قرار مجلس الوزراء بقبول مبادرة السلا 
ووصف القرار بأنه خطوة فى الطریق الصحیح, واعلن انهم يتوقعون بعد ذلك أن 

تقر الجمعية التأسيسية ماتوصل إليه الجلس لیأخذ القرار شکله التشریعی» ثم 
تددأ بعد ذلك مرحلة التنفید . )۷( 

وفى أول اجتماع للجنة الوزارية للسلام قررت تكوين وفد للاجتماع بقيادة 
الحركة الشعبية فى ادريس ابابا لأبلاغها بقرار الحكومة حول مبادرة السلام, 
وقررت. أيضاء ترشيح تيسير مدثر المحامى» عضو اللجنة السياسية لحزب البعث 
العربی الاشتراکی, للاتضمام لعضویتها بهدف توسیم الشاركة والاستفادة من 
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خبرته. وصدر قرار وزاری بقبول الترشیح(") واعلن د. بقادی. مقرر اللچنة انه فى 
حالة قبول الحركة قرار الحکومة فان خطوات عاجلة ستتخذ لتشکیل اللجنة 
التحضيرية لعقد المؤتمر الدستوری. بمشاركة الحركة وکل القوی السياسية فى 
البلاد. وأن مهام هذه اللجنة تتمتل فى تحدید زمان ومکان انعقاد المؤتمر وتحدید 
جدول اعماله وتکوین اللجان الفنية لناقشة وقف اطلاق النار ورفم حالة الطواری. 
وأضاف أن اللجنة الوزارية ناقشت خطة تحرکها الداخلی والخارجی لتهيئة الناخ 
اللازم لتحقیق السلام» وان التحرك الخارجی سیکون فى الاطار العربی والافریقی 
والژسلامی. وحول الایضاحات الخاصة بالبادرة اشار إلى آنها تتعلق بالاتفاقات 
العسکرية ومسالة وقف اطلاق النار ورفع حالة الطواریء ۲۱ وشکلت اللجنة وقداً 
ضم د. بقادی والفریق(م) یوسف ود. تیسیر للاتصال بقيادة الحركة فى إديس 
ابابا ." وحمل الوقد معه موافقة الحکومة على البادرة ونبذة عن جهود ومساعی 
السلام فى الفترة السابقة واتفاق الاحزاب الجنوپیة الشارکه فى الحکومه وخطاب 
رئيس الوزراء بعد تشکیل الحكومة وموافقة الجمعية على الخطاب1" واعلنت 
اللجنة الوزارية انها ستلبغ جامعة الدول العريية ومنظمة الوحدة الافريقية ودول 
الجوار بخطوات الحکومة نحو السلام.“ وبعد جولة مفاوضات استمرت ليومين, 
اعلن وزير الاعلام أن اجتماعات الطرفین تمخضت من بیان مشترك تضمن 
الترحیب بتکوین حکومة الجبهة الوطنيه التحدة وتکوین اللجنة الوزارية للسلام. 
وعند عودته للخرطوم آعلن الوفد الفاوض أن الرحلة حققت اهدافها تماماء وأن 
الوفد عقد سلسلة اجتماعات فى اطار مهمته الرئيسية» وهی نقل موافقة الحکومة 
على البادرة للحركة الشعبية. واضاف أن الاجتماعات اتسمت بالجدية والمسؤولية 
وشهدت نقاشاً مستفیضاً حول الوثائق التى حملها الوفد. واشار إلى أن هذه 
الاجتماعات هی الرة الأولى التی يتم فیها لقاء بين الحكومة والحركة» وأكد أن قرار 
الجمعية التأسيسسية يتأجيل مناقشه القانون الجنانی إلى حين انعقاد المؤتمر 
الدستورى يشكل خظوة ايجابية كبيرة لعملية السلام.(*۲) 

وفى حلبة الشد والجذب بين الرغبة فى تحقيق السلام والعقبات الكبيرة التى 
تعترض مثل هذا التوجه. وقبل أن تكتمل اخبار الجولة الأولى للمفاوضات. فرضت 
قوى التصعيد العسكرى والسياسى نفسها لتضع عراقيل اضافية أمام عملية 
السلام. فقد واصلت الحركة الشعبية توسيع عملياتها العسكرية فى الجنوپ, 
واستمزت فى الاستيلاء على مواقع جديدة رغم موافقتها على مبادرة السلام 
وموقفها الایجابی من الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى طريق السلام» ورغم 
ترحيبها بخطة اغاثة المتضررين من الحرب فى الجنوبء التى اعدت بمبادرة من 
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الحكومة ويمشاركة اليونسيف والدول المانحة. ويبدى أن الحركة كانت تحاول تقوية 
مركزها التفاوضى والضغط على الحكومة لتنفيذ شروطها. ونتيجة لذلك اضطر 
سيد أحمد الحسين أن يعلن أن التصعيد العسكرى الذى تقوم به الحركة لا 
يتماشى مع المساعى الجارية لتحقيق السلام» واشار إلى أن التصعيد العسكرى لا 
يخدم سوى اعداء السلام. وأكد أن الحكومة لا تسعی لتحقيق السلام بأى ثمن وان 
احلال السلام ضرورة حيوية ولابد من تحقيقه لانتشال البلاد من الهاوية.(1*) 
ويجانب ذلك قام جون قرنق» رئيس الحرکة, بجولة شملت عدد! من البلدان الاوروبية 
وامزيكا بحجة اقناع اصدقاء حكومة الخرطوم للضغط عليها من أجل قبول 
السلام." وهكذا شغلت الحركة تفسها بتصعيد عملياتها العسكرية ويالمناروات 
السياسية عن تحديد موعد لمواصلة الاجتماعات المشتركة مع اللجنة الوزارية منذ 
نهاية الجولة الأولى منتصف ابريل ۱۹۸١‏ . وخلال هذه الفترة تصاعدت الحملات 
الاعلامية بين الطرفين دون مبرر موضوعی. وفى ذلك أكد وزير الخارجية أن روح 
السلام تقتضى من الحكومة والحركة عدم تبادل الحملات الاعلامية لأن ذلك يخلق 
مناخاً ضاراً لسير عملية السلاء (۸۸) 

نتيجة لكل ذلك وتراخى الحركة فى تحديد موعد سريع للاجتماع الشترك. 
قررت اللجنة الوزارية للسلام تجميد اتصالاتها معها وعدم ارسال أى وفودا أو 
اشخاص لقابلة قياداتها قبل تحديد موعد للاجتماع الشترك !**) وفى هذه الاجواء 
نشطت القوى المعادية للسلام لتصعيد الموقف ودفعه فى اتجاه القطيعة وافشال 
عملية السلام . . ووجدت نشاطات وتوجهات هذه القوى استجايات متفاوته وسط 
بعض وزراء الحكومة وقيادات حزب الأمة. خاصة العناصر المرتيطة بالجيهة 
الاسلامية. فقد اعلن وزير الاعلام أن الحركة غير جادة فى تحقيق السلام لان 
الاتفاقيات العسكرية مع مصر وليبيا لا تمس سيادة السودان والحدود مجمدة 
اصلاً . . فماذا ترید؟(") واتهمت الحركة فى بياناتها لجنة السلام بانها تضيع 
وقتها فى التجوال فى العواصم(الاجنبیة), ويدلا من ذلك كان عليها أن تعمل على 
تنفيذ مبادرة السلام.!'*) وفى مواجهة قوى التصعيد الضاد. التى كشفت عن 
عدائها السافر لعملية السلام, قامت قوى البرنامج الرحلی بتنظيم نشاطها 
وحملاتها الاعلامية والسياسية لدعم جهود السلام. . فأقامت مهرجاناً خطابياً فى 
ميدان المدرسة الاهلية فى آمدرمان» تحدث فيه قادة الاحزاب والنقايات عن ضرورة 
السلام. وتهيئة الظروف لعقد المؤتمر الدستوری للخروج بالبلاد من أزمتها الخانفة. 
وفى اليوم التالى سيرت موكبا جماهيريا من ميدان الشهداء حتى حدائق ١‏ ابریل 
تأييداً لمساعى السلام وشجباً لدعاة الحرب والتصعيد العسكرى. وعلى صعيد 
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النشاط السیاسی والخارجی قررت اللجنة الوزارية ارسال سبعة فود» من داخل 
اللجنة وخارجها, لعدد من الدول العريية والافريقية لاطلا ع حکوماتها وشعویها على 
الجهود التی تبذلها الحکومة من أجل تحقیق السلام: وقامت بإعداد ورقة تضمنت 
تاريخ مشكلة الجنوب وتطورات مساعی السلام خلال سنوات ما بعد الانتفاضة 
لعرضها فى ندوات ومحاضرات وفی أجهزة الاعلام الختلقه بهدف تنویر الرأى 
العام والجالیات السودانية فى البلدان الشقيقة. وشتملت الجولات: لیبیا. تونس, 
جامعة الدول العربية» یوغندا, مصر والیمن الجنوپية. وحملت الوفود رسائل من 
مجلس رأس الدولة لرؤساء تلك الدول واستطاعت أن تشرح خطوات السلام التی 
تقوم بها الحکومة وتجد تجاوبا واسعاً فى كل البلدان التی زارتها . ونتيجة لتصریح 
من وزير الدفاع تحدث فيه عن مؤامرة كينية/ اسرائيلية ضد آمن السودان» رفضت 
السلطات الكينية استقبال وفد اللجنة الا بعد جهود دبلوماسية مکثفة.(۲٩)‏ وترأس 
الوفد وزیر الخارجية نقسه الذی آکد حرص الوفد علی لقاء الرئیس آرب موی لأنه 
راغب فى الاطلاع على مجهودات الحکومة من أجل السلام ومهتم بمتابعه الاحداث 
الجارية فى السودان )٩۳(‏ ۱ 
وفى الأول من مايى ۱۹۸۹ اعلنت الحركة الشعبية عن وقف اطلاق النار من طرف 
واحد لمدة شهر واحد ينتهى فى نهاية الشهرء ما لم يتم تمديده» واشترطت ‏ أن 
يبقى الجيش السودانى فى مواقعه الحالية لحين تنفيذ مبادرة السلام» ويعد ذلك 
قان وقفا شاملاً لاطلاق النار سوف يتم انجازه من قبل لجنة فنية مشتركة؛ وأكدت 
فى بيانها انها تعلن وقف اطلاق النار فى أول مایو تضامنا مع عمال السودان 
واعترافاً بمساهمتهم وتضحياتهم فى ثورة اكتوير وانتفاضة ابريل". ©") ويبدو أن 
هذه الخطوة قد جاءت نتيجة لضغوط اطراف عريية وافريقية عديدة لدفع الحركة 
للاستجابة للخطوات التى اتخذتها الحكومة وقطع الطريق على دعاة الحرب 
والتصعيد العسكرى ومواصلة مفاوضات السلام(") وريما لشعور الحركة متأنة 
موقفها التفاوضى بعد أن تمكنت من حتلال عدد من المواقع والمدن فى شرق 
الاستوائية وأعالى النيل. 
وفى ۲۰ مايو أعلن د. بقادی» مقرر اللجنة الوزارية للسلام» أن اللجنة تلقت 
رسالة من الحركة الشعبية تعلن فيها موافقتها على عقد اجتماع مشترك فى أديس 
ابابا يوم ۱۰ بونیو۱۹۸۹. وأكد أن اللجنة تعتبر هذه الموافقة خطوة ايجابية, 
ووضفها بأنها تمثل الخطوة العملية الأولى للدخول فى مفاوضات تنفيذ بنود المبادرة 
السودانية للسلام. وأوضح "أن اللجنة ستواصل اتصالاتها غير المباشرة مع 
الحركة لتحديد اسفاء ممثلیها فى الاجتماع» وعلى ضوء ذلك سنحدد ممثلينا" )٩(‏ 
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وفی نفس الیوم آعلن الصادق الهدی أن الحکومه ستخطو خطوتین نحو السلام إذا 
اقدمت الحركة بخطوة واحدة."“) وهکذا تجدد الأمل بمواصلة مساعی السلام؛ 
حيث حددت الحرکه اسماء ممتلیها برئاسه د. لام اكول وعضوية ستة عناصر من 
قیادتها. وحددت اللجنة الوزارية برئاسة سید احمد الحسین وعضوية من 
لاحزاب الأمة والاتحادی والبعث والاحزاب الجنويية. بالاضافة إلى وفد القدمة الذی 
ضم د . بقادی والفریق یوسف ود .تیسیر.(*) وکانت اللجنة قد رسمت استراتيجية 
محددة للحوار وراعت توسيع التمثیل السیاسی فى اختیار اعضاء الوفد الفاوض. 
وتزامنت هذه التطورات مع تحرك سیاسی واعلامی واسع نظمته فوی البرنامج 
المرحلى لتنشيط عملية السلام فى مواجهة التصعيد الضاد (**) 
ولكن . . ماذا عملت اللجنة الوزارية للتحضير للجولة الثانية من المفاوضات؟ 
ماذا كان تصورها لخطوات تنفيذ بنود المبادرة والدخول فى مرحلة الاعداد لعقد 
المؤتمر الدستورى الوطنى؟؟ كانت أهم الخطوات المطلوية تتمثل فى إلغاء الاتفاقيات 
العسكرية وتجميد الحدود. ولرئيس الوزراء تحفظاته وفهمه الخاص لهذه القضایا. 
ففى مسالة الحدود أكد أن القاعدة الذهبية فى التعامل مع هذه السالة هى الالتزام 
بنصوص البادرة. ودعى القانونيين للاجتهاد والتفسير اللتزمین بنص البادرة. وفى 
الوقت نفسه قامت اللجنة الوزارية بتشكيل لجنة قانونیه4. ضمت السادة عثمان 
الطيب. خلف الله الرسید. محمد ابراهيم خلیل, عبدالمجيد آمام. أبيل أليرء أمين 
قرنفلى ودفع الله الرضىء وهم من كبار القانونیین السودانيين» وذلك للاستعانة بهم 
فى تقديم توصيات مجددة بخصوص البنود القانونية فى البادرة1 ۲ وجاءت 
توصياتها بتجميد العمل بمواد الحدود في المحاكم واستبدالها بالمواد المقابلة لها فى 
قانون العقويات لسنة ۱۹۷۶ وأن ذلك يعنى اصدار تشريع من الجمعية 
التأسيسة. ۲۰ ولكن التوصية لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب تلكوء الحكومة فى 
اتخاذ القرار بشأنها. ومن جهة أخرى لم يتخلى رئيس الوزراء عن رأيه القائل بأن 
إتفاقية الدفاع المشترك مع مصر لا وجول لها لأن ميثاق الأخاء مع مصر قد ألغى 
كل ماقبله من اتفاقيات بين البلدین.(" ٩"‏ ولم يغير رأيه الا بعد أن أعلن الرئیس 
الصری: حسنی مبارك. آثناء زيارة السید أحمد الیرغنی» > رئيس مجلس رأس 
الدولةء للقاهرة. بان مصر لم تلغ الاتفاقية وكذلك حكومة السودان» وأوضح أن 
الاتفاقية جات لصلحة السودان وآن میثاق الأخاء حل محل میثاق التکامل بين 
البلدين. 7 '') ويعدها آعلن الصادق الهدی أن الحکومة ستکتب رسمياً لجمهورية 
مصر لإلغاء الاتفاقية حتی یکتمل الجانب الشکلی لوقف السودان لأن الوقف 
السیاسی واضح منذ انتفاضة ۱۹۸۰(*) واما الوقف من البروتکول العسکری مع 
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ليبيا فان رئيس الوزراء كان یقول. فى بعض الاحیان, أنه انتهی بانتهاء الفترة 
الانتقالية وفی أحيان آخری یقول أنه (محضر اتفاق عسکری)تم تنفیذه بالکامل ولم 
يعد له وجود 8*'') ولذلك وجدت اللجنة الوزارية نفسنهاء فى عشية الجولة التانية 
المفاوضات. بدون اجابات قاطعة وخطرات عملية محددة لتنفیذ بنود الاتفاقية» دون 
أى سبب موضوعی سوی تلکوء سلطة اتخاذ القرار . . 

بعد تحدید موعد الجولة الثانية اصدرت الأمانة العامة مجلس الوزراء فى نفس 
يوم بدء الاجتماع الشترك بیاناً آعلنت فيه أن الحکومة الصرية وافقت على طلب 
السودان الغاء اتفاقية الدفاع الشترك بالتراضی بين البلدین» واوضحت أن رئيس 
الوزراء كان قد بعث برسالة مكتوية إلى جمهورية مصر یطالب فیها اعتبار رسالته 
الخطارا سن ككوية السو الا الاتفاقية واف الويان أن رئيس الوزراء 
الصری رد بموافقة حكومته وأكد تطلع بلاده لتحقيق السلام فى السودان. واعلن 
البیان. أيضاء أن السودان وليبيا قد اتفقا فى دیسمبر ۰۱۹۸۸ خلال زيار 
العقید ابويكر يونس للخرطوم, على اعتبار محضر الاتفاق العسكرى بين البلدين, 
الذئ حرر فی عام ۵ قد تم تنفیده بالكامل فى وفته المحدد ولم بعد له وحود. 
كما اتفقا على اعلان سياسى لتنظيم العلاقات بين السودان ولیبیا لمصلحة 
الشعبين. واضافت الأمانة العامة أن العقيد يونس أكد فى تلك الزيارة. حرص بلاده 
على السلام فى السسودان. '') ويلاحظ أن البيان استبدل عبارة (البرتكول 
العسكرى) ب (محضر اتفاق عسكرى). ویبدو أن صدور هذا البيان فى نفس ذلك 
الیوم. كان يستهدف تعزيز الموقف التفاوضى لوفد اللجنة الوزارية. فإلى آی مدى 
نجحت المفاوضات الثانية؟ 

فى البيان المشترك أعلن الطرفان اتفاقهما المبدئى على عقد المؤتمر الدستورى 
الوطنى فى ۱۸ سبتمبر۱۹۸۹. وعلى عقداجتماع مشترك آخر فى العاصمة الاثيوبية 
فى الرابع من یولیو لمتابعة تنفيذ بنود البادرة. كما اتفقا على الخطوات التى 
اتخذتها الحكومة فى ما يتعلق بإلغاء إتفاقية الدفاع المشترك مع مصزء واصرت 
الحركة على تأكيد ذلك بقزار من الجمعية التأسيسية. أما محضر الاتفاق العسكرى 
مع ليبياء فقد اختلفت حوله الاراء. حيث أكد وفد اللجنة الوزارية أن الاجراء الذى 
اتحد يفى:بالطلري ينتعا رات الك اله غر كاف وی مشاه تحميد الك 
اصرت الحركة أيضاً على اصدار قرار من الجمعية لتأكيد التجميد. وفى ختام 
البيان المشترك ناشد الطرفان كافة القوى السياسية والنقابية بالاستمرار فى العمل 
من أجل الالتزام بالخطوات التى تم الاتفاق حولها لتمهيد الطريق أمام عقد المؤتمر 
الدستوری ‏ ووصف رئيس الوزراء نتائج الاجتماع بأتها خطوة فى ظريق 
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السلام» وأكد أن الحكومة ستعمل من أجل التوصل إلى إتفاق حول تجميد الحدود 
استنادا إلى نصوص المبادرة. واعرب وزير الخارجية عن تفاؤله بالتوصل إلى 
اتفاق وأكد أن السلام ضروره حتمية بالنسبة للحكومة والحركة والشعب 
السودانی» وحول عدم التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار أوضح أن ذلك لن يتم 
إلا بتنفيذ بنود البادرة وذلك لأن المبادرة إتفاق متکامل. واشار إلى أن الاجتماع 
تطرق لوقف اطلاق نار خارج المبادرة لاستمرار عمليات الاغاثة لكنه لم يتم التوصل 
إلى إتفاق نهائى: واعرب عن آمله فى استمرار حالة الهدوء الساریة(۲) ويذلك 
اصبح واضحا أن هناك واجبات عاجلة بدون انجازها لن تتحرك عملية السلام إلى 
مراميها. وفى هذا الإطار أكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ بنود الاتفاقية» وکلف 
اللجنة الوزارية بوضع استراتيجية عمل شاملةء استعدادا لاجتماع الرايع من 
یولیو. ۲۰ وعلى صعيد حركة تحرير شعب السودان» أكد جون قرنق أن الحركة لا 
تدعو إلى انفصال الجنوب بل إلى وحدة السودان على أساس جديد يقوم على 
إعادة بناء السلطة المركزية لصلحه جميع فنات الشعد السودانی. وذلك حتى لا 
يتكرر ما حدث عام ۱۹۸۲ عندما مزق نميرى إتفاقية الحكم الذاتى» وحول الخسائر 
البشرية الكبيرة التى تسيبها الحرب أكد أن ذلك هو نمن العدالة والمساواة وأن ما 
حدث يحدث فى مختلف انحاء العالم وحدث فى السودان من قبل (۱۱۰) 

هكذا دخلت مفاوضات السلام فى مراحلها الحاسمة. لذلك دعت اللجنة الوزارية 
الاحزاب والنقابات لوضع تصوراتها حول اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوری. 
وفى الوقت نفسه قامت بوضع سيناريو كامل ينبغى أن يكون عليه اجتماع الرابع 
من يوليوء اطلع عليه رئيس الوزراءء وتوقع مقرر اللجنة أن يتم فى الاجتماع المشترك 
حسم كافة نقاط الخلاف. وأن تحدد اللجان العسكرية الخاصة بالنظر فى وقف 
اطلاق النار ورفع حالة الطواری۲۲.۰) وپانجازها هذه الخطوات تنتهی آعمال 
اللجنة الوزارية للسلام ویتم تشکیل اللجنة التحضيرية للموتمر الدستوری. 

هکذا بعد مطاولات ومناورات وتصعید وتصعید مضاد تمکنت عملية السلام من 
تجاوز عقبات عديدة ويدأت تدخل مراحلها الحاسمة. وكان التفاؤل كديرا بعد أن 
اتخذت الحكومة کل الخطوات الضرورية للوصول إلى إتفاق کامل. يدخل عملية 
السلام فى مرحلة الاعداد للموتمر الدستوری . ولکن ماذا كان یجری فى الجانب 
الآخر؟ هل یمکن أن تسمح قوی التصعید والتصعید الضاد. دعاة الحرب 
والديكت‌اتورية. بوصول قطار السلام إلى محطاته الحاسمة؟ الواقع أن تطور 
الاحداث: منذ السادس من ابریل۱۹۸۰ وحتی یونیو/ ۰۱۹۸۹ کان یمثل» فى جوهره. 
صراعا معقداً ومتشعباً بين قوی السلام والديمقراطية ودعاة الحرب والديكتاتورية. 
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. وبعد تکوین حكومة الجبهة الوطنية المتحدة اتخذ هذا الصراع اشکالاً حادة 
وعنيفة. یساعدنا فى متابعة فصله الأخير الاطلاع على مستوی الاداء العام للحکومة 


٠‏ حكومة الجبهة الوطنية والاصلاح الا قتصادی:- 

بجانب قضية السلام اعطى البرنامج المرحلى اهتماما خاصا لقضايا الاصلاح 
الاقتصادى. فالبند الثالث من البرنامج يدعو إلى "حل أزمة الاقتصاد الوطنى 
والاهتمام بقضايا الإنتاج والتنمية وفق مقررات المؤتمر الاقتصادى الوطنى 
والخطوات اللاحقة". والبند الرابع يدعو إلى تحسین الأحوال المعيشية بتوفير 
السلع الأساسية والتحكم فى الأسعار ومحارية الفساد والسوق الأسود وتأهیل 
الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وينيات أساسية واغاثة وإعادة استقرار 
النازحين. وهذه البنود واضحة فى توجهاتها الرئيسية المناقضة لتوجهات حكومة 
الوفاق وبسياساتها الاقتصادية المتضمنة فى ميزانية ۱۹۸۹/۸۸ .وكان من المتوقع أن 
تقوم الحكومة باعلان سياسات اقتصادية جديدة انطلاقا من مقررات المؤتمر 
الاقتصادى والبرنامج المرحلى. لكن ذلك لم يحدث. فقد بدأ اعداد ميزانية 
68 على أساس موجهات الميزانية السابقة. واعلن وزير المالية آن مجلس 
الوزراء قرر استمرار السياسات الالية والاقتصادية السارية. وفى منتصف مايو 
دعى المجلس إلى عقد مؤتمر اقتصادى جديد لمناقشة الوضع الاقتصادى والخروج 
بيرنامج مفصل تلتزم به الحكومة.('') وكل ذلك يدل على أن الحكومة كانت مصرة 
على الاستمرار فى السياسات السابقة. ولذلك تجاهلت قضايا الاصلاح الاقتصادى 
واكتفت بتركيز معظم جهودها فى عملية السلام. ونتيجة لذلك تتابعت أزمات السلع 
الأساسية واستشرى الغلاء والسوق الأسود. وفى منتصف یونیو رفع التجمم 
الوطنى مذكرة لمجلس الوزراء جاء قيها (آن الضائقة المعيشية وصلت حدوداً لا 
يمكن احتمالها ولم يحدد مجلس الوزراء أى اجراءات أو خطوات عملية وجادة لرفع 
المعاناة عن كاهل الواطنین» فى الوقت الذى استشرى فيه الفساد والنشاط 
الطفيلى).ودعى الحكومة إلى (اتخاذ خطوات لتوفير السلع الاساسية والتحكم فى 
الاشعار وضرب مواقع الفساد والنشاط الطفيلى).(''') ومن جهة أخرى ظل وزير 
الالية يسير فى نفس توجهات وسياسات حكومة الوفاق السابقة. ونتيجة لذلك 
أعتمد على الجهاز المصرفى لتوفير 5," مليار جنيه لتغطية عجز الميزانية العامة, 
وارتفع عجز ميزان المدفوعات إلى أكثر من مليارين» وعجزت الدولة عن استقطاب 
مدخرات المغتريين ودخل السوق الأسود فى منافسة مع السوق الحر أدت إلى 
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ارتفاع سعر الدولار إلى ۲۲ جنیها مقارنة بالسعر الرسمی البالغ ۱۲ جنیها .(۱۶) 
والواقم أن تجاهل الحکومة لقضایا الاصلاح الاقتصادی وتخفیف الضائقة 
المعيشية لم يأت من فراغ» بل بسبب ضعف تکوینها ووجود عناصر موثرة فى 
داخلها ظلت تعمل على عرقلة تنفیذ البرنامج الرحلی» خاصة جانبه الاقتصادی» 
وفی مقدمتهم وزير الالیة نفسه. الذی آصر رئيس الوززاء على اعادة تعیینه بحجة 
متابعة اعداد اليزانية ومواصلة الفاوضات مع الدول الاتحة وصندوق النقد 
الدولی(۲۱۳) وپرز ذلك. بشکل واضح» فى ميزانية ۱۹۹۰/۸۹ التی اشرف على 
اعدادها. فقد کشف الاداء الفعلی لميزانية ۱۹۸۹/۸۸ ارتفاع الصروفات العامة 
المتوقعة من در؟5 إلى ۱۲ ملیار جنیه, وانخفاض الایرادات المتوقعة من ۰,٩‏ إلى 
1 , هملیار. ويذلك ارتفع العجز الکلی التوقع من ۲,۲ إلى 1,5 ملیار. '') وهو لا 
شك عجز كبير مقارنه بعجوزات الیزانیات السايقة؛ قامت الحكومة بتغطیته من 
الحا اضر ۷ والمصاون ال ارخ( ان وف الال هذا 
العجر نضخامة الأنفاق على الحرب الأهلية ومتطلیات مواجهة کوارث الامطار 
والسیول. ولکن مع الاقرار يتأثير هذین العاملین إلا أن هناك حقائق لا يجب 
اغفالها. وأولى هذه الحقائق أن حكومة الوفاق قد رفضت إتفاقية السلام 
السودانية وان اداءها اثناء كوارث الامطار والسيول كان ضعيفا ومتذنياً. وفى 
اشفا وسمد يف18 اعلقت السباهن فة استاسانه الحكوية تاو ق 
السلام والاصلاح الاقتصادى وتخفيف الضائقة المعيشية»ء وقدمت النقابات بدائل 
مدروسة لمواجهة الوضع الاقتصادی التردی» سجلتها فى مذكراتها المختلفة؛ ولكنها 
رفضت هذه البدائل كما رفضت من قبل مقررات المؤتمر الاقتصادى: ولذلك لم يكن 
مفهوما أن تسیر حكومة الجبهة الوطنية فى نفس تلك السياسات وتتجاهل البرنامج 
المرحلى وتتمسك بنصائح وتوصيات خبراء صندوق النقد الدولی» فقد قدرت 
ابرادات ميزانية ۱۹۹۰/۸۹ بحوالی 8,1 ملیار. وقدرت المصروفات ‏ العامة بحوالی 
۲ ويذلك ارتفع العجز التوقع إلى حوالى ۱۳ مليار جنيه: وهنا لابد أن نتشناءل 
عن اسباب هذا الارتفاع الكبير فی الصروفات العامة؟ بعض الاوبساط الاقتصادية 
تؤكد أن وزير المالية قد عمد إلى ند تضخيم الصروفات العامة والعجز التوقع فى 
اليزانية بهدف الضغط على القوى السياسية والنقابية» الموقعة على البرنامج 
الرحلی» من أجل تمرير سياسات معينة اتفق حولها مع مؤسسات التمويل الدولية 
والدول المانحة فى فترة سابقة(۳) أى أنه اراد الالتفاف حول موجهات البرنامج 
المرحلى والبدائل التى طرحتها الاتحادات النقابية. ويغض النظر عن ذلكء واذا 
سلمنا بان تضخم الصروفات الحكومية الجارية حقيقة موضوعية لا یمکن تجاهلها, 
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فأن وزير الالية» وخيراء الصندوق. کانوا یحاولون معالجته بتشرید اعداد كبيرة 
من العاملین فى جهاز الدولة وتصفية مؤسسات القطاع العام. ویتجاهلون 
الامکانیات الفعلیه لتخفیض الصروفات العامة فى مجالات محددة اشارت الیها 
مذکرات الاتصادات التقابية والاحزاب السياسنة العارضة بعد انتفاضة 
دیسمبر۱۹۸۸. إذ أن تضخم الانفاق الحکومی یرجع. بشکل رئیسی إلى ازدیاد 
الانفاق الاستهلاکی البذخی غير الرتبط بتحريك عجله الانتاج» ولیس بسبب الانفاق 
على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. كما یعکسه تدنی هذه الخدمات. وفی الوقت 
نفسه ترید وزارة الالية أن تحمل جماهیر الشعب عبء عجوزات ميزانياتها من 
خلال الريك من الق اذب وؤيادة اسعار السلع الااسیه. والواف أن التتفور 
اثالی والاقتصادی. الذی عکسته ميزانية ۱۹۹۰/۸۹ هو نتاج السیاسات 
الاقتصمادية إلى ی بها بات با بعن اتاخ ونا حكومة ردان 
لأنها جميعها بدآت من حيث انتهت السیاسات الایویه. ولواجهه هذا الوقف 
الصعب اضطر وزير الالية لعرض الميزانية على رؤساء الاحراب السياسية 
والاتحادات النقابية للتشاور حول سیاساته واجراءاته القترحة لتخفیض عجد 
الميزانية واصلاح الوضع الاقتصادی. وتمظت مفترحاته فى تخقیض الصروفات 
العامة حوالی ثلائة ملیار. انشاء صندوق لدعم القوات انسلحة یساهم فيه الواطنون 
فى القطاعین العام والخاص عن طریق شراء سندات ادخار حكومية, اصدار قوانين 
ضرائب جديدة على الیسورین وزيادة اسعار بعض السلع الاساسیة.(۲۳) وهی 
مقترحات تشير إلى اتجاه وزير المالية لتحميل آعباء تغطية العجز لجماهیر الشعب 
الکادحة من خلال ما آسماه سندات الادخار وزيادة آسعار بعض السلم الاساسية 
وفرض ضرائب جديدة. وبالاضافة إلى ذلك تقول بعض الصادر أن الميزانية قدرت 
التزامات سداد الديوان الخارجية بحوالى ۷ ٩.‏ مليون دولار. أى حوالى ٤‏ مليار 
جنیه, وهذا المبلغ يمثل حوالى 74۰ من العجز الكلى للميزانية. وإذا التزمت وزارة 
المالية بسداد ما لا يزيد عن /٠١‏ من عاندات الصادرات وتسديد المبالغ التى تتوقف 
عليها تدفقات نقدية أو عون سلعی, مثلاً. لكان من الممكن تقليل العجز بحوالى ۳ 
ملیار جنیه. وتضیف هذه الصادر انه كان من المکن, ایضا. تخفیض البالغ التی 
رصدت لاستیراد سلع تستفید منها فنات محدودة من الجتمع» وکذلك مصروفات 
السفر والعلاج بالخارج» وکان یمکن؛ ایضاء. تخفیض مصروفات الفصل الثانی 
بنسبه كبيرة خاصة مصروفات القصر الجمهوری والجمعية التأسيسية وآمانة 
مجلس الوزراء. واضافت أن تقدیرات الایرادات تعبر.عن عدم جدية الحکومة فى 
تحمیل الفئات اليسورة عبء الازمة الاقتصادية. وهاجمت الميزانية لاغفالها تماما 
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كيفية معالجة السیاسات النقدية واصلاح النظام الصرفی, الأمر الذی سیژدی إلى 
عواقب وخیمة(۲) ومن جهة آخری أكدت الاتحادات والاحزاب السياسية رفضها 
للميزانية لأنها تقليدية وتجاهلت البدائل التی قدمتها هذه القوی بعد انتفاضة 
دیسمبر ۱۹۸۸ والواقع أن اليزانية وجدت معارضة كبيرة داخل القوی الشاركة 
فى الحکومة تفسها. وفی محاولة لادخال تصحیحات جزئية ومحددة توصلت قوی 
البرنامج الرحلی إلى الوافقة على اجازة اليزانية مع الالتزام بالآتى:- 

أولاً: أن لایعقب اجازة الميزانية تخفیض فى سعر الجنیه ولا زيادة فى الاسعار 
ولا تشريد أو توفير للعاملين بالدولة. 

ثانيا: أن تشكل لجنة من داخل الجمعية التأسيسية للبحث فى كل قضایا 
الفساد. وأن ترفع تقريراً بما تتوصل إليه المناقشته فى الجمعية. 

ثالثا: أن تطرح سندات الادخار الحكومية اناا > لا اجياريا ياء تساهم فى 
شرائها الأحزاب والنقابات وتنظم حمله شعبية لتشجيع المواطنين على شرائها 
تیاه الفاتكن من منوا 

رابعا" أن يكون التشاور مع الأحزاب والتقابات واصحاب العمل منهجا ثابتاً فى 
تقریر السیاسات الاقتصادية ذات التأثیر الواسع فى معيشة الواطنین (۲۲۰) 

هذا وكانت جريدة المبدان قد شرحت موقف الشيوعيين يقولها 0 . لسنا راضین 
عن اميزانية ی لكنها فى نفس الوقت ميزانية فرضتها يد سياسية معينة. 
بأعباء اشد قسوة على المواطنين البسطاء ویمکاسپ ومغانم اكبر للفتات الطفيلية. 


ولكن تركيبة حكومة لحا الوطنية فرضت هذه الميزانية دوي شور الخافية. ۳0 
آما الجبهة الإسلامية القومية فقد حددت موقفها فى خطاب زعيم العارضة الذى 
اشار إلى أن المعالجات التى وردت فى خطاب الميزانية تدعو للسخرية وأن اخفاقات 
الحكومة فى المجال الاقتصادى من بشائر البرنامج المرحلى. . وقال أن حكومة 
الوفاق التى شاركت فيها الجبهة الاسلامية» رفعت ميزانية القوات المسلحة بنسبة 
۰ بينما رفعتها الحكومة الراهنة بحوالى 755 فقط. واضاف أن حلفاءنا فى 
حكومة الوفاق رضخوا للنقایات خا منها وا بالسلطة. الأمر الذى أدى إلى 
تغطية زیادات الأجور من النظام الصرفی. وقال أن الحکومة عملت باقتراحهم 
عندما رفعت سعر السکر الستورد إلى ثلاثة جنیهات. واضاف أن الحکومه تحدئت 
عن تخفیض الأنفاق الحکومی ولکنها رفعت الدعم الرکزی للحکم الاقلیمی إلى ۲,۹ 
ملیار جنیه معظمها مرتبات واجور. وتحدث عن الفساد فى توزیم السکر والاطارات 
ورخص السیارات. وختم خطابه دون أن يتقدم بأى اقتراجات محددة لتعدیل 
الیزانية.() وفی الوقت نفسه آکدت الاتحادات النقابية تمسکها بالبرنامج الرحلی 


۳۳ محند على تجا لین 
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وضرورة تنفیذ بنوده, مع الترکیز على سح وتخفيف الضائقة المعيشية ودعم 
القوات السلحة وتخقیض الانفاق الحکومی ۱۳ 

ونتيجة لتجاهلها لقضایا الاصلاح الاقتصادی واجهت حكومة الجبهة الوطنية 
المتحدة مطالیات نقابية عدیدة. فقد هدد اتحاد مزارعی الجزيرة بالاضراب عن 
العمل إذا لم تستجب الحكومة لطالب هم بزيادة اسعار القطن العلنة وتوفیر 
مستلزمات الانتاج واعادة النظر فى علاقات الانتاج الساندة والغاء الدیون التراکمة 
على الزارعین. التی بلغت آکثر من ۰۰ ملیون جنیه لاسباب لا علاقة لهم بهاء ودفع 
تعویضات للمزارعین التضررین من عدم توفر میاه الری فى الوسم السابق بعد أن 
قاموا بکل عملیات التحضیر للزراعة (*۱) کذلك هدد اتحاد العمال بالاضراب عن 
العمل إذا لم توافق الحکومة على تطبیق زیادات الأجور فى القطاع الخاص بأثر 
رجعی ابتداء من بولیو ۱۹۸۸ . وحذرت النقابات والاتحادات من أى زیادات فى 
الاسعار أو تشرید للعاملین بالدولة. وطالبت بتركيز الاسعار والتحکم فى السوق 
وتوفیر السلم الأساسية. 

وبجانب ذلك حاول النائب العام إعادة فتح ملفات الفساد وتقاریر لجان التحقیق 
فى الصارف الخاصة الاجنبية والشترکة ولکنه لم یتمکن من تقدیمها للمحاکم. 
وكشف وزير التجارة بعض الممارسات المشيوهة فى اجراءات التصدیر والاستیراد. 
وزعم انها حرمت البلاد من ملايين الدولارات» ووجه الاتهام لوزير التجارة 
الخارجية السابق, مبار ك الفاضل . ونتيجة لذلك طلب الأخیر تكوين لجنة فنية 
لتقصى الحقائق. وقام رئيس الوزراء بتكوين اللجنة ولكنها لم تعلن نتائج تحقيقاتها 
فى الوقت المحدد. 

وهكذاء كان اداء حكومة الجبهة الوطنية فى الجال الاقتصادی ضعيفاً 
ومتناقضاً مع الاهداف المعلنة فى البرنامج الرحلی» وذلك بسبب وجود عناصر 
مؤثرة داخل الحكومة نفسها كانت تعمل على عرقلة تنفيذ الجوانب الاقتصادية فى 
البرنامج: ولذلك يمكن القول أنها ركزت جهودهاء بشكل رئيسىء فى قضية السلام 


«الانملاب على السلام والدی‌مراطیه: 

بتكوين حكومة الجبهة الوطنية المتحدة عادت الجبهة الاسلامية القومية إلى 
عرلتها مرة آخری» رغم مغازلات الصادق المهدى ويعض قيادات حزب الامة. فقد 
أدى البرنامج السیاسی, الذى نال إجماع القوى السياسية والنقابية فى البلاد. إلى 
هزيمتها واخراجها من الحكم وفرض عليها الابتعاد عن حلفائها فى حكومة الوفاق 
والعودة إلى العزلة. واوحى لها تفكير الازمة ان اخراجها من الحكم كان من خلال 
احزاجها باستبعاد التوجه الإسلامى من البرنامج المرحلى والتآمر الاجنبى. وبدأت 
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تحس ان التغييرات السياسية الجارية فى أرض الواقم تسیر فى غير صالحهاء 
خاصة يعد دخول اليسار والجنوب فى المعادلة السياسية. ولذلك حددت هدفها 
الرئيسى فى عرقلة عملية السلام. التى بدأت بإعلان الحكومة لقبولها بإتفاقية 
السلام السودانية. وبدأت أولى محاولاتها فى هذا الاتجاه بتقديم مشروع القانون 
الجنائی لسنة ۱۹۸۸ لمناقشته فى الجمعية التأسيسية فى مرحلة القراءة الثالثة, 
وذلك e E‏ هامة و ومصیریه. وتزامن ذلك 2 بدء الاتصالات 
انا ما السلام م من خلال ابتزاز نواب حزبی الأمة و الاتحادى الديمقر اطي 
مع ان مشروع القانون بقی فى داخل الجمعية منذ سبتمیر ۰۱۹۸۸ وأدت مناقشاته 
إلى خلافات واسعة بين أحزاب حكومة الوفاق نفسها. وعندما أجلت الجمعية 
مناقشة المشروع إلى ما بعد انعقاد المؤتمر الدستورى اتهمت الجبهة النواب الذين 
صوتوا مع التأجيل بالردة عن الاسلاء(۲۳). وادى ذلك إلى مضاعفة شعورها 
بالعزلة والهزيمة وإلى اندفاعها فى طريق اثارة الفتنة. عن طريق ما اسمته ثورة 
(المساجد والصاحف)؛ فانسجب نوابها وقاطعوا اجتماعات الجمعية واستقال 
رئيس الجمعية وتواصلت مظاهرات تورة المساجد والمصاحف. . وفى أبريل أعلن د. 
حسن الترابى, الأمين العام للجبهة. الجهاد ضد ما اسماه حكومة الشتات والطابور 
الخامس ودعى إلى اسقاطها . وجاء فى حديشه: (ان ن الديمقراطية كانت اشكالاً 
وصارت الآن اشلاء وانتهت فى السودان تماما)» وان ساحة العمل السياسى لم 
تعد تستوعب الجبهة الاسلاميه القومية. .). وندد بقيادة الاحزاب التقليدية ووصفهم 
بأنهم (زعانف وآوشاب وعملا ( ۰ ودعی الی ورانة تامار الانتصار والختمية ان 
الجبهة آولی بهم من حزبى الأمة والاتحادی( ۲ "۲. وفی الوقت نفسه تواصلت 
الظاهرات فى وسط العاصمة بالنهار» وباللیل فى الأحياء السكنية. ووصفت جريدة 
الراية هذه الظاهرات بأنها تطالب بالتطبيق الفورى للشريعة وتدعو لاسقاط حکومه 
الردة بكل الطرق المشروعة"). واشارت جريدة ألوان إلى أن (الذين يتحدثون عن 
الإسلام واصفين تعاليمه بأنها تدعو للسلام وتحض على المحبة والتسامخ ينسون 
ان هذه نز نفسها تدعو إلى القتال وتحض على الجهاد)(۱۳۸). . وانتقد الصادق 
الهدی» رئيس الوزراء. اسلوب الظاهرات والدعوة للجهاد فى غير محلهاء واشار 
إلى أن النظر للتطبیقات الاسلامية لا ينبغى ان یقوم على الزایدات السياسية 
والناورات الحزبية الضيقةء واکد ان الاسلام لا يطبق فى السودان الا بموافقة 
الاغلبية ويقناعتها وليس بالمزايدات والناور انل ۳ ویجانب ذلك قامت الجبهة 
بتكوين تنظيم اسمته (الهيئة الشعبية للدفاع عن الدين والوطن). ضم ممثلين لنقابات 
واحزاب وقبائل وطرق صوفیه وعسكريين متقاعدين وشخصیات قومیة» واختیر 
المشير سوار الذهب. تس له. وذلك بهدف: ( مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن). ۱ 
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ووصفت جريدة الراية هذه الخطوة بقولها:- 'يأتى تكوين هذه الهيئّة للدفاع عن 
الوطن وحماية وجوده وهويته بعد أن تالبت عليه العديد من القوى الخارجية 
والداخلية واتفقت على مخطط يستهدف تمزيق البلاد ومحو هويتها الحضارية عن 
طرقق اعات اقرا الحاو ن ر ا لرن وكين شركة التموة هن 
فرض ارادتها على العباد والبلاد. ومع تسارع رضوخ حكومة الشتات والطابور 
الخامس واستسلامها للتامر الدولی علی بلادنا وعقیدتنا یتعاظم الواجب الشعبى 
لاسناد الحاربین الدافعین عن الوطن"(۱۳۰) وهكذا عملت الجبهة على تعبنة کوادرها 
وجماهيرها فى مختلف القطاعات للدفاع عن قوانين غائية اصلاً كدت ما اب 
الجهاد وثورة الساجد والمصاحفء ولكنها فشلت فى حشد المصلين ايام الجمع 
وفى تنظيم مظاهرات طلابية وشعيية 4 قادرة علی احداث تحولات فى اتجاهات 
الجماهير أوحتى على لفت الانظار("'. 

وفى بداية يونيو اجتمع مجلس شورى الجبهةء وهو آعلی سلطة فى التنظيم, 
المداولةحول الوضع السياسى القائم. وقبل يوم من بدء اجتماعاته جاء فى إفتتاحية 
جريدة الراية: (انهار كل شىء فى السودان حينما تريع على كراسى الحكم رجال 
اختاروا طريق الضنلالء فلم يرفعوا رؤوسهم بعز الدين واتما نكسوها بقعل ضنغط 
الاقليات والعسکرات الخارجية..فكان الاستسلام والمذلة. لقد عريد التمردون 
واكتسب الطابور الخامس شرعية واصبح اشباه الرجال والجواسيس والعملاء 
یتأمرون على السودان علانية وفى وضح النهار. وامام هذا الانهیار الشامل لابد ان 
تقوم الجبهة بدورها لانقاذ البلاد. وهو دور لو تعلمون عظیم( '')). وفى السادس من 
يونيى أعلن د. الترابى قرارات مجلس الشورى وتحدث فى مؤتمر صحفى عن 
الوضع السياسى فى البلاد. وذلك بحضور أركان المكتب السياسى ومجلس 
التتوري فى الجدية وق امن کج بان الؤتس الضيحقى فو مزر (فرى الطارية) 
وان مضمونه يحمل أهمية خاصة لم تحملها المؤتمرات الصحفية السابقةء حيث 
اعلن الترابی الف القصوی والجهاد واستنفار کل اجهزة الجبهة وامکانیاتها 
وحشد مویدیها فى اتجاه عمل سیاسی من نوع خاص وعلی مستوی مخنلف. لم 
يفصح عنه امینها العام. فى کلمته امام الصحفیین اثار الترابی أريع مسائل 
سياسية سماها (نغرات) فى جدار السياسة السودانية. حددها فى الاتی: 

اولا: أن تدییرا دولياً بنعقد (الآن) للاطاحة بالنظام الجاكم فى السودان» ويتخذ 
وسائط داخل الحكومة القائمة نفسها. ووجه اتهاماً مبطناً لصر عندما قال ”إن 
الرئیس السابق نمیری یتمتع بحریات واسعة فى مصر. والجهات التی تقابل نمیری 
ليست بعيدة عن الجهات التی أعلنت عدم رضائها عن الوضع فى السودان وترید 
ان تتجاوز النظام الحاکم.. 

ثانياً: ان من نتائج اتفاقية الیرغنی/قرنق ما حصل من تمدد للتمرد وتقلص 
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السيادة الحكومية على الارض والجو والمحاصرة الدبلوماسية للسودان. وفى هذا 
الجانب وصف الفاوضات. التى كان من المقرر ان تبدأ فى ١١‏ یونیو» بين الحكومة 
والحركة الشعبية بأنها جولة جديدة من المناورات. وأضاف ان لجنة السلام 
الحكومية لا تحمل فكرة موضوعية لمحاورة جون قرنق ومستقیل العلاقات معه. 
ووصف الذين يتولون المفاوضات عن الحكومة بانهم :أوصياء دوليون . 

ثالقاً: : أن هناك عناصر غالبة فى الحكومة تريد اضعاف القوات المسلحة وتعمل 
ضد أى عمل لتقوية الجيش. وفى هذا الجانب قال ”إن الحكومة انخذلت فى عمليات 
الدفاع عن ' الوطن مما أدى إلى أن تولى الجهد الشعبى الخاص عمليات الدفاع . 
وأضاف. كاشقاً عن جزء من من الوجه العسكرى للجبهة وعن حجمٍ المليشيات الموجودة 
فى البلاد.. إن فى السنودان الان بد بضعة وعشرین تشكيلا مقاتلا للدفاع عن أرضه. 
والحکومة یمکن ان تحبط بهذه القوى لو آجازت قانون الدفاع الشعبی . 

رابعاً: ان اتفاقية السلام لا تهدف إلى تجمید قوانین الشريعة» بل تحاول من 
خلال لجنة (العلمانيين) القانونيين ان تبرر اصدار قانون الغائها هاا . وفى هذأ 
الجانب اصدر الترابی فتواه بردة احزاب الحكومة عندما قال (إن هذا هو الوداع 
ألأخير لأحزاب الحكومة للشريعة الإسلامية مما يعنى الردة الدينية عن الاسلام 
والانتكاس السياسى). 
للتعيئة القصوى والجهاد ضد حكومة الجيهة الوطنية المتحدة. وضد قيادات 
احزابهاء ومن ضمنهم السيد/ الصادق الهدی. زعيم طائفة الانصار. والسيد/ 
محمد عثمان الیرغنی» زعيم طائفة الختمية..ولكن ماذا يعنى إعلان التعبئة القصوی 
والجهاد نشکل محدد؟ كيف تحول الجبهة هذا الإعلان إلى خطوات عملية. محددة 
فى اطار الشرعية الدستورية والنظام الديمقراطى القائم؟ ذلك ان الجهاد فى الفقه 
الاسلامى يحمل معنى قتال المسلمين للكفار الذين لا يتمتعون يحماية الذمة أو 
الهدنة, والعودة إلى عقيدة الجهاد كمبرر لقاتلة اناس هم مسلمون ويعتقدون ويعتقد 
الجميع اذ نهم مسلمون, تتطلب منطقاً آخر غير ما جاء فى حيثيات المؤتمر الصحفى 
المذكور 05 واستخدام تعبير (الجهاد) بمعنى النضال والعمل من اجل آهداف 
محددة يتطلب, آنا ا دقيقاً لهذه الاهداف ولأسلوب العمل (هل هو العمل 
فى اطار النظام الديمقراطى أم هو الاسلوب الانقلابى؟) والواضح ان الامين العام 
للجبهة لم يجب على هذه الاسئلةء بل ترك الات مها لكل الاحتمالات الممكنة. 
وفی ذلك بقول الترابی: (فى خاطرنا عدة احتمالات لمصائر السودان. والجبهة 
الاسلامیه فى کل الاحوال ستتمکن من تقدیم مشروعها الاسلامی لانفان السودان 
وترشيد مسيرته ال الامام) . وحول هذه الاحتمالات يشير إلى أو ن (الاحتمالات 
الأخرى تقع خارج الخيار الديمقراطى الدستوری» وتشمل حكومة شتات نقابى 


۳۳۸ محمد علی جادین 


تجرية الد یمقر اطية الثالثة فى السودان 


یساری لا یجم مها إلا حب السلطة ولا يمكن ان تجد على شىء ولا ان تتقدم 
بالسودان إلى شىء ومادام هذا الاحتمال قد تجاوز القنوات الدستورية فسيغرى 
معارضیه بمعاملته بمثل قواعد اللعبة» وینتهی الأمر الى مثل الاحتمالات الاخری, 
ومنها الصيغة العسکرية السافرة» كأن يدب علینا انقلاب عسکری کامل يحمل 
الضباط إلى السلطة لیتحملوا السئولية أيضاً..)(4'') ماذا ترید الجبهة بالتحدید؟؟ 
ماهو تصورها لمشكلة البلاد ومشكلة الحرب الاهلية الجارية فى الجنوب بشکل 
خاص؟ أجاب الترابى على هذا السوال فى المؤتمر الصحفى بقوله (الجبهة هې 
الجهة السياسية الوحيدة فى السودان التى طرحت شيئاً متكاملاً موثقاً وکا 
باللغة العربية والانجليزية, طرحت الحل الفيدرالى لقسمة السلطة. وحلاً لقسمة 
الثروةء وحلاً لا مركزياً لقضايا الثقافة والقانون. هذا هو رأينا فى الحل النهائی 
لشكلة السودان. آما رآینا فى الطريق إلى السلام فإنه يرتكز إلى دعامتينء الأولى: 
تقوية الجبهة الداخلية بصورة تيأس جون قرنق من الانتصار فى الحرب. بغير ذلك 
سیتمادی فى غروره ویرفع رایه السلام مناورة لكسب المزيد علی حساب الحكومة. 
والدعامة التانية هى عزل الجهات الاجنبية. حتی الدول الجاورة لها مصالح خاصة 
فى علاقاتها بالسودان ولیس لها مصلحة فى حل مشاکله, ودخول هذه العناصر 
سیدخل ابعاداً جديدة على قضايا النزاع الداخلی ویعقدها ولن تجد دريقها إلى 
الحل أبداً» لذلك لابد من الاستقلال» آما ان یتولی هژلاء الوصاية على حركة التمرد 
وعلی حكومة السودان فلا یمکن ان تجد مشاکلنا حلاٌء الحل التهائی مکتوب عندنا 
وموثق..) ”" ولکن كيف يتم ذلك؟ فى اطار الحوار بين كافة القوی السياسية 
والنقابیة. كما حدث بعد اتتفاضة دیسمبر ۱۹۸۸ ومذكرة القوات المسلحة؟ أم عن 
طريق تمسك كل حزب برأيه ورؤيته لمشكلات البلاد وفزضها بقوة السلاح على 
القوى والاحزاب الأخرى؟ هل يمكن ان يقبل المنطق السليم اتهام الجميع بالعمالة 
والطابور الخامس وان الجبهة هی الحزب الوحيد المبرأ من كل عيب؟ الواقع ان مثل 
هذا المنطق واستمرار نواب الجبهة فى مقاطعة جلسات الجمعية التأسيسية وارتفاع 
ضجيج شعارات الجهاد المقدسء كل ذلك لا يعنى سوى يأس الجبهة من الصراع 
السياسى السلمى فى إطار النظام الديمقراطى واستبداله بتكتيك انقلابى معروفة 
وسيلته ويدايته ونهايته. 

فى 18 يونيو أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة انها رصدت محاولة انقلابية, 
خططت لها العناصر الايوية م ضباط عاملین بالقوات السلحة ویعض الدنیین, 
تستهدف قلب نظام الحکم والاستیلاء على السلطة واعادة نمیری إلى الحکم. وانه 
تم ایقاف كل الضباط الذین وردت أسمائهم ووضعوا رهن التحفظ العسکری 
وسیشرع فى التحقیق معهم فوراًل ''). وشملت الاعتقالات ۱۶ ضابطاًء منهم 1 
عمداء وعفيدين وسبنة 4 رواد وعدداً من المدنيين من قیادات الاتحاد الا شتراکی 


محمد على جادين 


۳۳۹ 


نتجرية الد یمقراطیه الثالثة فى السودان 


واقریاء الرئیس السابق نمیری. وقدم رئیس الوزراء تفاصیل حول الحاولة فى 
VAR‏ لتنفيذ المحاولة دوم VA‏ أثناء وحود الفیادات الننفی ذیه داخل الجمعية 
باطلاق قذائف مدفعية عليهاء ثم الاستیلاء على الإذاعة. وتتحرك وحدات إلى كل من 
منطقه الشجرة ووادی سيدنا ومنطقة شمبات والقيادة العامة» وعقب الاستيلاء على 
السلطة يتم احضار نميرى وتجرى تصفية كل المعارضين ويعد ذلك تتم تصفية 
تفرص تة (١‏ . وأكد رئيس الوزراء ان وجود نميرى فى مصر لايد ان يحسيم اما 
بابعاده أوتسليمه للسلطات السودانية وان علاقةالسودان مع مصر يجب ان تقوم 
على الحق والعدل*"). 

وكانت جريدة الوطن قد نشرت مقابلة صحفية طويلة مع نميرى فى 1/۱۳ 
وجدت معارضة واسعة من القوى السياسية وخاصة من نقاية الصحفيينء واعتيرته 
نوغا من التبشیر بعودته للحياة السياسية فن البلاد ومقدمة لحاولة انقلابية مايوية. 
الهم ان اخبار الحاولة الانقلابية شغلت الرأى العام والقوی السياسية فى البلاد. 
وسادت شكوك كثيرة حول القصة بکاملها. وانتشرت أسئلة NE‏ عن الجهه التی 
سريت معلومات المحاولة للاستخبارات العسکرية. خاصة أن بيان القيادة العامة 
يقول آنها رصدت» وماهى مصلحتها فى ذلك؟ والرواية التی ۳۴ رئيس الوزراء 
آمام الجمعية اثارت وت | من الاسئلة والشكوك. وهناك مصادر تقول ان الحاولة 
کت من سيناريو كامل أعدته الجبهة ا التخاض من عمجمو امن 
الضباط كان من المکن ان یقفوا عقبة فى طریق نجاح انقلاب ۳۰ یونیو(۳) وريما 
يشير إلى ذلك إهتمام صحافة الجبهة وقياداتها بمتابعة أخبار امحاولة والتشکك 
فى صحتها واتهام احزاب الطائفية بمحاولة تصفية القوات المسلحة. ففی ۲۶ يونيو 
ی ی على القائد E‏ المسلحة, 
إلى ت تنوير من القائد العام حول الراحل التى عن يها النشاط الایوی حتى المحاولة 
الاخيرة. وان القائد العام اشار إلى ان الاعتقالات كانت وقائية!: ا 

وفی ۲۰ يونيو عقدت الهینه الشعبية للدفاع عن الوطن والعقیدة: اجتماعها 
الثالث مع الضابط والجنود التقاعدین» واستعرض الاجتماع خطة لتدریب الشباب 
بالعاصمة التلثقوارسال وفود للاقالیم للوقوف علی"الحالة الامنية فى جنوب کردفان 
والنيل الابیض والازرق!*. وفى رد فعل معارض لا اکان یجری باٍسم الهيئة 
الشعبية وصف السید محمد عثمان الیرغنی الهينة بقوا له لقد قابت هيئة مزعومة 
تدعى الدفاع عن الوطن والعقيدة: وهی تنازع. القائد العام صلاحیاته باستدعاء 
الاحتياط من الضباط المتقاعدين.."“ وفى ۲۸ يونيو القی زعيم العارضة خطابه 
حول الميزانية» ووجه خطایه للقوات المسلحة عندما فال: ان الميزانية المرصودة 


te.‏ محمد علی جادین 


نجربه الديممراطية الثالثة فى السودان 


للجیش ضعيفة 5 جدا بینما بصرف معتمد العاصمة وحکام الاقالیم الاعتمادات 
بلاضوا یی (۱۶۳) ووصف توجه الحكومة نحو السلام بأنه وهم نرا 

واکملت الجبهة تحرکها السیاسی العلنی بدعوة الشعب للخروج فى مظاهرات 
عد السیاسات القن اعلنها وزیر الالية ولاسقاط "حکومة السفه والفساد 
والاستسلام(۲*۳) وخطت خطوة عندما حرکت فى ۲۸ بونیو بعض طلاب الدارس 
فى الخرطوم فى مظاهرات كانت ابرز هتافاتها" (سکر.سکر ولي العسکر..) 
(عیش...عیش...ولیٌ الجیش)( **. 

عفى الجانب الآخرء كانت اللجنة الوزارية للسلام تعمل على ترتیب مستلزمات 
اجتماعها الشترك مع الحركة الشعبية فى الرابع من پولیو ۰۱۹۸۹ ففی یوم ۲۸ عقد 
رئيس الوزراء اجتماعاً مع اللجنة اعلنت الامانة العامة لجلس الوزراء أن الجلس 
سیعقد جلسه طارئه یوم الجمعة ۰۱/۳۰ دون ان تکشف عن الوضوعات التی 
ستناقش فى الاجتماع الذکور. ولکن الاوساط الصحفیه اکدت 1 الاجتماع 
سيكرس لقضية السلام والجولة الثالثة للمفاوضات مع الحرکت٩*‏ أ وفی یوم 
الخمیس ۱/۲۹ عقد رئيس الوزراء (جتماعاً آخر مع أعضاء اللجنة الوزارية ووعدهم. 
بأن مجلس الوزراء سيتخذ القرارات الطلوبة. حسب التوصیات التی وضعتها 
اللجنة. فى اجتماعه الطاری صیاح الجمعة ۱/۳۰ . وفى ذلك يقول السید الصادق 
المهدى ( . . ان ملف الحکومة الخاص باجتماع ۱۹۸۹/۷/۶ قد تم تحضیره على 
النحو التالی: ان رئس الوزراء الصسری؛ عاطف صدقی؛ رد على قرارنا الخاضص 
بالغاء اتفاقية الدفاع الشترك بالوافقة» واعلنت ليبياء على لسان العقید ابویکر 
بونس. ان البرتوکول اللیبی السودانی قد استنفذ مدته. آما مسألة تجمید الحدود. 
فقد رأيناء فى نهاية الأمرء تفسير التجمید كالآتى: 

توقيع العقوبة على الجرائم الحدية يرا دون الحد وبقدین ذلك الإجراء. 

- یصدر مجلس رأس الدولة عفواً عن الحکومین بالقطم وذلك على اساس ان 
العیوب الوجودة فى قوانین سبتمبر شبهة تدرأ الحد. 

- الذین علیهم دیات. وظلوا السجن لمدة طويلة, لأنهم لا یستطعون دفعهاء تدفم 
الدولة دياتهم من دیوان الزكاة . .). 

ويهذه السیاسات والاجراءات آزالت الحکومة معظم العراقیل الاساسية فى 

طریق الوصول إلى اتفاق شامل فى جولة الفاوضات الثالثة. وبذلك مهدت 
الطریق تماما للاتفاق على عقد المؤتمر الدستوری الوطنی فى موعده الحدد. 

وهکذا "انتصب مشروعان فى الساحةء مشروعان..نجاح احدهما یقتل الآخر: 
مشروع السلام الذی تتیناه الحكومة وكل الاحزاب السياسية تة تقریباً وأغلدية أهل 
السبودان» ومشروع الانقلاب وهو ما كانت تعد له ال 2 الاسلامية 
القومیة۳۳) وأهم نقطة فى هذا السیاق هی وقت الانطلاق وزمن الوصول» حیث 


۳:۱ 


نجریه الدبمقراطية الثائثة فى السودان 


حددت قوى السلام والديمقراطية يوم ۱۸ سبتمبر كمحطة نهائية ويوم ۶ یولیو 
كمحطة وسطى. وحددت قوى الانقلاب على الديمقراطية والسلام يوم ۳۰ يونيو 
کموعد حاسم. ولان السلام قضية معقدة ومتشابكةء فان دعاته يحتاجون إلى وقت 
لحل وقك التتاقضات ثم یتجهون لبناء السلام. ولان الانقلاب اجراء سهل, 
تیب خر لى الدیم قراطية > حيث تکون الاعصاب فى حالة استرخاء سائب 
والحکومة لا تحفل كثيراً بمسائل الأمن» فإن مخططی الانقلاب لا يحتاجون الا لقوة 
قليلة العدد من الضباط والجنود لاحتلال الواقم الاستراتيجية وإذاعة البیان الأول 
بشرط الحفاظ على عنصر السرية كاملاً..'9*') وهکذا استفلت قوی الانقلاب 
ظروف الغفلة والاستخفاف بتأمین مستلزمات حماية الديمقراطية والسلام, التی 
كانت سائدة وبسط القیادات السياسية والقيادة العامة للقوات السلحة, لتنفین 
مشروعها. وفی صباح الجمعة ۱/۳۰ آعلنت اذاعة امدرمان استیلاء الجیش على 
السلطة وطليت من جماهیر الشعب (انتظار بيا ن هام من القيادة العامة). . وفى 
العاشرة صباحاً جاء البيان الأول باسم (ثورة الانقاذ الوطنى) بقيادة العميد عمر 
حسن احمد البشيرء معلناً إجهاض الديمقراطية وقطع الطريق على عمليةالسلام. 
ويذلك عاد السودان إلى حكم العسكر والديكتاتورية والاستبداد, تحت شعارات 
الانقاذ والاكتفاء الذاتى والتوجه الحضارى والشريعة السمحاء..بدلاً من...شعارات 
الاستقرار والتنمیه و ا راک والديمقراطية ال تم 9 العربية 
انقلاپ ۱۹۸۹ بالانقلاب العسكرى الأول يشمثل فى ان ۴ 0 دن المرجو اا 
السودانية قد وجد استحالة فى تنفیذ مشروعه فى مناخ دیمقراطی لییرالی» بسيب 
العارضة الواسعة التی وجدها من القوی الشعبية والفثات الأخرى . ... وفی کلتا 
الحالتین قامت الشريحة البرجوازية التابعة بتنظیم وتنفيذ الانقلاب(1. .) 
ویجمعها آیضا. أن انقلاب ۱۹۰۶۸ كان افضل الانقلایات التی شهدها السودان 
وانقلاب ۱۹۸۹ كان أسوآها ). وعلی أى حال ذلك موضوع آخر یتطلب متابعة 
أخرى ودراسة خاصة للإنقلاب ونظامه فى اطار حركة الصراع السیاسی 
والاجتماعی فى البلاد والتغیرات الاقليمية والدولية. 


۳:۲ محمد على جادین 


تجربة الديمقراطية الثالثة فى السودان 


هوامش ۱ لمصل السادس: 


(۱) الایام ۱۹۸۹/۱/۲۶ 
(۲) الایام ۰۱۹۸۹۸۲/۱ 
[؟ِ) (الایاح) ۱۹۸۹/۱/۲۰ اصوات واصداء. محجوب محمد صالح 
(۰) نفسه. الاخوان, العسکر. 
(۱) حیدر طه» مصدر سایق» ص۲۶۸ . 
(۷) الایام ۱۹۸۹/۲/۱ . 
(۸) الهدف ۱۹۸۹/۱/۶ 
)٩(‏ السياسية؛ صحيفة يومية. الخرطوم. ۱۹۸۹۸۱۸/۱۳ . 
(۱۰) الیدان, ۱۹۸۹/۲/۱۰ 
(۱۱) الهدف ۱۹۸۹/۱/۱۰ 
(۱۲) الاضواء. صحيفة اسبوعية» الخرطوم. ۱۹۸۹/۲/۱۱ . 
(۱۳) الیدان ۱۹۸۹/۲/۲۱ . 
(۱۶) الصادق الهدی: الدیمقراطية عائدة وراجحة‌مم.س.». ص ۱۳۸ . 
(۱۵) الهدف ۱۹۸۹/۱/۲۹ . 
(۱۱) الایام ۰۱۹۸۹۸۲/۱ 
(۱۷) نفسه. 
(۱۸) حیدر طهء مصدر سایق» ص ۲۶۸ . 
)۱٩(‏ الایام ۱۹۸۹/۲/۲۰ 
(۲۰) الایام ۰۱۹۸/۲/۲۲ اصوات واصداء. محجوب محمد صالح. 
(۲۱) نفسه. 
(۲۳) حیدر.طه. مصدر سایق ص ۲۰۲ . 
(۲۳) نفسه. 
(۲۶) الایام ۱۹۸۹/۲۸/۲۱ . 
(۳۹) حیدر طه. مصدر سایق, ۲۵۷-۲۵۰۱ . 
(۲۱) الایام ۱۹۸۹/۲۸/۲۱ . 
(۲۷) الهدف 
" (۲۸) الدستور ۱۹۸۹۸/۳۸/۱. 
(۲۹) الایام ۱۹۸۹/۲۸/۲۸ . 
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(۳۰) الایام ۱۹۸۹/۲/۲۷ . 

(١5؟)‏ الهدف ۱۹۸۹/۳۸/۱ . 

(۸ الایام‎ (YY) 

(۲۳) نفسه. 

(۳۶) الایام ۱۹۸۹/۲/۱ ۰ 

(۳۵) نفسه. 

)۱( الایام ۱ اصوات واصداء. محجوب محمد صالح. 
(۳۷) نفسه. 

)۳۸( الايام 11 . 

(۳۲۹) الایام 3-۱ 

(۶۰) السياسة ۱۹۸۹۸۳۸/۱ . 

(۶:۱) الهدف ۱۹۰۸۹۸۲۸۷ . 

(۶۲) الایام ۸ 

(۶۳) الدستور ۱۹۸۹/۲۸/۱۳ . 

. ۱۹۸۹/۲/۱۰ الهدف‎ )٤٤( 

)5( الايام ۲ . 

(۱ ۶ الاهرام, صحديفة يومية:؛ القاهرة ۱۹۸۹/۲/۶ . 
(۷:) الهدف والیدان, ۱۹۸۹۸۳۸/۱۳ . 

. ۱۹۰۸۹/۲۸۸ الهدف‎ )٤۸( 

. ۱۹۸۹/۳۸/۱۲ الیدان‎ )۶٩( 

5۰۱( الایام ۱۹۸۹/۲۸/۱۲ . 

(۰۱) الایام ۱۹۸۹/۲۸/۱ . 

(۰۲) الهدف ۱۹۸۹/۳/۱۶ . 

(۰ الايام‎ (oY) 

(۰۶) الهدف ۱۹۸۹/۲/۱۰ . 

(55) فضل الله على فضل الله. مصدر سابق. 
(۰۱) الایام ۰ 

(9۷) نفسه. 

)۸( الایام ۱۹۸۹/۲/۱۷ . 

(59) الميدان ۱۹۸۹/۲/۱۱ . 

(۱۰) حيدر طه, الاخوان والعسکر» م.س.۰ ص 4 
)1١(‏ الهدف ۱۹۸۹/۳۸/۱۵ . 

(۱۲) الهدف ۱۹۸۹۸۳۸/۱۹ . 
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(۱۳) الايام ۱۹۸۹/۳/۱۹ 
(۱۶) الایام ۱۹۸۹/۳۸/۲۱ . 
(70) الایام ۱۹۸۹/۳/۲۳ 
(13) الدستور ۱۹۸۹/۶/۲ مذكرة حزب البعث حول التشکیل الوزاری. 
(1۷) الایام ۱۹۸۹/۳/۲۷ 
(14) الهدف ۱۹۸۹/۳/۲۷ 
(19) الدستور ۱۹۸۹۸/۶/۳. 
(۷۰) الایام ۱۹۸۹۸۲۸/۲۷ . 
(۷۱) الهدف ۱۹۸۹۸۳۸/۲۱ . 
(۷۳) الدستور ۱۹۸۹/۶/۳ . 
(۷۶) الدستور ۱۹۸۹۸۲۸/۱۰ . 
(۷۰) الدستور ۱۹۸۹/۰٥/۱۰٩‏ . 
(۷۲) الایام ۱۹۸۹/۳/۲۷ 
(۷۷) الدستور ۱۹۸۹/۶/۳ . 
(۷۸) الدستور ۱۹۸۹/۰/۸ . 
(۷۹) الایام ۲۹۸۹/۲۸/۳۱ . 
(۸۰) الدستور ۱۹۸۹/۶۸/۳ . 
(۸۱) الایام ۱۹۸۹/۶/۳ . 
(۸۲) نقسه: 

(۸۲) الیدان ۰۱۹۸۹۸۶/۱۱ 
(۸۶) الایام ۱۹۸۹/۶/۳ 
(۸۰) الهدف ۱۹۸۹/۶/۱۶ . 
(۸۱) الدستور ۱۹۸۹/۰۸/۱ . 
(۸۷) الهدف ۱۹۸۸/1/۹ . 
(۸۸) الميدان ۱۹۸۹/۰۸/۱۷ . 
)۸٩(‏ الایام ۱۹۸۹۸/۰۸/۲۱. 

. ۱۹۸۹۸۰۸/۱۷ الیدان‎ )٩۰( 
. ۱۹۸۹/۰/۸ الدستور‎ )٩۱( 
. ۱۹۸۹/۰/۲۱ الیدان‎ )( 
نفسه.‎ )٩۲( 

(۹۶) الدستور ۱۹۸۹/۰/۸ . 
(55) نقسه. 


(93) الیدان ۱۹۸۹/۰/۲۱ 
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(۱۳۰) الراية ۱۹۸۹/۰/۱۷ 

(۱۳۲۱) حیدر طه: الاخوان والعسکر م.س..ص ۲۱۳. 
(۱۳۲) الراية ۱۹۸۹/۱/۲ . 

(۱۳۲) حیدر طه: مس.. ص ۳۲۸۹-۲۹۷ 

(۱۳۶) السياسة ۱۹۸۹/۳/۲ 

(۱۳۰) الراية ۱۹۸۹/۰/۸ 

(۱۳۳) الایام ۱۹۸۹/۳/۱۹ 

(۱۳۷) حیدر طه: مصدر سایق» ص ۲۸۱ . 

(۱۳۸) الراية ۰۱۹۸۹۸۱/۲۲ 

(۱۳۹) حیدر طه: مصدر سایق» ص ۲۸۲. 

(۱۶۰) الراية ۰۱۹۸۹۸۱۸۲۰ 

(۱۶۱) الراية ۱۹۸۹/۰/۲۲ 

(۱۶۳) حیدر طه: الاخوان والسکر, م.س. ص ۲۸۱ . 
(۱۶۲) نفسه. ص ۲۸۶ 

(۱۶4) الراية ۱۹۸۹/۱/۲۹ 

(۱۶۰) عنوان افتتاحية الراية ۱۹۸۹۸۱۸/۲۷ . 
ی مسن نص 1۱ 

(۱۶۷) الايام ۱۹۸۹/۱/۲۹ 

(۱۶۸) حیدر طه. م.س.» ص ۲۷۳. 

(۱۶۹) نفسه. 


(۱۰۰) د. عبدالجلیل مكىء التبعية والسلطوية (مقال) کتابات سودانية» العدد الثانى, 
۲ ص .1 


(۱۰۱) الصادق الهدی: الديمقراطية عائدة... ص ۳ 
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الفصل السانح 


خانمة واستنتاجات 
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بأنق سلاب ۲۰ یونیو ۱۹۸۹ دخل السودان من جدید فى نفق 
الدیکت اتورية وحکم البطش والقمع والارهاب باسم القوات 
المسلحة والشعارات العزيزة على شعبه. وفی ذلك یقول 
الصادق الهدی: (لقد عملت على عقد تحالف أساسى بين 
کیان الاتصار وحرکكة الاخوان السلمین لتحقیق توجه اسلامی 
سودانی عريض: بوسائل شعبية ودیمقراطیه. وقام التحالف وحقق بعض آهدافه. 
ولکنه انتکس بسبب اختلافنا حول متروع نمیری الاسلامی. فنحن رفضناه وهم 
قبلوه وتحمسوا له. ورغم هذا الانتکاس استأنفنا التحالف فى فترة الديمقراطية 
الثالثة. ولکنهم آطاحوا به عندما شهروا السلاح علینا واستولوا على السلطة 
وأنفردوا بها عازلين كل القوى الوطنية والاسلامية الأخرى وأقاموا نظاماً حزيياً 
فوقياً وقهرياً..), ۲ فهل يعنى ذلك فشل التجرية الديمقراطية فى السودان..أم..أن 
ما حدث هو تآمر فئات سياسية وإجتماعية محددة استهدف اجهاض التجرية وقطع 
الطريق على عملية السلام؟ 
الواقع ان متابعتنا فى الصفحات السابقة تؤكد ان الديمقراطية الثالثة لم تجد 
الفرصة الكافية لانضاج جوانبها الايجابية وتأكيد جدارتها واستفادتها من دروس 
وخبرات التجارب الدیم قراطية السابقة. فتطور الاحداث. بعد انتفاضة دیسمیر 
۸ ومذكرة القوات السلحة فى فبراير ۱۹۸۹ واتفاق القوی السياسية والنقابية 
علی البرنامج الرحلی وتکوین حكومة الجبهة الوطنية التحدة. كان يسير فى اتجاه 
ایقاف الحرب الاهلية وتحقیق السلام من خلال الزتمر الدستوری الوظنی وتعدیل 
قانون الانتخابات لیتضمن تمثیل القوی الحديثة. وذلك یمثل تطوراً إيجابياً هاما لم 
تشهده التجارب الدیمقراطية السابقة. ونقطة تحول فى تفکیر الاحزاب التقليدية 
ونظرتها لقضية تطویر النظام الدیم قراطی ولازمة الحکم فى السودان. وکانت 
الاحداث تسیر, ایضاأ؛ فى اتجاه توسیع وتعمیق اسلوب الحوار السلمی 
الدیمقر اطی والتفاعل الایجابی بين مختلف القوی السياسية والنقابية, كما أكدت 
ذلك تجرية الوتمر التداولی حول بدائل زیادات الأجور والناقشات والشاورات التی 
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اعقبت مذكرة القوات السلحة وأوصلت إلى اتفاق هذه القوی حول البرنامج الرحلی 
وتکوین الحکومة الوسعة. صحیح آن هذه التطورات لم تلغ الخضلافات الفکرية 
والسياسية الكبيرة وسط آطراف الحركة السياسية والنقابیة» ولکنها وضعتها على 
عتبة طریق جدید. اساسه البرنامج الرحلی واحترام التعددية السياسية واصلاح 
النظام الدیمقراطی وایقاف الحرب الاهلية وتحقیق السلام عن طریق عقد المؤتمر 
الت وز اش اة ك الكضنانا اشامت میت سیون تم اش یه 
ومستقل ومتفاعل مع محیطه الجغرافی والتاریخی والحضاری. والخطوة الحاسمة 
فى هذا الاتجاه ملت فى التمر الدستوری. وذلك لان هذا الوتمر» بجدول اعماله 
والقوی التی ستشارك فیه, يعبر عن حاجة عميقة إلى عقد سیاسی واجتماعی جدید 
يولد عبر العاناة التی ظل یعیشها أهل السودان طوال سنوات ما بعد الاستقلال, 
ويؤدى إلى تغییرات أساسية فى مراکز السلطة السياسية وتوزیع الثروة وتوسیع 
الشاركة فى الحکم. وبهذا العنی قان الطلوب لم نكن تکراراً لوتمر المائدة الستديرة 
اواتفاقية آدیس آبابا ۱۹۷۲ أو لنظام الحکم الاقلیمی الشوه الذی فرضه النظام 
الدیکتاتوری المايوى» بل هو موتمر دستوری لواجهة كافة قضایا مرحلة ما بعد 
الاسستقالال: .هيه أن مات بخلاناق فكررة وسداننة راه كول هذه القخبانا: 
لكن ذلك لا يعنى استحالة الوصول إلى تسوية وطنية تاريخية تضع البلاد على عتبة 
طريق جدید. تحت ضغط الأزمة الوطنية الشاملة التى تعيشها البلاد. وضغط 
التطورات الإيجابية التى أعقبت انتفاضة ديسمبر ۱۹۸۸ والعلاقات المتطورة بين 
مختلف القوى السياسية والنقابية. وضغط الظروف الاقليمية والدولية التجهة نحو 
الانفراج ونهاية مرحلة الاستقطاب. ولکن بجانب کل ذلك یمکن القول أن التجرية 
الدیم قراطیه الثالثه كانت قاصرة ولم تتمکن من الاستفادة من دروس وخبرات 
التجارب السابقة. ویتمثل ذلك فى اللاحظات التالية: 

۱- انها لم تتمکن من الاستفادة من دروس التجارب السابقة فى اتجاه استیعاب 
التنظيمات السياسية والاجتماعية الختلفة فى المؤسسة النيابية بشکل متوازن 
یعکس حقيقة دور هذه التنظیمات فى الحياة العامة وتوازن القوي فى الجتمم 
وضرورات حركة التطور الوطنی لبناء سودان دیمقراطی موحد ومستقل وفاعل فى 
محيطه الحربى والافریقی. ویرجع ذلك. بشکل رئیسی, إلى عجز موّسسات الفترة 
الانتقالیه عن تحقيق مهامها الحددة ۾ فى ميثاق الانتفاضة. لذلك كانت النتيجة عودة 
أحزاب القوی الهيمنة التقليدية إلى کراسی الحکم من جدید. بسبب قانون انتخابات 
رجعی وتقلیدی ومتخلف, يقوم على أساس الصوت الواحد للشخص الواحد. أما 
قوف الانتماكية اساب ولا القوى الخ القن لت أعياء الال شه 
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الحکم الدیکتاتوری واسقاطه واستعادة الدیمقراطية, فقد وجدت نفسها بعيدة عن 
مراکز السلطة تواصل نضالها فى مواجهة الفثات الحاکمة من أجل الحياة الحرة 
الكريمة واستکمال انجاز آهداف الانتفاضة. وهکذا تحولت الدیمقراطية إلى مجرد 
غطاء لسيطرة القوی الهيمنة التقليدية» المتمثلة فى الفنات الرأسمالية والقیادات 
الطائفية والقبلية وبیروقراطية الدولة البرجوازية. على جهاز الدولة. وهی نفس القوی 
التی ظلت تستند علیها الأنظمة السياسية, الدنية والعسكريةء التعاقبة طوال فترة ما 
بعد الاستقلال. ويذلك تحولت الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطنین إلى مجرد 
ممارسات شكلية وموسمية لا معنی لها فى الواقم العملی (لأنه یستحیل تحقیق 
کامل الحقوق الدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية)!') ويذلك أيضاً فقدت التجرية الدیمقراظية آهم شروطها التمئلة فى 
ارتباطها بالقوی الحية فى الجتمم. صاحبة المصلحة الحقيقية فى الدیم قراطية 
وإشاعة الحریات العامة. وهی غاليية جماهیر شعب السودان. ونتيجة لهذا الفصل 
التعسفی بين الدیمقراطية السياسية والدیمقراطية الاقتصادية والاجتماعية وسيطرة 
الانظمة الديكتاتورية على السلطة طوال معظم سنوات ما بعد الاستقلال» وسيادة 
نمط التنمية الرآسمالی التبعی. ظل السودان» طوال فترة ما بعد الاستة لالء یعیش 
آزمه حکم حقيقة ومتفاقمه, وظل تاریخه طوال هذه الفترة» يتميز بصراعات الفئات 
المختلفة للقوى الهيمنة من أجل السيطرة على السلطة. وصراعات هذه الفنات» فى 
مجموعهاء مغ الحركة الجماهيرية الديمقراطية. وفى هذا الاطار عاش السودان فى 
دوامة الانقلایات العسكرية والتجارب الديمقراطية القاصرة والبعيدة عن قاعدتها 
الاجتماعية الحقيقية. 
؟- ان ممارسات أحزاب القوى الهیمنة. خلال التجارب الديمقراطية السابقة 
عموماًء كانت مليئة بالمارسات الانتهازية وغير البدئية. فهى دوماً تتردد وتطکا 
و برامجها التى تطرحها أثناء معركة الانتخابات آو عند وصولها إلى 
سى الحکم. وخلال التجربة الدیمقراطية الثالثة, بالتحدید. طرحت برامج 
یی فى إطار البنیان الرأسمالى التبعی التخلف, ولکنها ترددت فى تنفيذها 
وتجاهلت حاجات جماهیر الشعب وضرورات مواجهة الازمة الوطنية الشاملة التی 
تعیشها البلاد. فبرامج الحكومة الائتلافية الاولی والثانية لم يكن ینقصها وضوح 
الرژية بقدر ما كانت تنقصها الصداقية وريط القول بالعمل. ولذلك كانت دوامة 
التحالفات السياسية وسط احزاب القوی الهيمنة فى الحکومات الائتلافية الختلفة 
تعبر فقط عن صراعات شخصية وحزيية وطبقية لا علاقة لها بمصالح الوطن 
والشعب. وهذا الخلل الفکری والسیاسی هو الذى دفع هذه الاحزاب إلى الترکیز 
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على صراعاتها حول الناصب والمصالح الضيقة. وانعکس ذلك فى تبادل المواقف 
بين حزبى الأمة والاتحادى الديمقراطى فى العلاقة مع الجبهة الإسلامية القومية, 
وفى الموقف من مساعى السلام وايقاف الحرب الاهلية طوال سنوات التجرية 
الديمقراطية الثالثه» وذلك بدون أى سبب موضوعی سوى الناورات السياسية 
وعقدة التنافس بين الختمية والأنصار. وانعکس, أيضاً. فى موقف الجبهة 
ومناوراتها حول قوانين سيتمبر وخلطها بقضية الشريعة واستلهام التراث العربی 
الإسلامى فى الإصلاح التشریعی» وفى تجاهلها للقضايا الوطنية الأخرى. وهذا ما 
دفع احد قيادات حركة النهضة التونسية إلى أن يقول: (.. نشعر ان الجبهة قد 
غمرتها معارك القانونى الجنائى والتشريع حتى اصبحت صورة الإسلام المعروفة 
عندها ذات منحى قانون جنائى. وهذا لا استطيع ان أوافق علیه, لآن صورة الاسلام 
أرحب وأوسع مع ذلك..) ولذلك ظلت التجرية الديمقراطية الثالثة. والتجارب 

السايقة. عاجزة عن تحقيق الأهداف التى تطلعت اليها جماهير | الشعب السودانى. 
طت يكن قادات ا حزان القوئ الييمنة التتليينة تتمشد یهار ات 
الديمقراطية الليبرالية المستمدة من النموذج البريطانى والموروثة من دستور الحكم 
الذاتى 1107/04 فى مواجهة قوى الحركة الجماهيرية الديمقراطية وقوى المعارضة 
اس :كما :عدف متاز , اثناء انتفاخنة هه 
مردود لأن الديمقراطية الليبرالية فى السودان تفتقد أساسها الاقتصادى 
الاجتماعی الرتبط بالثورة البرجوازية والنظام الر أسمالى الناجز. وإذلك ظلت هذه 
الاحزاب تضیق بالحریات العامة وتعمل على تقییدها خوفاً من قوى العارضة 
الشعبية وذفاعا عن مصالحها الضبقة. فالتجارب التی شهدتها بلادنا هی 
استنساخ لديمقراطية وستمنستر البريطانية دون مراعاة ی الواقم 
السودانی التخلف. شبه الاقطاعی شبه الرآسمالی التابع. ومع ان الديمقراطية 
كمنهج وآلیات وأسالیب وقواعد تحکم النظام السیاسی, لها تطبیقاتها التعددة 
الرتبطة بظروف وشروط البيئة الطبقة فیهاء فان الاحزاب التقليدية لم تکتف فقط 
بالعجز عن توطین الدیمقراطیة وريطها بخصوصية واقع السودان وضرورات تطوره 
وتقدمهء بل عجزت حتی عن الحافظة على نسختها البريطانية وصياغة دستور 
دیمقراطی دائم للبلاد. الذی يمثل آهم واجبات أى جمعية تأسيسية. لذلك ظلت 
القوی الشعبية تتحمل العبء الأساسى فى النضال من أجل الدیمقراطية وتوسیم 
الحریات العامة ومسئولية حماية النظام الدیمقراطی وتطویره لتلبية احتیاجات 

تلور الوطنى 

- ان الممارسة السياسية فى التجارب السابقةء بشکل عام» وفی التجربه 
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الدیمقراطية الثالثة. بشکل خاص, تعکس نزوعاً قوياً مسط احزاب القوی الهيمنة 
لتقیید النشاط الحزیی والنقایی والصهفی. وذلك بسبپ ضیق هذه الاحزاب 
بالديمقراطية وتبرمها من العارضه والرأى الاخر. ولذلك ظلت باستمرار تتردد فى 
تصفيبة قوانین الانظمة العسكرية القيدة للجریات العامة والعادية للدیمق راطية 
نفسها. بل عملت على تعدیل الدستور الوّقت نفسه بهدف تقیید الحریات العامة 
ووضع إجراءات الدولة فوق القانون» وبالتالی إقامة دیکتاتورية مدنية. . .ومع هذا 
التوجه العام تعکس المارسة العملية وجود ثلاثة تیارات وسط هذه الاحزاب:- 

(أ) تیار مستنیر يتمسك بالدیم‌قراطية والحریات العامة ویعمل على التفاعل مع 
الحركة الجماهيرية الديمقراطية والأحزاب اليسارية والتقدمية فى اطار الصالم 
الوطنية العلیا والبنیان الاقتصادی الاجتماعی القائم. وتمثل هذا التیار خلال الفترة 
الدیمقراطية الثالثة فى قوی الانتفاضة داخل حزبى الأمة والاتحادی الدیمقراطی, 
التی لعبت دوراً هاما كانت له تأثیراته فى الجری العام لحركة الصراع السیاسی 
لقاع ف اللاب كفا سيق ان رطا 

(ب) تيار يتجه إلى تقييد الحريات العامة والنشاط الحزبى والنقابی والصحفی 
مع الحافظة على الاطار الشكلى للنظام الديمقراطىء وتمثل هذا التيار فى محاولات 
تعديل الدستور وتنظيم النشاط الحزیی والنقابی والصحفى تحت تبريرات مختلفة, 
ويرز» بشكل واضح فى أوساط قيادات حزب الأمة. 

(ج) تيار يتجه لإقامة ديكتاتورية مدنية مكشوفةء وتمثله. بشكل واضع. فنات 
الرأسمالية الطفيلية التجارية والصرفية التى نمت وتطورت فى ظل النظم 
الديكتاتورية. وهذا التيار ظل يمثل المصدر الرئيسى للانقلابات العسكرية فى 
السودان وخاصة إنقلاب ۲۰ يونيى ۰۱۹۸۹ ویرز» بشكل واضح. فى ممارسات 
الجبهة الإسلامية وحكومة الوفاق الخاصة بتصفية قيادات الخدمة المدنية وإنتهاك 
استقلال القضاء وتقييد الحريات العامة كما وضح أيضأ فى مشروعها لقانون 
الصحافة والمطبوعات والقانون الجنائى الذى مثل نقطة انطلاقها لإقامة نظام 
ديكتاتورى تحت غطاء الإسلام وشريعته السمحاء. 

ولكن..هل يعنى ذلك ان نكفر بالديمقراطية والحريات العامة والحقوق الأساسية 
للمواطن؟؟ الواقع ان حيثيات التجرية الديمقراطية الثالثةء والتجارب السابقة عموماً 
تؤكد أهمية الديمقراطية لمواجهة قضايا البناء الوطنى فى السودان. وإذ! كان 
عصرنا الرهن يفرض التوجه لبناء النظم السياسية على ركائز ديمقراطية تقوم على 
اختیار الشعب ومشارکته الفعاله فى نفریر مصيره فى إطار الفصل بين السلطات 
وسيادة حکم القانون واحترام التعددية السياسية والثقافة والتداول السلمی للسلطة 
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وضمان الحریات العامة والحقوق الأساسية لكافة الواطنین دون تمييزء فان الحاجة 
إلى ذلك فى السودان ترتبط بالاضافه إلى ذلك. بضرورات یفرضها واقعه وتركيبته 
الوطنية وضرورات تطوره الاقتصادی والاجتماعی» وتتمثل آهم هذه الضرورات فى 
الاتی: 

۱- واقع التمایز الثقافى والاثنى والتاریخی بين الشمال بهویته العربية 
الإسلامية والجنوب بهویته وثفافاته الافريقية ودیاناته المسيحية والتقلیدیة. وهو واقع 
موضوعی افرزته عوامل تاريخية عديدة. والاعتراف به كحقيقة وواقم یفرض 
الدیم قراطية كإطار وحید للمحافظة على الوحدة الوطنية وتعزیزها وتاکید حق 
الجموعات الوطنية فى الحافظة على ثقافاتها وتطویرها وفی التفاعل الطوعی 
والایجابی فيما بینها فى إطار سودان موحد وعلی هدی تجاربها فى التعایش 
والتفاعل فیما بینها طوال تاریخها فى هذه الارض. فکما یقول الشاعر الرحوم 
صلاح آحمد ابراهیم: (نحن فى السودان عرب ومستعریون وأفارقة اصلاء. 
موروثنا الأساسى موروث عربی اسلامی ومن حوله آقوام آفارقة اقحاح لهم لغاتهم 
وثقافاتهم الخاصة. ومن خلال تفاعل وتلاقح هذه الجموعات تنهض خصوصية 
سودانية هى العطاء الخاص للسودان. وفی الجری العربی الكبير والجری الافریقی 
الکبیر یقدم السودان عطاءه الخاص, قل آوکثر. باعتزاز ومحبة». وعلی ابنائه ان 
یعرفوا ان وطنهم بهذا التنوع آجمل. ولهذا شرط ومناخ. لکی یعطی أفضل مالدیه. 
اسمه الاحترام التبادل. اسمه الديمقراطية. يبدأ بالاعتراف بواقع التنوع وحق الآخر 
فى الاختلاف..)1*. 

۲- ان الحركة السياسية السودانية الحديثة ظلت, منذ نشأتها وحتی الآنء تتمیز 
بالحيوية والنشاط رغم ما ظلت تواجهه من حملات القمم والاضطهاد ومحاولات 
الحکومات التعاقبة لتقییدها وإعادة صیاغتها فى اطر بيروقراطية تابعة لاجهزة 
الدولة والفئات الحاکمة. وتمیزت» أيضاً بتعدد وتنوع احزابها وحرکاتها وبنضالها 
التواصل من أجل الدیم قراطية وتوسيع الحریات العامة. ولذلك ظلت قضية 
الدیمقراطية تحتل مکاناً هاما وسط قضایا التطور الوطنی» وضاعف من اهمیتها 
ضرورة استکمال انجاز اهداف فترة ما بعد الاستقلال. التی لا سبیل لتحقیقها الا 
عن طریق اشاعة الديمقراطية وتوسیم الحریات العامة لتمکین جماهیر الشعب من 
تعيئة امکانیاتها والمشاركة الحقيقية فى تقریر مصیرها. وهذا ما اکدته تجریه فترة 
ما بعد الاستقلال, حیث سیطرت النظم الدیکتاتورية العسكرية على البلاد لاکثر من 
1 عاماً لم تخلف وراء‌ها سوی الخراب الاقتصادی والاجتماعی وتهدید الوحدة 
الوطنية وضياع سيادة البلاد واستقلالها . وطوال فترة الدیمقراطية الثالثة ظلت هذه 
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القضية تحتل مكاناً هاماً فى نشاط وإهتمامات القوى السياسية والنقابية فى 
مواجهة إحتمالات الردة ومحاولات الفئات الحاكمة لتقييد الحريات العامة والنشاط 
الحزبى والنقابى والصحقى. 

۳- إن تجرية السودان» طوال فترة ما بعد الاستقلال. تؤكد ارتباط الديمقراطية 
وإشاعة الحريات العامة بقضايا التغيير الاقتصادى والاجتماعى لمصلحة غالبية 
جماهير الشعب. وانعكس ذلك فى ان النضال من أجل الديمقراطية وتوسيع 
الحريات العامة ظل يمثل هدفا آساسیا للقوى السياسية والنقابية طوال هذه الفترة, 
سواء كان ذلك خلال عهود الحكومات العسكرية أو الدنية. وعكسته؛ أيضاً, الإرادة 
الشعبية العليا التى فجرت ثورة أكتوير ۱۹۱۶ وانتفاضة مارس/آبریل ۱۹۸۰ 
واسقطت الديكتاتورية الأولى والثانية واعادت الديمقراطية الثانية والثالثة. وانعكس, 
أيضاًء فى ان القوى المهيمنة لم تستطع ان تفرض خططها الاقتصادية الاجتماعية 
(الخطة العشرية ١91١/1١‏ والخمسية المعدلة ۱۹۷۷/۷۰ والستية ۱۹۸۳۸۷۷ 
والاستراتيجية القومية الشاملة ۲۰۰۲-۹۲ والبرامج اللاحقة) إلا فى ظرف مصادرة 
الديمقراطية والدیکتاتوریة. بينما فشلت فى فرضها خلال الفترات الديمقراطية 
الثلاث. وذلك لان ظروف الديمقراطية تمكن القوى الشعبية من تنظيم نفس ها وتعبئة 
امكانياتها وتوسيع تحالفاتها من أجل تحقيق اهدافها والتأثير فى دواتر واسعة 
وسط اقسام القوى المهيمنة نفسها. وبرز كل ذلك بوضوح خلال فترة الديمقراطية 
الثالثة. حيث تداخلت وتشابكت قضية الديمقراطية وتوسيع الحريات العامة مع 
مختلف القضايا الوطنية, واصبحت تمثل المدخل الرئیسی لدفع حركة التطور 
الوطنى فى اتجاه استكمال انجاز اهدافها. 

لكل هذه الظروف ظلت قضية الديمقراطية وتوسيع الحريات العامة تمثل جوهر 
أهداف مرحلة مابعد الاستقلال والمدخل الأساسى لبناء سودان موحد ومستقل. 
وظهرت هذه الحقيقة, جلية. خلال فترة الديمقراطية الخالثة. فقد ادى فشل وعجز 
الحكومات الائتلافية المتعاقبة فى تنفيذ برنامجها المعلنء وتراجع الصادق المهدى من 
موقع الوسط إلى موقع اليمين والتحالف مع الجبهة الإسلامية القومية. إلى حالة من 
الاحباط واليأس وسط قطاعات واسعة من جماهير الشعب. وظلت قوى الردة 
والديكتاتورية تعمل على تغذية هذه الحالة تمهيداً لمخططها الهادف إلى إجهاض 
الدیمقراطیه وفرضص تنکتاتورنة فاشية على انقاضها. ومع ذلك ظلت قوى الانتفاضة. 
السياسية والنقابیه. ترفم رایه الدفاع عن الدیمقراطية وفضح مخططات قوی الردة 
ومواجهة ازمة الحكم فى كان سور الدیمقراطی واستناداً إلى مواثيق وشعارات 
الانتفاضة. وذلك انطلاقاً من ان النظام الديمقراطى نفسه هو نتاج انتفاضة 
مارس/ابریل ۱۹۸۵ oO‏ الكبيرة التى قدمتها جماهير الشعب فى مقاومة 
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النظام الدیکتاتوری الایوی واسقاطة واستعادة الدیمقراطیة. ولذلك فهو بمثل مکستاً 
هاما من مکاسب الانتفاضتة. والدفاع عنه يمثل خط الدفاع الأول عن مواثیقها 
وشعارتها. وإذا كانت احزاب القوی الهيمنة قد عادت إلى الحکم بعد انتخابات 
71 : فقد جاء ذلك نتيجة لظروف وعوامل محددة وليس قدراً ما . ولذلك فان 
عودتها لم تطلق يدها لتفعل ما تشاء ولم تمنع قوى الانتفاضة من القيام بدورها 
والتأثير فى توازن القوى وفى السياسات الحكومية؛ بل مكنتها من تفجير أول 
انتفاضة حقيقية, فى ظل نظام ديمقراطى تعددى» فرضت على الحكومة التراجع عن 
اجراءاتها. صحيح ان الديمقراطية الليبرالية لها عيويها ونواقصها الواضحة 
والبارزة فى بلد متخلف مثل السودان» وعموم بلدان العالم الثالث. ولكن ذلك لا 
يعنى الاستخفاف بالحريات العامة والتعددية السياسية والحقوق الأساسية 
للمواطنين أوالتفريط فيها لأى سبب كان هروياً من تحمل أعباء الاصلاح 
الديمقراطى وتطوير التجرية الديمقراطية وريطها بالانجاز والقوى الاجتماعية الحية 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. صحیمع, أيضاًء ان القوى المهيمنة» فى عمومهاء 
هی التى ظلت تستند عليها الانظفة السياسية المدنية والعسكرية التعاقبة. طوال 
فترة ما بعد الاستقلال» ولکن ذلك لا يلغى دور الاحزاب التقليدية فى مقاومة الانظمة 
العسكرية. وإذا كان الفارق بين الديمقراطية والديكتاتورية يتعدى الشكل إلى 
المضمون الاقتصادى الاجتماعىء فان الشكل نفسه (برلمان» احزاب» صحافة الخ) له 
قيمة دستورية ووظيفية بغض النظر عن فشل الفئات الحاکمة» ومن الصعوية القول 
بتقارب الديكتاتورية مع الديمقراطية فى هذا الجانب') كما تحاول اقناعنا بعض 
الکتابات() وکما وضح فى فشل التجارب الاشتراكية فى الاتحاد السودفيتى 
والمعسكر الاشتراکی السابق وتجارب الحکم الشمولی فى العالم الثالث. ولذلك كان 
تمسك القوى السياسية والنقابية بالنظام الديمقراطى ومحاولة تطويره بما يتماشى 
مع خصوصية الواقة قع السودانى وضرورات تطوره وتقدمه. وفى هذا الجانب تضمن 
البرنامج المرحلى يندا امنا يتعديل قانون الانتخايبات لضمان تمثيل القوى 
الحديث..ويدأت حكوة الجبهة الوطنية المتحدة فى إستطلاع آراء القوى السياسية 
والنقابية حول هذه القضية. وفى مایو ۱۹۸۹ عقدت نقابة المحامين ندوة حول 
الوضوع» شاركت فيها كل القوى السياسية وعدد من النقابات والاتحادات. واتفق 
الشارکون على ضرورة عقد مؤتمر وطنى لمناقشة القضية والتوصل إلى مقتر 
محددة حول قانون الاتتخابات وتطوير التجرية الديمقراطية!"). وفى وقت لاحق 
تضمن ميثاق التجمع الوطنى الديمقراطىء الذى وقعته الاحزاب والنقابات فى 
اكتوير ۰۱۹۸۹ بنداً خاصاً بالاصلاح الديمقراطية. وكل ذلك يؤكد توجه الحركة 
السياسية السودانية. بمختلف تياراتهاء إلى تأكيد التزامها بالديمقراطية والتعددية 
السياسية وتوسيع الحريات العامة. وبالتالی لا يمكن عزل كل ذلك عن دروس 


۳۵۸ حححد على ا 


نجرية الد یمصراطیه الثالنه فى السودان 


الديمقراطية الثالثة وخيراتها. 
هوامش المصل السایع 


(۱) الصادق الهدی, محنة الإسلام فى السودان. الشرق الاوسط ۱۹۹۳/۲/۱۵ 

(۲) الاعلان الصادر عن المؤتمر الدولى لحقوق الانسان النعقد فى ۱۹۲۸/۰/۱۳ 

(۳) الهاشمى الحامدی, دعوة لإنفتاح الاتجاه الاسلامی, الايام ۱۹۸۹/۲/۱۸ 

(۶) حوار مع الشاعر صلاح احمد ابراهیم. الدستور ۱۹۸۸/۸/۲۹ 

(۰) الدستور ۱۹۸۸/۱۲/۱۹ د. محجوب التیجانی» حزان ساخن حول الدیمقراطرة 
والقوی الحديثة ود ولة الجلابة. 

(7) انظر ورقة د. طه البطحانی فى مؤتمر ارکویت الحادی عشرء نوقمبر ۰۱۹۸۸ معهد 
الدراسات الاضافیة» جامعة الخرطوم. ود . عبد الفقار محمد احمد. السودان. الوحدة فى 
التنوع ود . تيسير محمد احمدء زراعة الجوع فى السودان. 

(۷) الدستور ۰۱۹۸۹۸۱/۰ شارك فى الندوة ممتلون للاحزاب الاتیه: الاتحادی, الامة. 
الشیوعی, البعث. المؤتمر الوطنی وكتلة الاحزاب الجنوپية, ونقابات الحامین والصحفیین 
واساتذة جامعة الخرطوم. 


محمد علی جادین 0۹ 


تجرية الد یمقراطیه الثالثه فى السودان 


الرس 

مدخل ومقد مه ۵ 

الفضل الأول .س ي 
اللامسحالاساسية للواقعالوطنی 
فى السنوات الأخيرة للحكمالمايوى 

الفصل الشانی ٤0‏ 
الطریق الى انتعاصة مارس / ابریل ۱۹۸۵ 

الفصل او ات ۷ 
مؤسسات الانتقال - الطموح والانجاز 

الفصل الر ایح یپ تیب ۱۳۹ 
الحكومة الاشاذفيه ۱۹۸۸-۸۲ 
برنامج الوسطوازمة القيادة 

الفضيل | و تست سس سیب ا ص سد ۲۱۵ 
حكومة الوفاق وأزمة الإسلام السياسى. 

الفصل السادس ۱ ۱ ۳۹۷ 
حکومه الجبهة الوطنیه 
المنحدة واتماقیه ‏ لسلام 

الفصل السايع +۲ 
خانمه واستنتاجات 


۳۹ محمد على جادین 


